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 شكر وتقدير
 

أتقدم بداية بجزيل شكري وإمتناني إلى 
اضل الدآتور بوآرا إدريس لتفضله ألفاستاذي 

بالموافقة على الإشراف على هذه الأطروحة، وعلى 
 .ما قدمه لي من توجيهات

 
 بشكري الوافر إلى الأستاذ الدآتور آما
ي عمار لما أسداه لي من نصح وإرشاد لإخراج مساعد

هذه الأطروحة إلى عالم النور على نحو تتحقق معه 
 .ائدة من البحث فيهاألف

 
أتقدم بعرفاني إلى عائلتي ولا يفوتني هنا أن 

 .نجاز هذا الجهدلإالتي وفرت لي الظروف الملائمة 
 

 الباحث
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمة
 
 

قتصادية الدولية أن يدرك وببساطة أن تغييرات ضخمة قـد          يمكن للمتأمل في واقع الخريطة الا     
جرت على النظام الدولي من الناحيتين الجيو سياسية والجيو اقتصادية، وأن أوضاعاً قـد اسـتحدثت          

نتيجة الضغوط المتبادلة بين الـدول       أمر طبيعي     ويبدو أن ذلك   .بفعل متغيرات أنجبتها عواصف التغيير    
لعالمي، وكـان   بالغة على الاقتصاد ا    آثارها  فقد صاحب حقبة تشكل   ،  لدوليةالمشكلة للجيو اقتصادية ا   
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هو الأوفر في التأثر المباشر أو على الأقل في التفاعل مع هذه التغيرات التي هـي                 ناميةنصيب الدول ال  
  .ليست بمعزل عنها

  
روقات يفيد التأريخ الاقتصادي أنه حتى منتصف القرن الخامس عشر لم يكن هناك ففعملياً، 

جوهرية من الناحية الاقتصادية بين اتمعات المشكلة للبشرية على نحو توجد معه بلدان متخلفة 
النظام الرأسمالي بدأ التمايز بين وظهور   تشكل الاقتصاد الأوروبي الكونيمع و.وأخرى متقدمة

تصاديات تمعات والحضارات بشكل بدت معه ملامح حدوث عدم تكافؤ وتفاوت في مستوى الاقا
  .بين دول العالم

  
ومع بدايات القرن السابع عشر الميلادي، وبفعل التفوق الصناعي الأوروبي أو ما يعرف 

 وبقية ،أوروبا المصنعة، والمفتقرة للمواد الأولية: بالثورة الصناعية، انقسم العالم إلى قطبين متميزين
، وما رافقه من استغلال  بداية العهد الاستعماري وقد أدى هذا الانقسام إلى.العالم الغني بالمواد الأولية

وب للمواد الأولية في المستعمرات من أجل خدمة الرأسمالية فضلاً عن تشويه الهياكل الإنتاجية 
  . الاستعماريةوتدمير القطاع الزراعي، وإتباع المستعمرات للدول 

  
أسمالية الاستعمارية السابقة، بل فلم يبدأ القرن العشرين حتى طور العالم الرأسمالي مفاهيم الر

وأخذ يرسخها لاستخراج نظام اقتصادي تندمج فيه دول العالم على قاعدة السيطرة والتبعية، بحيث 
اا الاقتصادية والاجتماعية لتفويت فرص يزات بنقيرة، مع زعزعة مرتكألفتستغل موارد البلدان 

دول :  من الدولمجموعتينتصادية في العالم في وفي هذه المرحلة ارتسمت الجيو اق. وإمكانات تقدمها
 هاسيطر عليها اوعة الأولى وتخضعتمتخلفة  متوازنة القوى نسبياً، ودول فقيرة يرأسمالية صناعية وه

  .  لهيمنتها
 

بفترة ما بعد الحرب العالمية يجده مرتبطاً فهوم التخلف في التنمية الاقتصادية المتتبع لنشوء مو
ان يشار به إلى الدول المتأخرة تقنياً والتي تشمل الجزء  الأكبر من قارة آسيا وإفريقيا الثانية، حيث ك
إلى ى قد خلفت الحرب العالمية الثانية نظاما عالمياً يقوم على الثنائية القطبية، أدو. وأمريكا اللاتينية

تنافس في التفوق حيث الالسوفيتي، نشوء ما يعرف بالحرب الباردة بين الولايات المتحدة وبين الاتحاد 
 وبالتالي انطلاق العديد ، وما تبع ذلك من تأثير على ذات النظام الاستعماري،الاستراتيجي الجغرافي

فكرة وطهور  ،دعوات للحياد عن المعسكرينوما رافق ذلك من  من الثورات للحصول على الحرية،
لظهور ما وما تبعه من تمهيد  1955نيسان عام  في باندونج بإندونيسياوعقد مؤتمر  ،عدم الانحياز
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ث على ضرورة وعي العالم الذي ما فتئ يح، "العالم الثالث " بـاتفق على تسميته في الخمسينيات
  . بالأوضاع الاقتصادية السيئة في دول العالم المتأخر

  
مـن  اية الثمانينيـات     ما بعد    حلةومع تسارع التغيرات على الصعيد الدولي ، وما شهد مر         

بفعل ايار الاتحاد الـسوفييتي     واقتصادية،  تطورات سياسية    ، على وجه الخصوص، من    ن الماضي القر
 ترك آثاراً بالغة على جوانب الاقتصاد       على نحو   / ، وتعاظم التكتلات الاقتصادية   وتلاشي سور برلين  

 مفـاهيم   شهدت خريطة العالم الاقتصادية تغييرات بالغة ظهرت معها، بل تكرست،         ،  العالمي المختلفة 
  . بعيدة عن التأثرناميةعالمية جديدة واستحدثت وضعيات لم تكن فيها الدول ال

  

  : البحثأهمية موضوع
  

استعراض وضعية الدول النامية في ظل الجيو اقتصادية الدولية القائمة، وما يرافقهـا           إن مجرد   
بـة الجديـدة للعلاقـات       على الدول النامية ولد من رحـم التركي        ايز فرضته الرأسمالية الغربية   من تم 

جوة بين الدول المتقدمة وبين الدول النامية، وسيطرة        ألفتعاظم  عن  لاء  يكشف وبج الاقتصادية الدولية،   
وكذلك عن حالة عدم الإنصاف والتكافؤ التي تعيشها        أدواا المتمثلة بالمؤسسات الاقتصادية الدولية،      

 من  .هـب خيراا ثم جعلها أسواقاً ل      الذي   ارالدول النامية بعد عقود من تحررها من حقبة الاستعم        
   .الموضوعهنا تبرز أهمية البحث في هذا 

  
فليس وحدها إفرازات فترة الاستعمار قد أحدثت أو أسهمت في تخلف الدول النامية، بل أن 

الشركات عبر الوطنية مل من قبل حتكار لا تزال قائمة على يد حالة الا ناميةالدول المعاناة 
 فهي لا تحصل سوى على قدر قليل من القيمة المضافة على .ليات الإنتاج حتى التوزيع النهائيعم

كما أن الإجراءات الحمائية التي . أسعار المواد والسلع الأساسية التي تصدرها إلى الدول الصناعية
لحماية أمام تتخذها الدول الصناعية، والتي تؤدي إلى حواجز مادية أمام حركة المبادلات، وسياسة ا

  .، كلها معوقات لتنمية هذه الدول وتحسين اقتصادياانامية التي تصدرها الدول التدفق السلع
  

 في صنع القرارات الدولية التي تتأثر ناميةفعل انعدام مشاركة الدول الولعل الأثر نفسه يتحقق ب
 تصنع في المؤسسات المالية ا مباشرة أو بصورة غير مباشرة، كما هو الحال فيما يخص القرارات التي

 35 إلى 1955 مليارات عام 8الدولية، فضلا عن مديونية هذه الدول التي تصاعدت فلكياً من 
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 مليار 2100 الى ان وصلت قرابة  مليار في بداية الثمانينيات،500 حتى وصلت 1965مليار عام 
  . مما اثقل كاهلها وأعجزها عن دفع المستحق،2000عام 

  
 بردم الهوة بينها وبين الدول المتقدمة، عبر وضع نظام ناميةة، رغم مطالب الدول الة عاموبصور

اقتصادي عالمي جديد، يأخذ بالاعتبار وضعية هذه الدول، ويقدم حلولا حقيقية لحالة التفاوت بين 
ات قيرة، حملت حلول الدول المتقدمة واقع التبعية، عبر طرح برامج المساعدألفالدول الغنية والدول 

 مرحلية تزيد من حالة التبعية، ولا تسهم في حل المشكلة بل لاالاقتصادية، والقروض، وجلها حلو
  . تعقدها

  
التخلي عن الخطط التي تستهدف ب، بغية إصلاح اقتصادياا، ناميةالدول البل أنه طالبت 

ال الغربي، وذلك في إرضاء الشعوب، والتقليل من الدور الاقتصادي للدولة، وفتح اال أمام راس الم
إطار عملية إعادة البناء الاقتصادي الشاملة لتتوافق مع قواعد النظام الرأسمالي، عبر تعزيز دور 

 لسياسات انتحارية من نامية الدول الوإتباعالمؤسسات المالية الدولية والمصارف متعددة الجنسيات، 
دول  وحقيقة الحال أن .درة على المنافسةالناحية السياسية غير أا ضرورية للبقاء الاقتصادي والق

الشمال كلما اشتدت أزماا الاقتصادية قامت بعكسها على دول الجنوب، فتنقل أعباء أزماا إلى 
  .حل مشاكلها الاقتصادية على حسابهالجنوب و

  
ر  وتدهوناميةكاسة التنمية في البلدان المن هنا تنعقد مسئولية البلدان المتقدمة النمو في انت

التخلي عن الاتجاه الاقتصادي القومي  سوى ناميةوبالمحصلة فما على الدول ال. البيئة الاقتصادية الدولية
  .سعي نحو التكامل مع الرأسمالية العالميةال للتنمية، وكإستراتيجية
  

 البلدان المتقدمة نحو إعادة هندسة هتلتحولات التي شهدها الاقتصاد العالمي، توجوتبعاً ل
ضاءات الاقتصادية، بحيث يسيطر كل قطب ألف الاقتصادية العالمية، وبالتالي إعادة هندسة الخريطة

اقتصادي على فضاء أو مجال اقتصادي، الأمر الذي احدث فضاءات اقتصادية قارية عملاقة، 
ويبدو أن العهد . وفضاءات اقتصادية تابعة هدفها إحكام المركزية الاقتصادية لصالح الدول المتقدمة

ديد، قد ألقى بظلاله، فأصبحت الحاجة ملحة لإيجاد بدائل لثقل المفاوضات الاقتصادية المتعددة الج
  .بل الدول الصناعية المتقدمة النموالأطراف، وصار لزاماً الحديث عن تحرير التجارة العالمية من ق
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لاقتصادية ضاءات األف، يبدو أن سياسة تشكيل نامية صعيد دول الجنوب، الدول الغير أنه على
الكبرى، حملت معها طابع التهميش لاقتصاديات هذه الدول مع التوجه نحو إدارا مركزياً وتدويل 

  .  ضاءات الإقليمية والقاريةألفوحداا الإنتاجية وعولمتها، وتقسيمها إلى فضاءات اقتصادية ملحقة ب
  

يسبق لها مثيل، فمع العولمة النظام الاقتصادي الدولي في مواجهة تحديات لم وقد وضعت 
وجود المشكلات التي تعتري النظام الاقتصادي الحالي، يطرح النظام الاقتصادي في ظل العولمة تحديات 

الدول ولعل واقع حال . لناميةجه الخصوص بالنسبة للدول اجديدة أكثر تعقيداً على العالم، وعلى و
  . والتبعية في هذه الدول في ظل مرحلة العولمة ينبئ بحقيقة تكريسها للتخلفالنامية

  
 ويتبدل نمطها إلى النمط السائد في الدول الناميةففي ظل العولمة تتغير ثقافة الاستهلاك في    

كما تؤدي إلى تزييف وجهة الطلب وخاصة .البلدان المتطورة، وتستترف الموارد المالية في هذه البلدان
الدول  النفط وتخفض أسعاره، وذلك على حساب وفي إطار العولمة تتضاءل أهمية. عند الطبقات الغنية

، بفعل اعتمادها على السياسات الدول الناميةفهي تحدث ركوداً في الصناعات التحويلية في . النامية
  .الحمائية لفترات طويلة مما يفقدها القدرة على المنافسة

  
كما .  وتزداد البطالةوبفعل العولمة ترتفع فاتورة المواد الغذائية المستوردة للدول المتخلفة،

.  في تلوث البيئة حيث تنقل الدول المتطورة الصناعات الأكثر تلويثا للبيئة إليهاالدول الناميةوتشغل 
والأخطر أا تتسبب في فقدان الترابط بين قطاعات الاقتصاد الوطـني وبالتالي التخـلف 

لذي أخذ يتعاظم في ظل العولمة، ويكفي تتبع وضعية ونشاط الشركات متعددة الجنسية ا. الاقتصادي
للحكم على أا أقوى أدوات الرأسمالية باتجاه العولمة، واستغلالها العلاقة غير المتكافئة بين البلدان 

  .المتقدمة والبلدان المتطورة لترع تنازلات إضافية من العمل الدولي
  

أي من خارج دائرة (لية كما تسهم العولمة في تصفية أنماط الإنتاج الرأسمالي غير الرأسما   
فهي تفرض إعادة تنظيم . وتصفية شروطها لصالح سيادة أنماط الإنتاج الرأسمالي وحده) الرأسمالية

وبالإجمال يمكن القول بأن العولمة لم تأت . الهياكل الإنتاجية لتوائم التقسيم الدولي الجديد للعمل
قير والغني، وعززت قدرات ألفة بين بحلول سحرية لصالح الكون، بقدر إسهامها في زيادة الهو

ففي ظل العولمة الاقتصادية الغربية . الرأسمالية في السيطرة على الاقتصاديات المتخلفة لتتبعها وترتبط ا
  .أصبح دور الدولة في البلدان المتخلفة مجرد إدارة للأزمة الاقتصادية
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لة جديدة من مراحل تطور الاقتصاد وعملياً يمكن القول أن العولمة بصورا الحالية، تمثل مرح

الرأسمالي، بل أا ليست إلا نمطاً من أنماط التوسع الاستعماري الرأسمالي خارج الحدود، فبعدما 
انتقلت الرأسمالية من حدود الدولة القومية إلى ما وراء البحار بفعل الزحف الاستعماري بحثا عن المواد 

دت عملية التوسع عبر توحيد العالم وإخضاعه لقوانين مشتركة الخام والعمالة الرخيصة والأسواق، تجد
  .تضيق حدود السيادة

  
وبالإجمال، هذه الوضعية التي تعيشها الدول النامية تجعل من الأهمية بمكان البحث في هذا 
الموضوع، عبر التعرف على المسئول عن إحداث هذه الوضعية أو الإسهام فيها ، بغية تشخيص الحالة 

  .في مدى جدوى العلاج الذي وضع لهاوالبحث 
  

 :إشكالية البحث
 

تقدم أنه نتيجة لسيطرة الرأسمالية، وللتطور العالمي غير المتكافئ، ولهيمنة بدا واضحاً مما 
التبادل غير المتكافئ في التجارة الدولية، انقسم العالم إلى مجموعتين من البلدان، تمثلان الجيو اقتصادية 

 بالمائة 8تمثل اموعة الأولى عالماً لا يزيد سكانه عن . لأمم المتقدمة، والأمم الناميةا: هنةالدولية الرا
أما عالم الأمم المتخلفة، .  بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للعالم80من سكان العالم، يسيطر على 

ن التجـارة  بالمائة م20 بالمائة من سكان الأرض، لا تزيـد حصته عن 82الذي يشكل ما نسبته 
  . الدولية

  
 ناميةفغالبية الدول ال.  من فراغناميةالتخلف الذي تعيشه الدول الولم تتأت حالة أو واقع 

 عن الحقبة الاستعمارية ورثت تركة ثقيلة من الهياكل الاقتصادية والاجتماعية المشوهة استقلتالتي 
غير أن حالة . مج المساعدات والمديونيةوغير المؤهلة، وأُتبعت للدول الاستعمارية فيما بعد ضمن برا

 مرحلة الاستعمار، سواء بفعل أدوات الرأسمالية انتهاءالتخلف بقيت رغم مرور سنين طويلة على 
 عن إسهامات  أزمتها، فضلاًواشتدادوالتبعية للدول المتقدمة بصورها المختلفة، أم بفعل تفاقم المديونية 

  .ظاهرة التخلف وعمقتها ذاا التي أبقت على ناميةالدول ال
  

وقد تكاثفت الجهود والمبادرات لإيجاد حلول للتخفيف من حدة التخلف والتبعية، كنوع 
. ةالمساوا الأضرار التي لحقتها جراء حالة التخلف وعدم بإصلاح نامية لمطالب الدول الالاحتواءن م
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التنمية، والمساعدات أصبحت فالتجارة الدولية غير متكافئة، والمديونية متفاقمة على نحو يعرقل 
  .محدودة ومشروطة، والاستثمارات موجهة

  
تساؤلات جديرة بأن تكَون من هنا، تطرح على صعيد العلاقات الاقتصادية الدولية 

 عن وضعية التخلف والتبعية التي تعانيها اتمع الدوليمسئولية  بمدى:  وتتعلقا البحثإشكالية هذ
انت الدول المتقدمة تتحمل وحدها المسئولية عن هذه الوضعية، وما هو نوع ما إذا ك؟ وناميةالدول ال

 استمرار جانباً من المسئولية عن ناميةوهل يمكن تحميل الدول الوما هو نوع وأساس هذه المسئولية؟ 
هذه الوضعية بوصفها مسئولية مشتركة؟ ومدى نجاعة الحلول التي قدمها اتمع الدولي لمعالجة هذه 

 الضرر الذي لحقها بإصلاح الدول الناميةية، وما إذا كانت هذه الحلول ترقى لأن تلبي مطالب الوضع
  .؟جراء هذه الوضعية

 
 التي سوف يتم العمل على تحليلها وتناولها بالبحث بغية الوقوف على هذه إشكالية البحث

 المسئولية وكشف اللثام عن وضعية التخلف والتبعية، خاصة وأن إثباتالدول المتقدمة حقيقة مسئولية 
  .ةألف الأضرار المترتبة على المخبإصلاحعنها في حد ذاته يشكل إنجازاً ومنطلقاً للمطالبة 

  

  :لبحثوخطة االمنهجية المعتمدة 
  

 منهج تحليلي، يتم اعتماد، سيتم للبحثالإجابة على الإشكالية المطروحة  على للاستعانة
  :اثنينإلى محورين  يم عناصر إشكالية البحثعلى ضوئه تقس

  
، الدول الناميةالمحور الأول، ويتم فيه تناول التخلف والتبعية بالتحليل بوصفهما ضرر يلحق ب

 القواعد العامة للمسئولية الدولية إسقاطثم يتم . بحيث يتم الكشف عن العناصر المؤلفة للفعل الضار
  .ضررعل الضار ليتم التحقق من ثبوت المسئولية على محدث الألفعلى 

  
ولهذه الغاية سيتم التعرف على ما إذا كانت الأسس العامة للمسئولية الدولية وحدها تكفي 

والبحث . لتحميل الدول المتقدمة المسئولية أم هناك أسس أخرى يمكن تطويرها والمساءلة على أساسها
 والنصوص التي  الضوء على القواعدإلقاءعملياً في إطار الإجابة على هذا المحور يتطلب بالضرورة 

 في التنمية، الذي سوف لن يتحقق إلا بوقف عوامل الدول الناميةأوجدها القانون الدولي لإثبات حق 
  .التخلف والتبعية التي تعرقل تنمية هذه الدول
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أما المحور الثاني، فسيتم فيه تناول الحلول والسياسات التي أوجدها اتمع الدولي لمعالجة 

يتطلب تحليل هذه الحلول والجهود والسياسات التنموية وتقييم ما إذا حققت وهذا . وضعية التخلف
سواء تعلق الأمر بمعالجة أزمة المديونية المتفاقمة، أم . الدول الناميةعل إصلاح الضرر الذي لحق ألفب

بالمعونات الخارجية، أن بتدفق رؤوس الأموال على شكل استثمارات مباشرة خاصة، أم من خلال 
  : على النحو التاليالبحثتفصيل خطة ويمكن . ت العالميةالشراكا

  
  مقدمة

  

  .وانب القانونية للمسؤولية الدولية عن التخلف الاقتصاديالج: الباب الأول
  

  .البحث عن أسباب التخلف الاقتصادي: لصل الأوألف
  مبررات وأسباب تخلف التنمية الاقتصادية  :المبحث الأول
  لتنمية الاقتصاديةأضرار تخلف ا  :المبحث الثاني

  
  أساس المسئولية الدولية عن تخلف التنمية الاقتصادية والتعويض عنها: صل الثانيألف

  أساس المسئولية الدولية  :المبحث الأول  
  التعويض عن أضرار تخلف التنمية الاقتصادية في الدول النامية  :المبحث الثاني

  
  

   الناجمة عن التخلف الاقتصاديرالأضرا لإصلاحلجهود الدولية ز اعج: الباب الثاني
  

   الآليات التي تديرها المؤسسات الدولية لإصلاح ضرر المديونيةمحدودية: صل الأوللفا
  إعادة جدولة الديون الخارجية لا تصلح ضررها بل تفاقمه  :المبحث الأول
  تخفيف أو إلغاء الديون الخارجية آلية محدودة الجدوى  :المبحث الثاني

  
  إخفاق اتمع الدولي في تحقيق بيئة اقتصادية عادلة: صل الثانيلفا

  استثمارات بدلاً المساعدات للدول النامية   :المبحث الأول
  تجارة غير مقيدة وشراكة عالمية من أجل الدول النامية  :المبحث الثاني
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  . تتضمن أهم التوصيات والنتائج التي يتم التوصل إليهابحثخاتمة للوسيتم وضع 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الباب الأول
   وانب القانونية للمسؤولية الدولية عن التخلف الاقتصاديالج

  
الـدول  بقـاء   أسـباب    تـساؤلات في الـذهن، حـول         الدول النامية يطرح واقع حال    

 إلى اليوم، بعد عقود من تسلمها زمام اقتصادها، تعـاني مـن أزمـات اقتـصادية خانقـة،                   النامية
صادياا متهالكة، وهياكلـها الاقتـصادية مـشوهة، وقطاعاـا          فاقت. وحالة من التخلف والتبعية   

الإنتاجية مفتتة، وتشكو عجز موازين مدفوعاا، وتـردي أوضـاعها الاقتـصادية والاجتماعيـة              
  .خاصة مع تفاقم المديونية، وكذا شروط التجارة احفة التي تفرضها الدول المتقدمة
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 عـن وجـود     المـسئول  و المتخلفـة حـول       وقد تواردت الاامات بين الدول المتطورة     
فالـدول  . عالم غير متساو و اقتصاديات متباينة وغير متكافئة، وبالتالي حالـة التخلـف والتبعيـة              

 نفسها المسؤولية عن تردي أوضـاعها، وعـن عـدم قـدرا علـى               الدول النامية المتطورة تحمل   
 ـ   الـدول الناميـة   أما   .مواكبة التطور الاقتصادي العالمي    زال تحمـل الـدول المتطـورة       ، فـلا ت

المسؤولية عن أعمال النهب والاستغلال لثرواا ومواردها الطبيعية التي قامـت ـا خـلال فتـرة                 
 لتـساعدها علـى   الـدول الناميـة  وكذا  مسئوليتها عن خلق فئات اجتماعية داخـل         . الاستعمار

  .الاستمرار في ب ثروات هذه الدول في حال خروجها منها
 

قـه الـدول، تعـني الالتـزام الـذي       ألفلمسئولية الدولية، حـسبما يعرفهـا       ولما كانت ا  
 ـ                  التزاماـا   ألفيفرضه القانون الدولي على الدولة الـتي ينـسب إليهـا تـصرف أو امتنـاع يخ

الدولية أن تقدم للدولة التي كانت ضحية هذا التـصرف أو الامتنـاع مـا يجـب مـن إصـلاح                     
قـه، أنـه يـشترط لتـوافر        ألفف، الذي يتفق عليه غالبية      فيبدو واضحاً من هذا التعري    . )1(للضرر

عـل الـضار أحـد أشـخاص        ألفعل الضار، وأن يكون مرتكب      ألفالمسئولية عناصر ثلاثة قوامها     
  .)2(عل ضرر لشخص آخر من أشخاص القانون الدوليألفالقانون الدولي، وأن يترتب على 

  
 ـ          الـدول  رار الـتي تـصيب      يقضي التسلسل المنطقي للأمور أن يتم التعرف علـى الأض

 قواعـد   إسـقاط  جراء الاستعمار وما تبعه من حالة التخلـف والتبعيـة المـستمرة، بغيـة                النامية

                                                 
  
   ،1970 قانون السلام، منشأة المعارف، الإسكندرية، - محمد طلعت الغنيمي، الأحكام العامة في قانون الأمم .د: أنظر  )1( :

  :ومن بين التعريفات ألفقهية للمسئولية الدولية كذلك. 8 ص
لمنسوب إليها ارتكاب عمل غير مشروع وضع قانوني تلتزم بمقتضاه الدولة ا" ، حيث عرفها بأا  "شارل روسو"تعريف *   

  ".وفقاً للقانون الدولي بتعويض الدولة التي وقع هذا العمل في مواجهتها
-Voir: Ch. Roussea, La responsabilate internationale, Cours de droit international public de la faculte 

de droit, Paris, 1969-1970.P.7.  * هي المبدأ الذي يلزم الدولة التي انتهكت القانون " ، حيث عرفها "لتونكلايد ايج"تعريف
 ".الدولي بتعويض الضرر الناشئ عن هذا الانتهاك

-Voir: Clyd Eagelton, “The responsibility of states in international Law”, Karus reprint co. New york 
1970, P.22. 

  أنظر ذا الشأن  )2 (
  .41، ص1962، المسئولية الدولية، معهد الدراسات العربية، القاهرة، حافظ غانم.د -
محمد سامي عبد الحميد، أصول القانون الدولي العام ، الجزء الأول، القاعدة الدولية، الطبعة الثالثة، مكتبة .  د -

  . 488، ص1977مكاوي، بيروت، 
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 فيمـا إذا كانـت الأسـس العامـة          أيـضا وهنـا تطـرح تـساؤلات       . المسئولية الدولية عليها  
  . ةالدول النامي الضرر الذي يصيب بإصلاحللمسؤولية الدولية تصلح للمطالبة على أساسها 

  
، لوضع الأمور في نصاا، تجاوز الحـديث عـن إسـهامات ممكنـة للـدول                ولا ينبغي 

 نفـسها ضـحية     الـدول الناميـة   فمثلما تعتبر   . المتخلفة في الحالة التي آلت إليها من تخلف وتبعية        
 الـدول الناميـة   اتمع الدولي بفعل الاستعمار بالدرجة الأولى، تلقـي الـدول المتقدمـة علـى               

تنكـر    لا الـدول الناميـة   رغـم أن    . نتيجة إسهامات بالغة لها تكاد تشكل أسباباً تخلفها       باللائمة  
أن هذه الإسهامات قد تكون عمقت مـن التبعيـة أو التخلـف إلا أـا لم تتـسبب في إيجـاد                      

  . وإحداث الضرر أصالة
 

الإجابة على هذه التساؤلات تقتضي دراسة المقـصود بـالتخلف الاقتـصادي وأسـبابه              
فه كضرر بحسب قواعد القانون الدولي، وإذا مـا تم الخلـوص لهـذه النتيجـة، الانتقـال                  وتوصي

إلى إعمال قواعد المسئولية الدولية وإسـقاطها علـى الوقـائع للوصـول بالنتيجـة إلى تحميـل                  
 ـوهذا مـا سـيتم معالجتـه في         .  عن إحداث الضرر مدار الإدعاء     المسئوليةاتمع الدولي    صلين ألف

  :التاليين
  

  بحث عن أسباب التخلف الاقتصاديال:  صل الأولفلا
  أساس المسئولية الدولية عن تخلف التنمية الاقتصادية والتعويض عنها: صل الثانيلفا

  
 صل الأولألف

  البحث عن أسباب التخلف الاقتصادي
  

  أن هناك تخلفاً يكسب كل يوم بقعة جديدة على خريطة العالم، ولاهيفيد الواقع الذي نعيش
فكل .  تتباين في تبرير ظاهرة تخلف التنمية الاقتصاديةالدول الناميةوجهات نظر الدول المتقدمة وتزال 

ولعل تبادل الاامات ذا . منهما تلقي باللائمة على الأخرى في إحداث التخلف وفي استمراره
 على كري، بقدر ما هو يتصل بالأضرار التي يحدثها هذا التخلفألفالصدد ليس من باب الترف 

  .  التي أخذت هذه التسمية جراء الوضعية التي تعيشهاالدول الناميةصعيد 
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، وما الدول الناميةوذا الشأن، يسوق الحديث عن وضعية التخلف في التنمية الاقتصادية في 
، وقوامها أن الدول الناميةتحدثه من أضرار، طرح تساؤل يتصل بما إذا كانت المبررات التي تطرحها 

 ضرر أحدثه الاستعمار أصالة، هي العامل الوحيد في إنتاج ظاهرة التخلف؟ وما مدى التخلف
  صلاحية الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الاستعمار للتعويض على أساسها؟

  
 في الدول النامية تقتضي التعرف على المبررات التي ساقتها لاتالإجابة على هذه التساؤإن 

وكذلك تناول التخلف كضرر، وذلك في .  تقول ا الدول المتقدمةتفسير ظاهرة التخلف، وتلك التي
  : المبحثين التاليين

  
  مبررات وأسباب تخلف التنمية الاقتصادية: المبحث الأول
  أضرار تخلف التنمية الاقتصادية: المبحث الثاني

  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الأول
  مبررات وأسباب تخلف التنمية الاقتصادية

  
 على الربط بين ظاهرة التخلف ونشأة النظام الدول الناميةهية في قألفركزت الدراسات 

الاقتصادي الرأسمالي العالمي، وأعتبرت أن التخلف مرتبط بتقسيم العالم اقتصادياً من قبل 
وقد تزامن ذلك الوضع مع التقسيم . الاقتصاديات العالمية وجغرافيا من قبل الدول الاستعمارية

تخلف في المستعمرات والبلدان التي استقلت حديثاً عن الدول العالمي للعمل ومع بدء ال
  . المستعمرة
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 التي الدول الناميةوبالمقابل، تنظر الدول المتقدمة لمسألة التخلف الاقتصادي على أا شأن 
وتعيد الدول المتقدمة من جانبها وضعية . تتسبب في هذه الظاهرة وفي تعميقها واستمرارها

 كالجغرافيا، والمناخ، والعرق، والدين، الدول الناميةظروف ذاتية تخص التخلف إلى أسباب و
، وسوء الإدارة وفقدان الحكم قرألف نسبة ولارتفاعوتدني المستويين التعليمي والصحي، 

  .الرشيد
  

وذا الصدد، يقتضي البحث العلمي عدم التسليم بإحدى وجهتي النظر هاتين دون 
لي التعرف على التبرير الكلاسيكي للتخلف الذي تقول به تمحيصها والوقوف عليها، وبالتا

  :وذلك من خلال المطلبين التاليين. ، وكذا إدعاءات الدول المتقدمة ذا الصددالدول النامية
  

  . الدول الناميةمن وجهة نظر  التبرير الكلاسيكي للتخلف الاقتصادي : الأولالمطلب 
  .من منظور الدول المتقدمة تبرير التخلف الاقتصادي :المطلب الثاني 

  
  
  
  
  
  

  المطلب الأول
  الدول الناميةالتبرير الكلاسيكي للتخلف الاقتصادي من وجهة نظر 

  
إذا كان الاستعمار من وجهة نظر المستعمر مشروعاً، إلا أنه أصـبح مـن وجهـة نظـر                  

قـرة  ألف ذلـك في     وقـد تأكـد   . اتمع الدولي منبوذاً ومحرما، وفقاً لقواعد القانون الدولي المعاصر        
من ميثاق الأمم المتحدة الذي يلـزم الـدول أعـضاء هيئـة الأمـم المتحـدة                 ) 2(من المادة   ) 4(

بالامتناع عن التهديد باستخدام القـوة أو اسـتخدامها ضـد سـلامة الأراضـي أو الاسـتقلال                  
  .السياسي لأية دولة
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 وأبرزهـا مـم المتحـدة      العامـة للأ   الجمعيةكما تم تـأييد هذا المفهوم الكثير من قرارات         
 12 في دورـا الخامـسة والعـشرين المؤرخـة في            2621قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم       

، والخاص ببرنامج العمل من أجل التنفيـذ التـام لإعـلان مـنح              1970أكتوبر عام   / تشرين أول 
  .الاستعمار جريمة دولية أعتبر الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، الذي

  
تعلـن أن اسـتمرار     .…إن الجمعيـة العامـة      : "فقد ورد في البنـد الأول مـن القـرار         

الاستعمار بجميع أشكاله ومظاهره يعـد الآن جريمـة تـشكل خرقـاً لميثـاق الأمـم المتحـدة                   
  . )1("ولإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة ولمبادئ القانون الدولي

  
 في تفـسير وتبريـر ظـاهرة التخلـف          الدول الناميـة  في  قهية  ألفوقد امكت الدراسات    

.  الرأسمـالي  الإنتـاج الاقتصادي على أساس مقولة عصر الاستعمار، وأن التخلـف نتـاج نمـط              
  :رعين التاليينألفوفي هذا المطلب سيتم مطالعة هذه الأفكار والآراء وتقييمها عبر 

  
  .نتاج الرأسماليالتخلف مقولة عصر الاستعمار ونتاج نمط الا: رع الأوللفا
  .تبرير التخلف بالاستعمار وحده محل نظر: رع الثانيلفا

  
  
  

  رع الأوللفا
  التخلف مقولة عصر الاستعمار ونتاج نمط الانتاج الرأسمالي

  
 على فكرة مقتـضاها أن الـدول الاسـتعمارية ألحقـت            الدول النامية تركز الدراسات في    

قـه  ألففقـد أنـصب تركيـز         . (1) تخلفهـا اقتـصادياً    بمستعمراا أضراراً بالغة أدت بالنتيجة إلى     
على أن تخلف التنمية الاقتصادية يعود بـصفة أساسـية إلى الـسياسة الاسـتعمارية الاسـتغلالية                 

  . التي انتهجتها الدول الأوروبية في مواجهة هذه الدول منذ القرن الثامن عشر
  

                                                 
  .2، ص1970أكتوبر ) A/8028 (28، الملحق رقم 25دورة الوثائق الرسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة، ال: أنظر  )1(

  .139، ص1986مساعدي عمار، المسئولية الدولية للاستعمار الأوروبي، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، : أنظر   (1)
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هـرت مـع تكـون      أن ظـاهرة التخلـف ظ     " إبراهيم مـشورب  "يرى الأستاذ الدكتور    
النظام الاقتصادي الرأسمالي العالمي، وأن هذه الظاهرة ارتبطـت بتقـسيم العـالم اقتـصادياً وفـق                 

ترة مـن تقـسيم عـالمي للعمـل،         ألفاحتكارات عملاقة، وجغرافياً بفعل الاستعمار، وما تبع تلك         
التخلـف هـو    ويـضيف بالنتيجـة أن      . وبالنتيجة تخلف المستعمرات وتبعيتها للدول المـستعمرة      

مقولة اقتصادية عالمية خاصة بعصر الاستعمار، تـرتبط بمجموعـة مـن العلاقـات الاجتماعيـة                
والاقتصادية الخارجية والداخلية التي تتصف ا البلدان في العـالم المتخلفـة، تـصلح لأن تكـون                 

  . (2)مؤشرات نوعية للتخلف
  

 تمـت كنتيجـة لظهـور       أن عملية الاسـتعمار، الـتي     " غسان بدر الدين  "ويرى الدكتور   
نمط الانتاج الرأسمالي، هي التي قضت على أية إمكانية للتنمية، وبالتـالي هـي المـسؤولة أساسـاً                  

  .(3)عن الحالة التي تعيشها البلدان المتخلفة
  

أوروبـا البادئـة    : واعتبر من جانبه كـذلك، أن تقـسيم العـالم إلى قطـبين متمـايزين              
ة، وبقية العالم الغني بالمواد الأولية، ومـا تبـع ذلـك مـن بدايـة                بالتصنيع، المفتقرة للمواد الأولي   

للعهد الاستعماري، أدى إلى رسم صورة جديدة للعالم الثالث، بوصـفه منبعـاً للمـواد الأوليـة                 
وقد رافق هذه الوضعية عمليات ب واسـتغلال لخـيرات هـذه البلـدان              . ومصباً للسلع المصنعة  

وما عمليات النهب هـذه إلا وجهـاً كريهـاً مـن            . ال جديد لتتدفق إلى أوروبا على شكل رأسم     
  .أوجه الاستعمار، التي نتج عنها حالة التخلف التي تعيشها هذه البلدان اليوم

  
إذ يـرى في الـسياق نفـسه، أن         " علـي لطفـي   "يتفق مع هذا التحليل الأستاذ الدكتور       

 ـ        الدول النامية التخلف الذي تعاني منه      سياسة الاسـتغلالية الـتي      يعـود بـصفة أساسـية إلى ال
  (1) انتهجتها الدول الأوروبية تجاه المستعمرات

  
 فعندما قامت الثورة الصناعية قي بريطانيا في أوائل النـصف الثـاني مـن القـرن الثـامن                  
عشر، ثم في عدد كبير من دول أوروبا كانت هـذه الـدول بحاجـة إلى كميـات كـبيرة مـن                      

عة في الدول الأوروبية، واصبح الإنتـاج في كـثير مـن هـذه              المواد الأولية، وعندما تقدمت الصنا    

                                                 
  .23، ص1997، دار المنهل اللبناني، بيروت، 1ابراهيم مشورب،قضايا التخلف والتنمية في العالم الثالث، ط.د: أنظر   (2)
  .23، ص1993، بيروت، 1غسان بدر الدين، جدلية التخلف والتنمية، ط. د: أنظر   (3)
 110-109،ص1980علي لطفي ،التنمية الاقتصادية ،مكتبة عين شمس ،القاهرة،:   هنظر (1)
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الدول يزيد على حاجات الاستهلاك، بدأت هذه الـدول في البحـث عـن أسـواق خارجيـة                   
وقد وجدت هذه الـدول في إفريقيـا وآسـيا وأمريكـا            . ائض من إنتاجها الصناعي   ألفلتصريف  

  .(2) لية وسوقاً لمنتجاااللاتينية مصدراً تحصل منه على ما تحتاج إليه من مواد أو
  

أن التوسـع الاقتـصادي، في أغلـب        " ايف لاكوسـت  "وفي ذات السياق، يرى الأستاذ      
الحالات، لم يقم على أساس التبادل التجاري العادل نسبياً، وإنمـا كـان علـى صـلة وارتبـاط                   
بقيام سيطرة سياسية، مباشرة أو غير مباشـرة، مثلـت تبعيـة سياسـية تفاوتـت مـن حيـث                    

 أسـباب   وشـكلت سـبباً مـن أهـم        الـتي أصـبحت مـستقلة،        الدول الناميـة  رها في   حضو
  .(3)التخلف

  
كـرة بالتحليـل، إذ يـرى أن تفحـص         ألفهـذه   " ابراهيم مـشورب  "ويناقش  الدكتور    

العلاقات الاقتصادية الخارجية المتعلقة بوضع العالم الثالث، يفيد أن التخلـف قـد فـرض عليهـا                 
ستعمرة، واستند في ذلـك لمؤشـرات تتـصل بالتبعيـة الاقتـصادية             من الخارج من قبل الدول الم     

للدول الصناعية المتقدمة وللاحتكارات العالمية، وللتقـسيم الـدولي للعمـل الـذي ولّـد هـذه                 
  .(4)التبعية، ولأسباب تتعلق بتجزأ الاقتصاديات وتشتتها في العالم الثالث

  
أن التخلـف لـيس ظـاهرة داخليـة،         " جيرالد تـشالياند  "وفي الإطار ذاته، يرى الأستاذ      

بسبب التركيب الهيكلي الجامد في بلدان العالم الثالـث، بـل هـو حـصيلة النظـام الرأسمـالي                   
العالمي، ويشكل قسطاً جوهرياً منه، ولا مجال للتخلص مـن سـيطرته، إلا بوضـع حـد للتبعيـة                   

 مـسألة التطـور     نفسها ولجميع أشكالها وعلاقاا وتراكيبـها، ويمكـن للجميـع الإدراك بـأن            
  .(1)ليست مشكلة اقتصادية يمكن حلها بحقنات من رأس المال، بل أنه مشكلة قائمة بذاا

  
الجدير بالذكر، أنه من مراجعة واقع الجيو اقتصادية الدوليـة،  يتـبين أنـه قبـل ظهـور                   
النظام الرأسمالي لم تكن هناك فروقـاً جوهريـة بـين اتمعـات الأوروبيـة واتمعـات غـير                   

  . الأوروبية، حيث كان التطور الاقتصادي يسير بصورة بطيئة

                                                 
 .11علي لطفي ، المرجع نفسه ،ص.د: أنظر  (2)
 .54، ص1970لتخلف و أسباب التخلف الاساسية ، دار الطليعة ، بيروت،بول باران وايف لاكوست ، الاقتصاد السياسي ل: انظر  (3)
 .27ابراهيم مشروب المرجع السابق،ص.د:  أنظر  (4)

 .51فؤاد مرسي، المرجع السابق، ص. د: أنظر   (1)
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ومع بداية مرحلة الاستعمار في القرنين الخامس عـشر والـسادس عـشر، الـتي سـبقت                 

)  المـسماة اليـوم بالمتقدمـة     (ظهور الاقتصاد الرأسمالي، بل هيأت لـه، قطعـت بعـض الـدول             
الـدول  (ر التطور لـدى الـبعض الأخـر         أشواطاً في التطور، في حين أن هناك توقفاً في مســا         

قـه بـأن التخلـف والتطـور لا تمـثلان           ألفمن هنا يتحقق قول بعض      . بفعل الاستعمار ) النامية
  (2)ظاهرتين مختلفتين بل أما متلازمتين

  
بـأن البلـدان الرأسماليـة نجحـت في إنجـاز           " فؤاد مرسي "وفي هذا الإطار يرى الأستاذ      

ريخية مبكرة ثم لم تتوقف، بل نمـت الرأسماليـة حـتى غـدت هـي                نموها الاقتصادي في مرحلة تا    
النظام الاقتصادي العالمي السائد، وغدا اقتـصاد أي بلـد في العـالم مربوطـاً ـذا الاقتـصاد،                   
وتحت تأثير الرأسمالية، أصبح هناك أساس واحد لحساب ومعالجـة الـسمات الخاصـة للعمليـات                

ل الخطر في هذه العملية، بـأن اقتحـام الرأسماليـة للبلـدان             ويتمث. الاقتصادية والاجتماعية للبلدان  
أدى إلى تـشويه عمليـات      ) البلدان قبـل الرأسماليـة    (التي لم تحقق نموها الاقتصادي الرأسمالي بعد        

  (3)النمو الاقتصادي فيها
  

 موزعـة إلى مـستعمرات علـى الـدول          الدول الناميـة  فقبل الحرب العالمية الثانية كانت      
رغم حصول هذه الدول على استقلالها، نتيجـة نـشاطها وبفعـل التـوازن الـدولي                الأوروبية، و 

  . آنذاك، بقيت مرتبطة اقتصادياً بالنظام الرأسمالي تبعاً للتقسيم الجديد للعمل الدولي
  

 الـدول الناميـة   وذا الصدد يجدر القول بأن إعتبار الاستعمار السبب الـرئيس في بقـاء              
قيـه  ألفإذ يــرى    . الـدول الناميـة   دي، ليس فقط مقولـة فقـه        في حالة من التخلف الاقتصا    

بـأن  " كـر الاقتـصادي   ألفتـاريخ   "قه الغـربي، في كتابـه       ألف، وهو من رواد     (1)" أريك رول "
تحليل الوقائع التاريخية بصدق وتجرد، يبين أن جميـع اتمعـات المتخلفـة في الوقـت الحاضـر،                  

أثرت به ولكن بـدرجات متفاوتـة، إلا أـا عانـت            كانت قد اتصلت بالعالم الغربي المتمدن، وت      
من سيطرة الغرب عليها سياسياً واقتصادياً، ممـا أدى إلى اسـتغلالها واحتكـار أسـواقها دون أن                  

  . تطور أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية

                                                 
  ..29   أنظر  د  إبراهيم مشروب ، المرجع السابق ، ص        (2)

 .53السابق  ،ص فؤاد مرسي ، المرجع .         أنظر  د (3)
  .112في مؤلف الدكتور علي لطفي، المرجع السابق، ص" رول"أنظر رأي ألفقيه    (1)



 20

  
الـدول  بأن مبدأ التخصص الـدولي أدى إلى جعـل اقتـصاديات            " رول"قيه  ألفويضيف  

لحقة بالاقتصاد الأوروبي، الذي كـان بحاجـة ماسـة إلى مزيـد مـن المـواد                  تابعة أو م   النامية
الأولية اللازمة للتطور الاقتصادي السريع والمحافظة على أوسـع الأسـواق لتـصريف منتجاـا،               

 جـزءا مكمـلاً لاقتـصاديات الـدول         الـدول الناميـة   ومع مرور الزمن أصبحت اقتـصاديات       
  .(2)الدول الناميةهو أحد الأسباب الرئيسية للتخلف في الصناعية المتطورة، لذا فالاستعمار 

  
  رع الثانيلفا

  تبرير التخلف بالاستعمار وحده محل نظر
  

الدول  أن حالة التخلف والتبعية التي تعيشها الدول الناميةقه في ألفاتضح مما تقدم من آراء 
يعية وحتمية لفرض أسلوب وهي ظاهرة طب. ، مرتبطة بتطور الاقتصاد الرأسمالي وناشئة عنهالنامية

 .الإنتاج الرأسمالي من الخارج على مجتمعات قبل رأسمالية، ووضعها في خدمة السوق الرأسمالية
 وما تعيشه من إشكاليات في اقتصادياا من ازدواج في الدول الناميةالمتفحص حقيقة لواقع حال 

تجارية، بعد مرور عقود على إنتهاء عصر الهيكيلية وافتقادها للتكامل، وتشوه في هياكلها الصناعية وال
الاستعمار وحصول الدول على استقلالها، يمكنه القول بأنه إذا كانت تصلح مقولة أن الاستعمار 

الدول مسئول أساساً عن خلق حالة التخلف، إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود أسباب داخلية لدى 
والأمر . عن استمرارها وإعادة إنتاج التخلف مسئولة كذلك عن حالة التخلف أو على الأقل النامية

يتصل بالبنى والسياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة التي في بعض الأحيان من شأا أن تساعد في 
  .استمرار التخلف

  المطلب الثاني
  تبرير تخلف التنمية الاقتصادية من منظور الدول المتقدمة

  
 الأمـام مـن المـسئولية، ربـط الكـثير مـن             لتفسير ظاهرة التخلف، وبغية الهروب إلى     

 وقـد وضـعت لهـذه الغايـة         .المفكرين الغربيين ظاهرة التخلف بالعوامل المرتبطـة بوجودهـا        
مجموعة من النظريات تبعد عن الدول المتقدمة أي مسؤولية يمكن أن تقـع عليهـا جـراء تـأخر                   

لـى عوامـل داخليـة كالمنـاخ،        قوام هذه النظريات، معايير وتفاسير، تقـوم ع       . البلدان المتخلفة 

                                                 
  . 113علي لطفي، المرجع السابق، ص. د   (2)
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 كمـا تم    .والعرق، والدين، وفقدان الطاقة، وكون التخلف مرحلـة طبيعيـة تمـر ـا الـدول               
  .تفسيره بالمظاهر الاقتصادية والاجتماعية للدول المتخلفة

  
تطرح في هذا الإطار مسألة مفادها ما إذا كانـت حقيقـة العوامـل المتـصلة بالجغرافيـا                  

ن أو المظـاهر الاجتماعيـة والاقتـصادية، كالوضـع الـصحي والتعليمـي              والمناخ والعرق والدي  
لإيـضاح هـذه    . لاسـتمرارها قر، تصلح لأن تكون مبررات لخلق ظاهرة التخلـف أو           ألفونسبة  

 ـفي  وهذا مـا سـيتم تبينـه        .  وتفنيدها  هذه النظريات وتمحيصها    تناول لابد من المسألة،   رعين ألف
  :التاليين

  
  الدول الناميةخلف وفقاً لأسباب ذاتية خاصة بتفسير الت: رع الأوللفا
   للدول المتخلفةوالاقتصادية الاجتماعيةتفسير التخلف بالمظاهر : رع الثانيلفا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رع الأوللفا
  الدول الناميةتفسير التخلف وفقاً لأسباب ذاتية خاصة ب

  
 وفقاً الدول الناميةفي حاولت أقلام مفكري وفقهاء الدول المتقدمة تبرير التخلف الاقتصادي 

 ذاتية خاصة ذه الدول من بينها عوامل المناخ والجغرافيا وضعف الموارد، ومسائل الدين لاعتبارات
وسيتم تناول هذه المبررات . والعرق، وكون التخلف مسألة طبيعية مرحلية لابد وأن تمر ا الدول

  :تالياً
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  اخ والجغرافيا وضعف المواردتفسير ظاهرة التخلف وفقاً لمعايير المن: أولا

   
  عامل المناخ  -1

  
 بعدة نظريات من بينـها نظريـة        الدول النامية برر الباحثون الغربيون التخلف الإقتصادي في       

، تقع البلدان المتقدمة في مناطق معتدلة،       وطبقاً لهذه النظرية  . المناخ كخاصية طبيعية تؤدي إلى التخلف     
الـدول  هذه الخاصية الطبيعية التي تتميز ا       .  مناطق استوائية وحارة   في حين توجد البلدان المتخلفة في     

  . )1(يعد المناخ هو السبب الحقيقي للتخلفوعليه  تجعل وتيرة النمو فيها متأخرة، النامية
  

قه، من زاوية كوا لا تستند إلى إي أساس علمي ، ذلك            ألفلقيت هذه النظرية انتقادات من      
 لاالتاريخ أثبت أن هناك دو     أن   لعوامل المناخية تؤثر في العملية الإنتاجية، غير      أنه إذا كان صحيحاً أن ا     

غير معتدلة مناخيا، إلا أا شهدت حضارات بلغت ذروة في التقدم والتطور، مماثلة لمستويات التقدم               
دلة غير  كما أن هناك بلداناً تعيش مناطق معت      .  كمصر والعراق والهند   التي تعيشها الدول المتطورة اليوم    

  .(2)  كتركيا مثلاًالدول الناميةزالت تعد من بين ما أا 
  

فما تشهده الحضارة الإنسانية . اصل ذا الشأنألفالجدير بالذكر، أن عامل المناخ ليس بالمعيار 
اليوم من تقدم علمي وتكنولوجي، يجعل الإنسان أكثر قدرة على التحكم في عنصر المناخ والعوامـل                

وعليه فان النظرية الغربية المصدر المبتغية دفع المسئولية عن التخلف، تفقد صـداها             . لحهالجغرافية لصا 
افتراضية وتفتقر للدقة العلميةاهنا، ذلك أ .  

  
   عامل الجغرافيا -2
  

، تخلف الدول أو تقدمها بحسب منظور الدول المتقدمـة        في  لجغرافيا  وفقاً للفكر الغربي تسهم ا    
اطق غير ساحلية، وأخرى قوامها جزر صغيرة، ضمن فئة أوسع تؤلف ما            منتقع في   دول  حيث هناك   

  . يعرف بأقل البلدان نمواً
  

                                                 
  .17، صالسابقغسان بدر الدين، المرجع .د: أنظر   )1(

  .13ابراهيم مشورب، المرجع السابق، ص. د: أنظر   (2)
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قـر، ومـن ضـعف    ألف بوجود فئة من البلدان تعاني من        1971فقد اقر اتمع الدولي عام      
دت وقد حـد  . مواردها الاقتصادية والمؤسسية والبشرية، ومن كثرة العوائق الجيوفيزيائية التي تحيط ا          

، غير أن عدد هذه البلـدان أخـذ          دولة منظمة الأمم المتحدة آنذاك عدد هذه الدول بأربع وعشرين        
ويبدو أن هذه   ". البلدان الأقل نمواً  "يتزايد حتى وصل إلى ثماني وأربعين دولة، وقد أطلق عليها مجموعة            

عيشة لائق لـشعوا،    عدم  القدرة على تطوير اقتصادياا الوطنية، وضمان مستوى م         بالبلدان تتسم   
  .(1)فضلا عن كون اقتصادياا شديدة التأثر بالصدمات الخارجية والكوارث الطبيعية

  
من بين هذه الدول الثماني والأربعين الأقل نمواً هناك ست عشرة دولة هي بلدان غير ساحلية، 

أداء تجارـا  تعاني من ارتفاع تكاليف النقل، بسبب العائق الجغرافي، الأمر الـذي يـنعكس علـى          
  . الخارجية، ومسيرة تنميتها الاقتصادية الشاملة

  
ولتخفيف حدة المشاكل التي تعاني منها هذه الدول تبنت هذه الدول ودول العبـور الناميـة                
والدول المانحة إطارا عاماً للتعاون في مجال النقل يتضمن مجموعة من التوصيات، تتضمن تنظيم ورفـع               

  .لا عن المساعدات الماليةفعالية النقل العابر، فض
  

ثمة دول أخرى، تنضوي ضمن البلدان الأقل نمواً، تمثل البلدان الجزرية، وتعاني أساسـاً مـن                
صغر مساحتها الجغرافية، أو من عزلتها وبعدها عن المراكز الاقتصادية الرئيسية، وتقع هذه البلـدان               

 والخارجية، الأمر الذي يحد بالنتيجة مـن        تحت تأثير تدهور عوامل البيئة، وإشكاليات النقل الداخلية       
  .عالة في الحركة التجارية العالميةألفقدرا على المشاركة 

  
 في  "بربـدوس "وقد حدد برنامج العمل للبلدان الجزرية الصغيرة النامية، الذي تم اعتماده في             

 ـ           1994أيار   ة الـتي   ، مجموعة من الإجراءات التي يتوجب اتخاذها لتخفيف حدة المـشاكل الخاص
وعمليا يدعو البرنامج اتمع الدولي إلى تقديم المزيد من المعونـات إلى هـذه              . تواجهها هذه البلدان  

  .(1)الدول في إطار عملية التنمية المستديمة في هذه البلدان
  
    عامل ضعف الموارد-3
  

                                                 
  .1995م المتحدة للتجارة والتنمية، البلدان غير الساحلية والجزرية الأقل نمواً، جنيف، برنامج الأمتقرير  : أنظر   (1)
  .17المرجع السابق، صبرنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، البلدان غير الساحلية والجزرية الأقل نمواً، تقرير : أنظر   (1)
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 ـ        ضعف لم تكتف الدول المتقدمة في دفع مسئوليتها بعوامل المناخ والجغرافيا، بـل كـذلك ب
مصادر الطاقة المنجمية في البلدان المتخلفة، ذلك أن أوروبا ما وصلت إلى ما وصلت إليه إلا بفـضل                  

فالتاريخ يفيد أن هناك دوا قبل      . غير أن هذه النظرية ووجهت بالانتقاد     . الطاقة المنجمية المتوفرة لديها   
الـدول  ا لا تزال ضمن ثلة      حم الحجري مبكراً، غير أ    ألفأوروبا، كالهند والصين، بدأت باستخراج      

  . ((2)النامية
  

وذا الصدد،  يمكن القول بأن  ثمة عدد كبير من الدول تملك طاقات منجمية ضخمة غـير                  
وبالمقابل توجد بلدان وصـلت  . مستغلة، ولديها منابع نفط، غير أا لا تزال في خانة البلدان المتخلفة      

  .ذه المواردلدرجة عالية من التقدم رغم افتقارها لمثل ه
  

  تفسير ظاهرة التخلف وفقاً لمعايير عرقية ودينية: ثانياً
  

 ذكرها، في تفسير ظاهرة التخلف، أوجد       ألفأمام الانتقادات التي وجهت إلى النظريات الس      
 بوصـفها أسـباباً، أدت   الدول الناميـة قه الغربي نظريات تقوم على معايير تتصل بأعراق وأديان       ألف

  .  ولتعميقهالحدوث ظاهرة التخلف
  
 هـو  - باستثناء اليابـاني –يعتبر الجنس الأبيض     القائلة بأن العرق يثبط التقدم،       لنظرية ل طبقاًف

الجنس الوحيد القادر على التقدم، لما لهذا الجنس من خصائص المهارة والنشاط والمثابرة، في حـين أن         
ول والكسل اللذين يشكلان عائقاً بقية الأعراق الأخرى كالأحمر والأسود والأصفر يسيطر عليها الخم        

  .(1)أمام التقدم
  

قه، لكوا لا تستند إلى واقع علمي أو موضوعي؛ ذلـك أن            ألف  من لقيت هذه النظرية انتقاداً   
النشاط والكسل أمران نسبيان، ولا يرتبطان على الإطلاق بالجنس والعرق، فهما يرتبطان بالتركيب             

كما أن حضارة العرق الأبيض الأوروبي ليست ضاربة        . البشريزيولوجي والعقلي الواحد عند بني      ألف
بالتاريخ، فعمرها لا يعود لأكثر من قرنين، بخلاف ما سبقها من حضارات لأعراق من غير الجـنس                 

  .(2)رعونية والصينية والهندية وغيرهاألف قروناً من الزمن، كالحضارة الأبيض، سادت
                                                 

  .17غسان بدر الدين، المرجع السابق، ص.  د  (2)
(1)   -Voir:  Guy Bajoit, Pourquoi sont-il si pauvre? Cinq theories sur le mal developpement,Seminaire 

de LASTM (Association Solidaire du Tiers Monde), Luxemaubourge, No.152-153, 1995, P.25.  
  .18، صالسابقغسان بدر الدين، المرجع . د: أنظر   ((2)



 25

  
قة في تحديد ما إذا كانت تلك الدولة متخلفة أم          حقيقة، ليس لعنصر الجنس أو العرق أي علا       

 فيما تقدم من    ،متقدمة، فالتاريخ البشري يثبت ذلك، فبالرغم من تقدم حضارات إنسانية غير بيضاء           
كما أن موطن الشاهد أن الدول المتقدمة مدانـة لأبنـاء           .  غير أا تشكو اليوم تخلفاً مهلكاً      ،التاريخ

  .ويساهم في بناء صرح تقدمهاالعرق غير الأبيض، الذي ساهم 
  

نادى بنظرية الأديان القدرية رجال الدين الذين كـانوا         وعلى صعيد الدين كمبرر للتخلف،      
وقوام هذه النظريـة    . يريدون بالأساس التشكيك في قيم وأخلاق ومعتقدات شعوب العالم المتخلف         

أن الدين البروتستنتي هو الـذي      عند رجال الكنيسة أن البلدان البروتستنتية هي الأكثر تقدما؛ ذلك           
يحث على التقدم والتطور، بوصفه دين إبداع، ثم تلي هذه البلدان الدول المـسيحية الـتي، بحـسب                  

 تتأتى من   الدول النامية  وعليه، فان معاناة     .، قد تخلصت من شوائب الأديان القدرية      (3)واضعي النظرية 
  .ارتباط واقعها بأدياا القدرية

  
بـأن  " غسان بدر الدين  "فقد اعتبر الأستاذ الدكتور     . ظرية سرعان ما انتقدت   غير أن هذه الن   

كن ديناً محفزاً على الإنتاج والإبداع، ذلـك أن  يه، لم ـالدين المسيحي، من خلال التفسير الكنسي ل      
الكنيسة كانت غارقة في التفسير القدري للدين المسيحي، الذي كان حقيقة عائقـاً أمـام التطـور                 

أما دعوى أن الدين البروتستنتي هو الوحيد الدافع للتقدم والتطور، فهي عارية عن الدقـة؛               . والتقدم
ذلك أنه ولد من رحم الصراعات بين الطبقات البرجوازية والمؤسسات الإقطاعيـة وعلـى رأسـها                

  .(1)الكنيسة، بفضل المعتقدات الكنسية التي كانت تقف عائقاً امام التطور
  

فقد شـرعت لخـير البـشر       . ك أن جوهر الأديان السماوية واحداً     وفي هذا الإطار، بلا ش    
ولتطورهم وتقدمهم، إلا أن تطور اتمعات، وبالتالي ظهور معطيات سياسية واقتصادية واجتماعيـة             

. (2)مستجدة، فرض  تفسيرات واجتهادات، اعتبرها البعض أدوات تجميد وتقييد وصفت بالقدريـة            
هذه التفسيرات مسئولة عن استمرار حالة التخلف، إلا أـا ليـست   غير أنه في الحقيقة، وإن كانت     

  .مسؤولة عن خلق هذه الحالة

                                                 
(3) )      -Voir:Guy Bajoit, Ibid, P.35.                                                                                          
  

  .20غسان بدر الدين، المرجع نفسه، ص. د: أنظر  (1)
  .28ص، المرجع السابق، ران و إيف لاكوستابول ب: أنظر   (2)
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في ذات السياق، ومن زاوية الخصائص الاجتماعية للشعوب، هناك نظرية أخـرى لتفـسير              
التخلف، تعتبر أن أبرز أسباب التخلف الاقتصادي في بلدان العالم الثالث هـو الخـصائص الذاتيـة                 

 يرمـز لهـا     –فلدى مؤيدي هذه النظرية، يشكل احترام شعوب العالم الثالـث             . شرقلشعوب ال 
قراء والجياع في الهند للبقرة كحيـوان  ألفكما هو الحال في تقديس (  للقيم والتقاليد القديمة   -بالشرق

  .(3)أحد الأسباب الرئيسة لتخلفها) لا يجوز استهلاك لحمه
  

لى  إثبات عجز الشعوب المتخلفـة عـن تـسيير           يلاحظ أن أصحاب هذه النظرية يسعون إ      
غير أن حقيقة الحال تثبت خلاف ذلك، فمـا         . شؤوا، وأن المبادرة تكون غائبة لدى هذه الشعوب       

هي هذه الخصائص الذاتية، هل يمكن حصرها، هل أن جميعها في صالح التخلف أم أن هناك عوامـل                  
 دافعة للتقدم، وهي بذات الوقت تعـبر عـن          هناك معتقدات وتقاليد في الغرب قد لا تكون       . تنمية

وكذا الحال هناك مجتمعات متخلفة وتتمتـع       . خصائص في اتمع ذاته، إلا أن هذه اتمعات متقدمة        
  .بخصائص ذاتية دافعة للتقدم غير أن اتمعات بقيت في دائرة التخلف

 
  

   التخلف حالة طبيعية مرحلية:ثالثاً
  

. خلف بحد ذاته هو حالة طبيعية لبلد ما في مرحلة زمنية معينـة            بأن الت " روستو"قيه  ألفيرى  
اتمـع  : وعلى هذا الأساس، تصنف اتمعات، عنده، من ناحية بعدها الاقتصادي، إلى خمس فئات            

التقليدي، واتمع الذي تحققت له الشروط المؤهلة للانطلاق، واتمع المنطلق، واتمع السائر نحـو              
  .(1)ر الاستهلاك الشعبي العاليـل عصـع الذي دخالنضوج، واتم

  
هم العلمي للبيئة الطبيعيـة، الأمـر       ألف، يتصف بالافتقار إلى     "روستو"فاتمع التقليدي، عند    

يبدد سكانه  . يعمل غالبية سكان هذا اتمع في إنتاج الغذاء       . الذي يعيق تطور التكنولوجيا والإنتاجية    
ويبدو أن بنية اتمع الهرمية القائمة علـى تركـز الـسلطة            . منتجةدخلهم القومي على غايات غير      

  . السياسية في يد ملاك الأراضي، أو على دعم الجيش للسلطة المركزية، تجعل من تقدمه أمراً محدوداً

                                                 
مة الشعوب البدائية العنيدة لأية تغييرات، كما يؤكد علماء السلالات، عقبة           أن مقاو " واينر. ج" يرى الاقتصادي الأمريكي      (3)

  .19ابراهيم مشورب، المرجع السابق، ص. د: أنظر هذا الرأي. في وجه تجسيد الإصلاحات الاقتصادية الضرورية
 .8، ص1960روستو، مراحل النمو الاقتصادي، منشورات المكتبة الأهلية، بيروت، : أنظر  (1)
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 الشرط المسبق للانطلاق، يحدث تغيرات جذرية في القطاعات غـير           –وفي المرحلة الانتقالية    

النقل والتجارة الخارجية، على نحو يزداد معه الاستيراد، ويتحقـق الاسـتغلال            الصناعية كالزراعة و  
الأمثل للموارد الطبيعية، ويتحقق تطوير النقل والمواصلات عبر تسويق المواد الأولية، وبالنتيجة تتحقق             

  .(2)عملية التقدم الاقتصادي القادمة من الخارج فتتخلل النخب الاجتماعية وتنتشر خلالها
  

في مرحلة الانطلاق، المرحلة الحاسمة في النمو، وهي مرحلة قصيرة نسبياً، يرتفع الإنتـاج              أما  
وتعبر هذه المرحلة في واقعها عن ثورة صناعية تتسم بالتوسع للقطاعات           . الحقيقي للفرد بفعل الحوافز   

  .القيادية على نحو يتم معه تحديث النظام الاقتصادي
  

عند روستو، يتم انتقال النمو مـن القطاعـات القياديـة إلى            في اتمع السائر نحو النضوج،      
أما بالنسبة للمجتمع الـذي دخـل     . القطاعات الدنيا، ويتبع ذلك اتساع لتطبيق التكنولوجيا الحديثة       

عصر الاستهلاك الشعبي العالي، فيتطلب بلوغ هذه المرحلة وجود مجتمع ناضج تقنياً، بعد الوصول إلى               
  .ميحد معين من الدخل القو

  
أن مجتمعات البلدان المتخلفة ستمر ذه المراحل حتى تصل إلى مرحلة           " روستو"هم مما قدمه    في

اتمع الناضج، ثم مجتمع الاستهلاك الشعبي العالي أو الوفير، هذا يعني أن ما تمر به هذه الدول حاليـاً                   
بـصورة  . لمتقدمة في الماضـي   ما هو إلا مرحل طبيعية، تشبه إلى حد ما المرحلة التي مرت ا الدول ا              

أخرى هو يلمع صورة الرأسمالية بوصفها أعلى مراحل التطور في اتمعات التي ينتظر أن تصل إليهـا                 
  . بمرور الزمانالدول النامية

  
 عرفت مراحل النمو الاقتصادي من خلال       اأ" روستو"أُخذ على نظرية المراحل التي قال ا        

 اتمعات، رغم أن هذه الخصائص تعبر عن مؤشرات كمية بحتـة،            خصائص اجتماعية واقتصادية في   
 إلى إهمـال هـذه   بالإضافة،  الإنتاجيةفضلا عن أن القوى المنتجة تتحدد بتطور العلاقات الاجتماعية          

  .)1( المنتجةالنظرية لعلاقات الملكية التي تحدد العلاقات الاجتماعية

                                                 
  .16إبراهيم مشورب، المرجع السابق، ص. د: التعليق على هذه المرحلة: أنظر   (2)

 أن لكل مجتمع من اتمعات القائمة وجهاً خاصاً، وبناء اجتماعياً "شتوماس سانت"وفي نفس السياق، يرى البرفسور    (1)
صنف اتمعات بمعزل عن هذه ألفروق، فاعتمد " روستو"اقتصادياً مختلفاً، وله ماض وتاريخ وبيئة جغرافية تميزه عن سواه، غير أن 
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 ظاهرها الترتيب الزمني، حتى يظن المرء أن بـين          ذا الصدد، يمكن القول بأن هذه النظرية في       

 وبين التطور قاب قوسين، غير أن واقع حال علاقات الإنتاج الـسائدة في اتمعـات                الدول النامية 
المتخلفة، يفيد أا متفاوتة ومختلفة من حيث تطورها وطبيعتها، فضلا عن تشابكها بعضها مع بعض،               

فمن من غير المقبول عقلاً أن يتم       . ة مع رأسمالية وأحياناً اشتراكية    فهناك علاقات إنتاج بدائية متشابك    
تصنيف دول ذات أنظمة اجتماعية مختلفة في مجموعة واحدة، فضلا عن أن هناك مجتمعات تـشكلت                

  .من المهاجرين وقطعت أشواطاً في التطور
  

ريها، يتضح أـا    ما تقدم من النظريات والأفكار التي طرحتها الدول المتقدمة على ألسنة مفك           
، فهي  الدول النامية مجرد محاولات للتهرب من عبء المسئولية عن حالة التخلف والتبعية التي تعيشها             

  .تفتقر للأساس العلمي والدقة البحثية، وليست إلا من قبيل ذر الرماد في العيون
 
 
 
  

  الثانيرع لفا
  لفةبالمظاهر الاجتماعية والاقتصادية للدول المتختفسير التخلف 

  
 في  ، علمـاء الاقتـصاد    هاصـور   من مشكلات اجتماعية واقتـصادية     الدول النامية تعاني  
غـير أن البـاحثين     .  هـذه الـدول    تخلف التنمية الاقتصادية في   لأسباب  على أا    ،الدول المتقدمة 

هذه المشكلات علـى أـا مظـاهر نتجـت عـن العلاقـة غـير                إلى   ينظرون   الدول النامية في  
، ومـا هـي إلا عوامـل تكـريس للتخلـف            الدول النامية لدول الصناعية المتقدمة و   المتكافئة بين ا  

والتـساؤل المطـروح هنـا      .  وليست أسـباباً لــه     ولإعادة إنتاجه، بل أا أعراض للتخلف ذاته      
 .مثل في تبين حقيقة هذه المشكلات، بوصفها مظاهر تكـرس التخلـف أم أـا أسـباب لـه                  يت

  : ؤل تالياً التسااوسيتم الإجابة على هذ
  

                                                                                                                                            
المؤشرات الاقتصادية التي تمثل مستويات قوى الدول كمقياس للتمايز، رغم أن المؤشرات غالباً ما تكون سطحية وتعالج طوراً من أطوار 

  :أنظر. التطور التاريخي الخاص بكل دولة
  .39توماس سانتش، المرجع السابق، ص  -
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  الانفجار الديمغرافي خاصية مميزة للبلدان المتخلفة: أولا
  

 يفيد وجود انفجار سـكاني وزيـادة في نـسبة النمـو سـكاني،               الدول النامية واقع حال   
   .غير أن التساؤل المطروح هل يشكل هذا الواقع سبب لتخلفها؟

  
يمغرافيا، الـذي سـهل      على علـم الـد      للإجابة على التساؤل   لدراسات الغربية  ا اعتمدت

فـاعتبرت أن  الانفجـار الـسكاني        . فهم التغيرات السكانية وتحركاا والنتائج المترتبـة عليهـا        
 هو السبب في تخلفهـا، وهـو أحـد العوائـق الهامـة في طريـق            الدول النامية الذي يشهده عالم    

 ـ            . حركة نموها  ف، وليـست   وما معدلات الولادات والوفيـات المرتفعـة إلا سـبباً لهـذا التخل
علامة له أو مظهراً من مظـاهره، ذلـك أن النمـو الاقتـصادي لا يـستطيع اللحـاق بـالنمو                     

  . )1(اني ومتابعتهـالسك
  

 يحـاولون تبريـر سـوء توزيـع         ين الغربي ينأن الاقتصادي  (2)"فهمي هويدي "يرى الدكتور   
 بـأن   ل الناميـة  الـدو  إقنـاع الثروة المعاصر بزيادة عدد السكان، وأن الدول الكبرى تـسعى إلى            

أن الـسبب الجـوهري     " محمـد بجـاوي    "الأسـتاذ وبالمقابل، يـرى    . تكاثرها يعطل التنمية فيها   
فهـذه  .  ثرواـا الطبيعيـة    للانفجار الديموغرافي يكمن في تخلف الدول النامية، وب واسـتغلال         

  .(1)تاز بالخصوبة الديموغرافية لأا متخلفة، وليس لكوا كثيرة الخصوبةالدول تم
  

ذا الشأن، أن اعتبار العامل الـسكاني مـسبباً للتخلـف هـو محـل               ومن الجدير بالذكر    
فبفعـل التقـدم الطـبي      . (2) حديثـة  الدول النامية  ذلك أن ظاهرة النمو السكاني المتزايدة في         ؛نظر

                                                 
  .30 بدر الدين، المرجع السابق، صغسان.د: أنظر  (1)

  :أنظر    (2)
  . 43ابراهيم مشورب، المرجع السابق، ص. د  -
  .56- 55الأستاذ محمد بجاوي، المرجع السابق، ص   -

) .1990 ، نيويورك،الس الاقتصادي والاجتماعي، دراسة حول الحالة الاقتصادية في العالم: منشورات الأمم المتحدة (1)
  

  

من دول العالم، وأن نسبة % 77.4 بأن الدول النامية تشكل ما نسبته 1990 دراسة للبنك الدولي صدرت عام أفادت  (2) .-
فقد ارتفعت نسبة الزيادة في عدد السكان في . الزيادة في عدد السكان من اموع الكلي للسكان في العالم تميل لصالح الدول النامية

من هذه % 53، وأن إفريقيا وآسيا وحدهما مسئولان عن 1990في عام % 93 إلى 1950في العام % 77البلدان المتخلفة من 
  :أنظر ذا الخصوص. الزيادة

  .1990، واشنطن، "1990تقرير حول التنمية في العالم "إحصاءات البنك الدولي   -
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انخفضت معدلات الوفيات وحافظت معدلات الولادات علـى نـسبتها المرتفعـة، الأمـر الـذي                
أما في الدول المتقدمة فقـد بقيـت نـسبة النمـو الـسكاني              . ة نسبة النمو السكاني    في زياد  أسهم

  .منخفضة
  

، غـير أنـه     (3)وبقدر ما يكون الانفجار السكاني ظاهرة طبيعية، وسمة من طبيعـة البـشر            
لا ينكر كونه عائقاً أمام تقدم عملية التنمية، مما يجعل الخروج مـن دائـرة التخلـف أمـر غـير                     

 جهود جبارة في هذا المضمار، خاصـة مـن زاويـة صـعوبة تحقيـق تقـدم في                   يسير، دون بذل  
  . (4)التنمية إذا تعادلت نسبة الزيادة السكانية مع نسبة ارتفاع معدل زيادة الدخل القومي

  
فمن بين خمسة وتسعين بلداً متخلفاً رصدت الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة حالتـها                 

 ـ في النـاتج     انخفاضـا  بلـداً    37، سجل   (1)الاقتصادية بصورة منتظمة    2000ردي في عـام     ألف
 17 مـن سـوى      أكثـر أو  % 3، ولم يسجل زيـادة بنـسبة        )2000 بلداً في عام     25مقابل  (

  . 2000بلدا، وهو نصف العدد المسجل في عام 
  

وباستثناء الصين والهند، اللتان استفادتا من الزيـادة المحـدودة في معـدل النمـو الـذي                 
 من ربع سكان العالم المتخلف في بلدان يوجـد فيهـا انخفـاض في نـصيب                 سجلتاها، يعيش أكثر  

 ـ، ولا يعيش في بلدان يزيـد فيهـا نـصيب            2001رد من الناتج المحلي الإجمالي في عام        ألف رد ألف
وبالإجمـال لم يحـرز اي تقـدم        . سوى سـبع الـسكان    % 3من الناتج المحلي الإجمالي عن نسبة       

وعملياً، مثلما يكـون التفـاقم الـسكاني عامـل          . (2)ن المتخلفة قر في معظم البلدا   ألففي الحد من    

                                                 
 24-15كثر من بليون من البشر بين يقول الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير ه بمناسبة الألفية بأن بأنه تتراوح أعمار أ   (3)

من سكان العالم هم دون سن العشرينم ومعظم الزيادة في عدد الشباب هي في دول العالم الناني اي أن % 4سنة، وأن ما يقرب من 
 هائلاً لا يعزى فلابد من منح الشباب ألفرصة، إذ أن الديموغرافيا ليست قدراً محتوماً ولكنها تمثل تحدياً. منها في هذه البلدان% 98

  :أنظر.لعدد البشر يقدر ما ما يرجع لظروف ألفقر والحرمان التي سيضطرون للعيش فيها
، 2000تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة الألفية، منشورات إدارة مركز الإعلام التابع للأمم المتحدة، نيويورك،    -

  . من التقرير96-93البنود 
التي أصدرها الس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة حول الحالة الاقتصادية في العالم ائيات الإحصفقد أظهرت    (4)

فقد شهد ثلثا البلدان النامية انخفاضاً في نصيب . ، التدهور الكبير لنصيب ألفرد من الدخل خلال الثمانينات1989-1980للأعوام 
  .%10نخفاض نسبة ألفرد في تلك ألفترة، وفي أكثر من نصفها بلغ الا

، الس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، 2002أنظر دراسة حول الحالة الاقتصادية والاجتماعية في العالم لعام    (1)
  .2000، منشورات الأمم المتحدة، نيويورك، )E/2002/50(، الوثيقة رقم 2002الدورة الموضوعية لعام 

   .2002-1999مو نصيب ألفرد من الناتج المحلي الإجمالي حسب المناطق المتعلق بن) 1(الملحق رقم : أنظر  (2)



 31

تأخير للتنمية، فقد يكون كذلك عامل حفز لها، خاصة بالنـسبة للبلـدان الجاذبـة للعمالـة مـن                   
  .((3)الخارج، حيث تكون الزيادة السكانية جزء من عجلة التنمية

  
  ومحدد للتنميةتدهور الوضع الصحي مظهر تخلف : ثانياً

  
 هو أحـد أسـباب تخلفهـا وتعطيـل          الدول النامية الغربي أن الواقع الصحي في      قه  ألفيعتبر  

أنـه مـن المؤكـد أن إنـساناً قـد يتحـول إلى              " : " الـبرتيني "قية الغربي   ألفيقول  . التنمية فيها 
وعندما يقضى على الملاريـا في منطقـة مـا فـان            . متحف جرثومي لا يقدم سوى مردود سيء      

رؤيـة الغـرب أن الحالـة الـصحية         من الواضح بالنـسبة ل    . (4)"زاة ذلك الإنتاجية ستتحسن بموا  
   .في العالم المتخلف، من وجهة نظرهم هي سبب تخلف، وتثبيط للتطور والتنميةنهارة الم

  
مقاييس ومعايير للوقوف على مدى التطور والتخلـف في هـذا الميـدان، مـن               حقيقة، ثمة   

بالنـسبة للـسكان وكـذلك عـدد الأسـرة في           الوفيات للأطفال وعـدد الأطبـاء       : بين أهمها 
 أن هنـاك تطـوراً   (1)تفيد الدراسات والإحصاءات الـتي أجرـا الأمـم المتحـدة        . المستشفيات

                                                 
ليس أدل على ذلك اعتماد الدول الصناعية الكبرى في نمو إنتاجها على نسبة السكان العاملين، كما هو الحال بالنسبة   (3)

في التنمية بفعل افتقارها للأيدي العاملة، وذلك وفي ذات السياق، هناك مناطق في إفريقيا تشهد تخلفاً . للولايات المتحدة وكندا وفرنسا
  :أنظر ذا الشأن. بفعل التهجير القسري الذي رافق عهد الاسترقاق

  .25 ص، المرجع السابق،توماس سانتش: أنظر  -
  

  .119، ص1980م، التخلف والتنمية في العالم الثالث، دار الحقيقة، بيروت، .البرتيني ج: أنظر  (4)
الصادر عن الأمم المتحدة عدة اهداف من بينها تخفيض معدل وفيات الأطفال دون سن ) 2000(الألفية تضمن إعلان    (1)

 طفل قبل سن الخامسة من 100 في البلدان النامية حيث يموت ما يربو على 2015- 1990الخامسة بمقدار الثلثين في ألفترة ما بين 
 لكل 91 إلى 2000، في حين تناقصت عـام 1000 لكل 103 حوالي 1990بلغت الوفيات عام ( مولود 1000بين كل 
  ). 1000 لكل 9حوالي  (2000في حين أن الأمر مختلف بالنسبة للدول متقدمة النمو فقد بلغت الوفيات عام ). 1000

 وبذات الخصوص، يهدف إعلان الألفية بالسعي إلى تخفيض معدل الوفيات النفاسية بمقدار ثلاثة ارباع في ألفترة ما بين
فاستنادا إلى تقديرات منظمة الصحة العالمية واليونسيف ترتفع معدلات الوفيات النفاسية في الدول النامية مقارنة . 1990-2015

  .بالدول المتقدمة بأكثر من خمسين مرة خاصة فيما يتعلق بالدول الواقعة جنوب الصحراء
لمناعة البشرية بين الرجال والنساء في العالم النامي وعلى صعيد مكافحة فيروس الإيدز، الذي تزداد فيه معدلات نقص ا

. بمعدل يزيد سبع مرات عن البلدان المتقدمة، تبذل الدول المتلخفة جهودها في هذا الإطار لتحقق هدف الألفية لكافحة هذا ألفيروس
 24 و 15، الذين تتراوح أعمارهم بين ففي الوقت الذي تبلغ فيه النسبة المئوية للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية لدى الشبان

  :أنظر ذا الخصوص.  0.3/1.6 تصل في الدول المتقدمة نسبة 1.4/1.6سنة في الدول النامية، حوالي 
تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تنفيذ إعلان الألفية ، البنود الخاصة بتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، منشورات إدارة   -

  .2002لإعلام، الأمم المتحدة، نيويورك، شؤون ا
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كبيراً عرفته البلدان المتخلفة في اال الصحي، رغم بقائها بعيدة عـن اللحـاق بالـدول المتقدمـة                  
ارتفـع معـدل متوسـط العمـر،        في هذا الميدان، حيث انخفضت معدلات وفيـات الأطفـال، و          
  . وجرى تحسن على مستوى عدد الأطباء والأسرة بالنسبة للسكان

  
 في الجانـب الـصحي، غـير أن         الدول الناميـة  فبالرغم من التقدم الملموس الذي شهدته       

خروجها من حالة التخلف يبدو بقي أمراً خارجاً عن دائرة الوضـع الـصحي، ممـا يـشكك في                   
 عـدم   رغـم ضـرورة    .ائمة على الربط بين التخلـف والواقـع الـصحي         الطروحات الغربية، الق  

 يتطلـب   نهإنكار تأثير الواقع الصحي المتدهور على التنمية في البلـدان المتخلفـة، غـير أن تحـسي                
توافر التنمية للنهوض به، وليس توفره كمحـدث للتنميـة، فهـو مـتلازم مـع تحقـق التنميـة                    

  . والتطور، بوصفه يعتمد على وجودها
  

 
 
 
 
 

  نقص التعليم وانتشار الأمية يحد من التنمية ويعيقها: ثالثاً
  

، وما يـشهده مـن نقـص في التعلـيم وانتـشار             الدول النامية يطرح الواقع التعليمي في     
 حقيقـة عـن تخلـف التنميـة         مـسئولا للأمية، تساؤلات جادة حول ما إذا كان هذا الواقع          حاد  

؟  أم أن هـذا الوضـع لـيس إلا مظهـراً اجتماعيـاً               في هذه الدول، جرياً على المنظور الغـربي       
  . للدول المتخلفة؟

  
بــأن  ) 2000(يــــة   لفيقول الأمين العام للأمم المتحدة في تقريــره بمناسـبة الأ          

المستويات التعليمية في البلدان النامية ارتفعت ارتفاعاً هـائلاً خـلال النـصف قـرن المنـصرم،                 " 
ويضيف بأنـه رغـم أن غالبيـة أطفـال          . رات في مجال التعليم   ضل في ذلك إلى الاستثما    ألفويعود  

العالم منتظمون في صفوف الدراسة فان عـدد غـير الملـتحقين بالمـدارس ممـن هـم في سـن                     
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 مـن نـصفهم في      أكثـر  مليون فـرد،     130 الدول النامية يزيد على      أطفالالمدرسة الابتدائية من    
  .)1("الهند وبنغلاديش وباكستان ونيجيريا وإثيوبيا

  
تجريهـا منظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والثقافـة والعلـوم              تظهر الإحصاءات التي      

 وانخفـاض نـسبة تعمـيم        بـشكل ملفـت،    الدول الناميـة  ارتفاع نسبة الأمية في     ) اليونسكو(
يـة  لفوقــد رصــد إعــلان الأ      .  مقارنة بالدول المتقدمـة    الدول النامية التعليم الابتدائي في    

حة ذا الشأن، مفادها أن تسير كثير مـن المنـاطق في العـالم في الطريـق                 أهدافاً واض ) 2000(
   . )2( 2015الصحيح نحو بلوغ هدف تعميم التعليم الابتدائي بحلول عام 

  
قه الغربي أسباب التخلـف إلى الأميـة ونقـص التعلـيم،            ألففي ظل هذا الواقع المؤلم، عزا       

مج محو الأميـة الـتي تحققـت بعـد الاسـتقلال في             بل أبعد من ذلك اعتبر أن انتشار التعليم وبرا        
 أدت إلى هجـرة الأريـاف وإهمـال القطـاع الزراعـي،         قـد  إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينيـة،    

وتضخم الأحياء القصديرية في المدن، دون أن تسهم هذه العمليـة في رفـع مـستوى الـسكان،                  
  .(1)الأمر الذي فاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية

  
ر الإشارة، ذا الشأن، أنه رغم الجهود المبذولة، والجبارة حقيقـة، نحـو محـو الأميـة                 تجد

، ورغـم أن الـسنون الأخـيرة شـهدت ارتفاعـاً في             الدول النامية المرتفعة على نحو ملموس في      
فالتخلف متجذر، وليس عمليـة دفـع المـسيرة التعليميـة           . نسبة المتعلمين، غير أن المشكلة قائمة     

   . لاحقاً على توفير الأرضية المتمثلة بالتنميةإلا متطلباً
  

  قر وسوء التغذية توأم التخلفألف: رابعاً
  

                                                 
تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة الألفية، منشورات إدارة مركز الإعلام للأمم المتحــدة، نيويورك، : أنظر   (1)

  .  من التقرير105-97، البنود 2000
المـدارس الإبتدائيـة في عينـة مـن الـدول           ففي دراسة اجرا اليونسكو حول النسبة المئوية للأطفـال المقيـدين في                (2)

  --في حـين ارتفعـت      % 70 حـوالي    1990، بدت النسبة لدول جنوب شـرق آسـيا          1998-1990النامية خلال ألفترة    
، وفي جنـوب    %75وانخفـضت إلى    % 80، ووعلى التوالي زمنياً، بلغـت النـسبة في غـرب آسـيا              %75 إلى   1998في عام   

 إلى 1998لتـصل في عـام   % 50، وفي وسـط وغـرب إفريقيـا ارتفعـت مـن      %64 إلى% 60وشرق إفريقيا ارتفعت من  
58.%  

  .44غسان بدر الدين، المرجع السابق، ص. د  (1)
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، التابعـة للأمـم المتحـدة، أن        (2)تفيد آخر إحصائيات منظمة الأغذية والزراعة الدوليـة       
 -1998تـرة مـا بـين       ألف مليـون إنـسان في       840عدد الذين يعانون من نقص الأغذية بلغ        

 مليوناً في البلدان الـتي تمـر بمرحلـة تحـول            30 مليوناً في البلدان النامية، و     799منهم  . 2000
 مليـون   508البـالغ   (وأن أكثر من نـصف ناقـصي التغذيـة          .  مليوناً في البلدان المتقدمة    11و  

يعيشون في آسـيا والمحـيط الهـادي، فيمـا يعـيش ربعهـم       ) من العدد الإجمالي% 60شخص؛  
في إفريقيـا جنـوب الـصحراء       ) مـن العـدد الإجمـالي     % 23 مليون شـخص؛     196(تقريباً  
  .الكبرى

  

أن العـالم   " رئـيس برنـامج الغـذاء العـالمي       " جيمس موريس "في السياق نفسه، يقول     
يخسر معركته ضد الجوع، رغم الجهود التي تبذلها المئات مـن المنظمـات والوكـالات الحكوميـة                 

عانون مـن الجـوع المـزمن، أو مـن           مليون شخص ي   800وغير الحكومية، وأن هناك أكثر من       
  .(1)"هـ مليون شخص يموتون يومياً للسبب نفس24أمراض سوء التغذية، وهناك 

  
يتضح من الإحصاءات الدولية أن البلدان المتخلفـة تعـاني تفاقمـاً مـستمراً في مـشكلة                 

  تتحمـل المـسئولية    الـدول الناميـة   الجوع وسوء التغذية، من هنا يطرح التساؤل الجدلي، هـل           
 ذلـك   ؛ بفقرهـا  الـدول الناميـة   وجهة النظر الغربية تتبنى تعليل تخلـف         .المطلقة عن هذا الواقع؟   

لـيس بمقـدوره أن يـوفر       لـذا   قر، فهو لا يستطيع الادخـار، و      ألفن الشعب في حالة مريعة من       أ
  . (2)الغذاء عبر إقامة المؤسسات الزراعية والصناعيةتوفير رأس مال من أجل 

  

                                                 
 19وتشير الإحصاءات كذلك إلى أن عدد الذين يعـانون نقـص الغـذاء قـد انخفـض في البلـدان الناميـة بنحـو                            (2)

ف مؤتمر القمة العالمي للغـذاء الـداعي إلى تقلـيص عـدد مـن يعـانون مـن                   مليوناً، وهو اقل بكثير من المعدل اللازم لبلوغ هد        
  ).1992-1990من فترة الأساس  (2015نقص الأغذية إلى النصف بحلول عام 

وقد سجلت إفريقيا جنوب الصحراء، وفق هذا الإحـصاء، أعلـى نـسبة انتـشار لـنقص الأغذيـة، حيـث بلغـت                       
ورغـم  . مـن الـسكان مـن نقـص الغـذاء     % 16آسيا والمحيط الهادي حيث يعـاني  وتأتي في المرتبة الثانية     . من السكان % 33

 ، غـير أـا بقيـت        1981-1979من مجموع الـسكان في ألفتـرة        % 28انخفاض نسبة انتشار الأغذية في البلدان النامية إلى         
  : أنظر.2000-1998في ألفترة % 17بحدود 

، رومـا،   123، الـدورة    )ألفـاو (والزراعـة للأمـم المتحـدة       تقرير حول حالة الأغذية والزراعة، منظمة الأغذيـة           -
  .14-6، ص2002نوفمبر 

  .75، ص2003، شباط 123عدد مجلة الكترونية، مجلة النباً، : أنظر  (1)
  .44غسان بدر الدين، المرجع السابق، ص.د: أنظر  (2)
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ديون الغربيون الجوع وسوء التغذيـة، بالزيـادة الـسكانية الكـبيرة في             كما يربط الاقتصا  
وكـذلك بالتقلبـات المناخيـة الـتي تـؤثر علـى            . ، بوصفها سببا للأزمة الغذائية    الدول النامية 

حيـث الطـرق    (فضلاً عن قلة فرص العمل، وانخفاض مستوى التكنولوجيـا الزراعيـة            . الإنتاج
  .(3)إلى التذرع بالبعد عن الأسواق الرئيسية للتبادلبالإضافة ). البدائية في الزراعة

  
وفي هذا الإطار، حاول عدد من البـاحثين تفـسير مظـاهر التخلـف بأسـباب تقنيـة                  

ومـن بـين هـذه المعـايير        . فركزوا على مفاهيم ومعايير تتصل بلغة الكميـات       .واقتصادية محضة 
 ـالتركيز على معيار الدخل القومي الإجمالي أو الدخل          ، بحيـث تجـري حـسابات مـن         رديألف

أجل استخلاص روابط المؤشر الذي ينظـر فيـه مـع الخـصائص الأخـرى لمـستوى التطـور                   
 ـ   . (4)الاقتصادي ومع حالة الموارد البشرية     رح هـذه الادعـاءات علـى سـاحة         حقيقـة، إن ط

قر والجوع هما سمـة ليـست لـصيقة بالـشعوب،           ألفف. كري، يفيد بأا تعيش مغالطة    ألفالتشريح  
  .(5)اول الغرب جعلها، فهي نتاج معطيات كان للدول المتقدمة دوراً في خلقهاكما يح

  
" خمـس مـشكلات أساسـية لعـالم متخلـف     " في كتابه " صموئيل عبود " يرى الأستاذ   

قر والجوع ليست حالة ثابتة وأزلية مع بلدان العـالم الثالـث، بـل أن هـذه البلـدان               ألفأن حالة   
تواصـل الـتي قامـت ـا الـدول الأوروبيـة أثنـاء توسـعها                فقيرة نتيجة لعملية النـهب الم     

الاستعماري، والتي ما زالت مستمرة إلى وقتنا الحاضـر عـن طريـق مـا يـسمى بالاسـتعمار                   
  .(1)الجديد

                                                 
  .46ابراهيم مشورب، المرجع السابق، ص. د: أنظر   (3)
غير أن هذا المعيار    .الكمي، يقابل الدخل القومي المنخفض إجمالا مستوى منخفضاً من التطور الاقتصادي          ووفقاً لهذا المعيار       (4)

هناك دخل قومي مرتفع، ولا يعني ذلك بالضرورة أن         حيث  غير دقيق، ذلك أنه بأخذ شريحة من الدول النامية، كالدول المنتجة للنفط،             
  :أنظر. تكون هذه الدول متطورة اقتصادياً

  .44، ص2000، ايار 45 عدد  مجلة الكترونية،مد آدم، خصوصية التطور في البلدان النامية، مجلة النباً،مح  -
توصل الباحثان االأمريكيان جوزيف كوليتر وفرانسيس لايه، في دراسة أجرياها على ظاهرة الجوع وسوء التغذية في العديد                    (5)

  :أنظر. يعية، إنما هي ظاهرة اجتماعيةمن الدول النامية، أن هذه الظاهرة ليست ظارهة طب
  .10، ص1982فرنسيس لايه وجوزيف كولتر، عشر خرافات عن الجوع في العالم، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت،   -

   .72، ص، 1984خمس مشكلات أساسية لعالم متخلف، دار الحداثة، بيروت، صموئيل عبود، : أنظر   (1)
أن المعطيات المتوفرة حول إنتاج المواد الغذائية تثبت إن ظاهرة الجوع " ان بدر الدينغس"وفي ذات الإطار، يرى الدكتور 

التي يعرفها العالم المتخلف، ليست متأتية من عدم توفر المواد الغذائية، بل لاحتكار تلك المواد من قبل مجموعة من الشركات متعددة 
وبالإجمال أنتج الاحتكار نظاماً كونياً زراعياً . تها على الأسعار وعلى التوزيعفإحكام سيطرة القلة المحتكرة، يعني فرض مشيئ. الجنسيات

  :أنظر . وحيداً تمارس فيه السيطرة المتكاملة على جميع مراحل الإنتاج، وبالتالي وجود تفاقم لظاهرة الجوع وسوء التغذية في العالم
  .50غسان بدر الدين، المرجع السابق، ص.د: أنظر   -
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أن التزايد السكاني في العالم الثالـث لـيس خاصـية لهـذه             " رمزي زكي " ويرى الدكتور   

ين النمـو الـسكاني المرتفـع وبـين درجـة           الشعوب، وان بداية ظهور الاختلال الذي حدث ب       
التقدم الاقتصادي والاجتماعي في هذه الدول كان نتاجـاً حتميـاً للاسـتعمار ونتيجـة مترتبـة                 

  .(2)على نشاط رؤوس الأموال الأجنبية داخل هذه الدول
  

الـدول  قر وسوء التغذيـة ليـست لـصيقة ب        ألفالجدير بالذكر في هذا الإطار، أن ظاهرة        
إا من محدثات الاستعمار، وليس أدل على ذلـك أن المـستعمر قـام خـلال الحقبـة       ، بل   النامية

فقـد سـعى إلى     . الـدول الناميـة   الاستعمارية بدور بغيض في تشويه هيكلية البنى الزراعيـة في           
كمـا  (فرض  تخصصية في أنواع المواد المزروعة بما يخدم المواد الأوليـة الـتي تحتاجهـا مـصانعه                   

  . في إهمال إنتاج وتنويع المواد الزراعيةأسهممما )  للكرمة بالجزائرهو الحال بالنسبة
  

، وقـد لاحظنـا     الـدول الناميـة   الاجتماعية التي تتسم ا     الاقتصادية و   هذه أهم المظاهر    
أا تكاد تكون نتائج لحالة التخلف التي تعيشها هـذه الـدول، فـالتخلف هـو المـسئول عـن                    

ولا يعـني ذلـك     . لادعاءات الغربية مـردودة علـى قائليهـا       خلق هذه المظاهر وليس العكس، فا     
  . إنكار ما لها من دور في إعاقة عملية التنمية

  المبحث الثاني
  أضرار تخلف التنمية الاقتصادية

  
 وعمــلاً، أن المــسئولية الدوليــة وقــضاءمــن المــستقر في القــانون الــدولي فقهــاً 

ــضرر ــويض ال ــصفة أساســية بتع ــرتبط ب ــضرر ، وإن تفاوتــت )1(ت ــع ال ــرؤى في موق ال
 إلى اعتبـاره شـرطاً لقيـام المـسئولية، يـــرى الـبعض              )2(فبينما ذهـب الـبعض    . ودوره

                                                 
، 1984، الكويـت،    48رمزي زكي، المشكلة السكانية والخرافة المالتوسية الجديدة، سلسلة عالم المعرفة، رقـم             .د :أنظر   (2)
  .308ص
(1)          - Voir:  Zemanek (Karl) Salmon (Jean), “ Responsabilite internationale”Edition, Pedone, Paris 

.1987, P.3.                                
محمد عبد العزيز ابو سخيلة، المسئولية الدولية عن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، . د: أنظر   (2)

  .  47، ص1978
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ـــر  ـــدل ألفك(الآخــ ــه هان ــود  ") Handl"قي ــروط وج ــن ش ــرط م ــه ش بأن
  .)3(الواقعة غير المشروعة أي أنه يعد داخلاً في أركان اللامشروعية

  
مــل غــير مــشروع، وأن ويتحــدد مفهــوم الــضرر بــضرورة أن يكــون نتيجــة ع

. ينطوي بدوره على مـساس بحـق أو بمـصلحة قانونيـة لأحـد أشـخاص القـانون الـدولي                   
فلا يتم التعـويض عـن الـضرر إلا إذا كـان نتيجـة فعليـة لتـصرف غـير مـشروع، أي                       

 ـأن يرتبط بواقعة مخ    ة أو انتـهاك لالتـزام دولي بـصرف النظـر عـن منـشأه سـواء ورد                  ألف
  .)4( قاعدة عرفية أم أنه استمد من مبدأ قانوني عامفي معاهدة دولية أم ورد في

    
وعليه، ينبغـي في إطـار الحـديث عـن المـسئولية الدوليـة، تحديـد الأضـرار الـتي                    

وأمـام تعـدد الأضـرار      . يراد المساءلة على أساسها، وبالتـالي المطالبـة بجـبر الـضرر عنـها             
ــةالــتي لحقــت وتلحــق ب والاجتماعيــة والثقافيــة،  في الميــادين الاقتــصادية الــدول النامي

ــاول    ــسيتم تن ــصادية، ف ــة الاقت ــف التنمي ــصل بتخل ــث يت ــوع البح ــث أن موض وحي
 بالبحـث، باعتبارهـا إجابـة ممكنـة         الـدول الناميـة   الأضرار الاقتصادية الـتي تـدعي ـا         

للتساؤل المطروح في هـذا البحـث ومفـاده مـا إذا كانـت الأضـرار المـدعى ـا تـصلح                
عنى المقـصود في القـانون الـدولي العـام، وبالتـالي يمكـن المطالبـة                لأن تكون أضـراراً بـالم     

   .بإصلاحها
  

، تعرضـها للعديـد مـن الأضـرار الاقتـصادية الـتي             الـدول الناميـة   يفيد واقع حال    
من هنـا سـيتم الإجابـة علـى هـذه الإشـكالية عـبر التعـرف علـى                   . أكت اقتصادياا 

 تكــرس دوامــة التخلــف والمتمثلــة الأضــرار الــتي خلفهــا الاســتعمار، والأضــرار الــتي
بكــون اقتــصاديات هــذه الــدول مجــزأة ومفككــة ومهــيمن عليهــا، وكــذلك علــى  

                                                 
في مؤلف الدكتور عصام الزناتي، مفهوم الضرر في دعوى المسئولية الدولية، دار النهضة العربية، " هاندل"أنظر رأي ألفقيه    (3)

  .4، ص1995
يتفق غالبية ألفقه على أنه لا يكفي لقيام المسئولية إخلال شخص من أشخاص القانون الدولي بالتزاماته الدولية، بل لابد    (4)

  :أنظر ذا الصدد. وأن يترتب على هذا الإخلال ضرر لشخص دولي آخر
، كلية الحقوق،، جامعة عين شمس، محمد حافظ غانم، المسئولية الدولية، محاضرات لطلبة دبلوم القانون الدولي. د -

  .113، ص1977-1978
    . 499محمد سامي عبد الحميد، المرجع السابق، ص.  د -
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وسـيتم التعـرف علـى هـذه الأضـرار تفـصيلاً مـن خـلال                . الأضرار التي ترتبها التبعيـة    
  :المطالب التالية

ــب  ــاليم  الأ : الأولالمطل ــات الأق ــدمير ممتلك ــصادرة و ت ــن م ــة ع ــرار ناجم ض
  .عمار تحت الاست

ــاني  ــب الث ــة :المطل ــرار الناجم ــى الأض ــة عل ــتيلاالناجم ــروات ءالاس ــى الث  عل
  .والموارد الطبيعية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الأول
  ضرار ناجمة عن مصادرة وتدمير ممتلكات الأقاليم تحت الاستعمار الأ

  
متلكات تفيد قواعد القانون الدولي، فيما يخص حقوق دولة الاحتلال بالنسبة للأموال والم

العامة في الأراضي المحتلة، أنه لا يجوز لدولة الاحتلال أن تتملك الأموال العامة العقارية، وإنما لها الحق 
كما لا تجيز هذه القواعد لدولة الاحتلال أن . )1(في إدارا والانتفاع ا وفق قواعد الاستغلال

                                                 
من ) 53(ونص المادة .  الخاصة بقواعد الحرب البرية1907 و 1899من لوائح لاهاي لعام ) 55(نص المادة : أنظر   (1)

  .1949ام اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب لع
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وارد والثروات الطبيعية للدولة أو الاقليم ،  أو أن تصادر الم)2(تستولي على الملكيات الخاصة للأفراد
  .)3(المحتل

  
غير أن واقع الحال يفيد أن السلطات الاستعمارية أمعنت في تدمير الملكيات والمنشآت العامة 
في المستعمرات وقامت بالاستيلاء عليها، واغتصبت الملكيات الخاصة ونزعتها لصالح المستعمرين، 

الطبيعية للأقاليم المستعمرة عن طريق شركات تتبع لها أو عبر وقامت بنهب الثروات والموارد 
وغني عن القول ما يترتب على هذه الوضعية من أضرار بالغة في . الشركات المتعددة الجنسيات

اقتصاديات الدول والأقاليم المحتلة، وبالتالي خلق حالة من التخلف والتبعية لدى المستعمرات تبقى تأن 
  .لهالها حتى بعد استقلا

  
ولما كانت رقعة الأضرار التي أصابت  المستعمرات في ظل عصر الاستعمار، وتصيب بعض 

، ليست بالذي يمكن حصره، كما أن المقام يتعذر الاحتلالالدول في العصر الحديث تحت وطأة 
 في هذا البحث بأخذ نماذج من الدول التي كانت فسيكتفى كافة الحالات موطن الشاهد، لاستعراض

تزال تحت الاحتلال بغية التمكن من الوقوف على حقيقة هذه  الاستعمار، ومن الأقاليم التي لاتحت 
  .الأضرار وما إذا كانت تصلح للمساءلة على أساسها

  
 الجزائر كنموذج لباقي المستعمرات، وفلسطين كنموذج للأقاليم تحت اختياروعليه سيتم 

وذلك من خلال استعراض الأضرار . في موقعهاوإن كان سيتم التطرق لبعض الحالات . الاحتلال
  :روع التاليةألفالتي أحدثها الاستعمار ويحدثها الاحتلال من خلال 

  
  أضرار الاستيلاء على الممتلكات العامة وإدارا على نحو جائر: رع الأولألف
   رديةألفأضرار مصادرة الملكيات : نيرع الثاألف
  ستيلاء على الثروات والموارد الطبيعيةالأضرار الناجمة عن الا: رع الثالثألف

  
  رع الأولألف

  أضرار الاستيلاء على الممتلكات العامة وإدارا على نحو جائر
  

                                                 
  .1907من لائحة لاهاي الخاصة بقواعد الحرب البرية لسنة ) 46(نص المادة : أنظر   (2)
  .من من اتفاقية جنيف الرابعة) 127(من لوائج لاهاي الخاصة بالحرب البرية،، والمادة ) 55(نص المادة : أنظر   (3)
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تشكل عمليـات الاسـتيلاء المـنظم الـتي مارسـتها الـسلطات الاسـتعمارية علـى                 
 لهـذه    بحد ذاا، فضلاً عما قامـت بـه مـن تـدمير            إضراراالممتلكات العامة للأقاليم المستعمرة     

الأمـر الـذي جعـل هـذه        . الممتلكات وتحويل لنوعيتها وطريقة استغلالها يما يخـدم مـصالحها         
وحيث أن أبرز الأضـرار الـتي يمكـن لمـسها           . ن حتى الآن من آفة التخلف الاقتصادي      الأقاليم تئ 

 وخاصـة   - وبالنتيجة ما عليها مـن ممتلكـات ومنـشآت         –يتمثل في ما أصاب قطاع الأراضي       
 الضوء على هذه الأضرار عبر استعراض بعـض نمـاذج مـن هـذه               إلقاءلاحي، فسيتم   فألالقطاع  

  .)1(المستعمرات، وإن كانت الأضرار تتقارب نسبياً
  

  رنسي على الممتلكات العامة في الجزائرألف الاستعمار استيلاء  :أولاً
  

. عمارلاحة في الجزائر خلال فترة الاستألفرنسي قبضته على قطاع ألفأحكم الاستعمار 
فاستولى على أراضي وممتلكات الجزائريين عبر انتزاع الملكية ومصادرا من أصحاا ومنحها للوافدين 

  . (2)من أوروبا
  

فأصدر مراسيم تعزز من سيطرته على هذا القطاع الهام، ومن أخطرها المرسوم الصادر في 
ة في الاستحواذ على أي رنسيألف والذي يعطي الحق للإدارة 1833أكتوبر عام /  تشرين أول17

وتكمن الخطورة في ذلك أن المرسوم جعل من . (3) ساعة بدون تعويض24قطعة أرض خلال 
لصالح ) الأوقاف(صلاحية الحاكم العسكري أن يستولي على أراضي الدومين العام، وأراضي الحبوس 

اسيم بأحكام كما عززت السلطات الاستعمارية هذه المر. (1) شرط دولة الاحتلال دون قيد أو
  .2)التي ليس لها عقود ملكية  على الأراضي الاستيلاءقضائية تؤكد 

  

                                                 
فة المستعمرات، سواء في إفريقيا أو في آسيا أو في ينسحب الحديث عن أضرار الاستعمار على القطاع ألفلاحي على كا   )1(

ويمكن للمزيد من التفاصيل حول . وسيتم إيراد بعض الأمثلة من لحالة الجزائر وإندونيسيا وفلسطين، كعينة عشوائية. أمريكا اللاتينية
 الاستيطان الأجنبي في الوطن العربي، مطابع آثار الاستعمار على الدول العربية تحديداً الرجوع لمؤلف الأستاذ عبد المالك خلف التميمي،

  .1983الرسالة، الكويت،  
 .52، ص 1974عمار بوحوش، العمال الجزائريون في فرنسا، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،    (2)
 .142مساعدي عمار، المرجع السابق، ص: أنظر    (3)

  . 257، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، ص1919-1830لجزائر، عبد االله جندي أيوب،الاستيطان ألفرنسي في ا   ((1)
 .278عبد االله جندي أيوب، المرجع السابق، ص   2)
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 الاحتلالوتفيد الإحصائيات أن مجموع ما كانت قد استولت عليه سلطات الاستعمار بطريق 
 هكتار، غير أن هذه النسبة أخذت ألف 115 لا يتجاوز 1850ووطنت فيه مستوطنيها حتى عام 

 مليون هكتار عام 2.727 هكتار، وإلى ألف 682 إلى مليون و 1900في التزايد لتصل عام 
وفي اال ذاته، كانت الدولة الاستعمارية قد . (3) في صورة خيالية من الاستيلاء غير المشروع1951

 1843ففي عام . شردت في بدايات عهد الاستعمار سكان  القرى من أجل إسكان المستوطنين
 قرية على شكل مستوطنات 17 تم إنشاء 1844، وفي عام (5) قرية من ساكنيها14أفرغت 

ويبين الجدول التالي عدد القرى التي قام المستعمر بالاستيلاء عليها وتوزيعها على . للمستعمرين
  :(4)المستوطنين
  

 الهكتارات الممنوحة من طرف الاستعمار للمستوطنين عدد القرى السنة
1830-1840 - 2.743 
1841-1850 126 115.000 
1851-1860 85 251.550 
1861-1870 21 116.000 
1871-1880 264 401.099 
1881-1890 107 176.000 
1891-1900 103 120.097 
1901-1920 199 200.000 
1921-1937 70 294.961 

  هكتار1.657.405  اموع

  

فيد صلاحية  للتصرف في الأراضي ي1844كما أصدر المستعمر قانوناً في أكتوبر عام 
كما سهل هذا . الاستيلاء المطلق على المباني والممتلكات العامة، وأجاز تملكها لغايات المنفعة العامة

القانون عمليات البيع غير المشروع للمستعمرين، وبذات الوقت ضيق فرص الشراء على السكان 
ل الاستعمار، والذي يتضح منه ويبين الجدول التالي عمليات تبادل شراء العقارات في ظ. (1)الجزائريين

  : البيع لهم على حساب السكانأسعاررفع حصة المستعمرين في حيازة الأراضي عبر تسهيل وتخفيض 
  

                                                 
 .287عبد االله جندي ايوب، المرجع نفسه، ص   (3)

(5)  Voir: E. Robe, Origine formation et etat de la propriete en Algerie, edition chal, 
Paris, 1885,P.73. 

  .316، ص1927أنظر دليل الإحصائيات العامة لسنة    (4)
(1)  Voir: E. Robe, Ibid, P.22. 
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متوسط سعر الشراء للجزائريين  السنوات
 )هكتار/ فرنك(

متوسط سعر البيع 
 للمستوطنين

 المستوطنينحيازة 
 بالهكتارات

1890-1889 237 110 127.505 
1890-1899 156 109 157.927 
1900-1909 210 117 214.895 
1910-1919 487 277 254.104 

  هكتار1.001.926   اموع

  
  

ويبدو الضرر الذي أصاب القطاع الزراعي واضحاً، من عمليات الاستيلاء والتملك للأراضي 
كتار بين  ه2.330.164 قرابة 1894فقد بلغ مجموع ما استولت عليه فرنسا في عام . بالجملة

لاحي ولخيراته ليس فقط لصالح ألفأراضي زراعية وغابات، في صورة ب وسلب مباشرة للقطاع 
رنسية بل لصالح المستوطنين فقد بلغ مجموع ما صادرته ووزعته السلطات الاستعمارية على ألفالدولة 

  . (2) هكتار ألف 880 حوالي 1880المستوطنيين عام 
 

ن الاستيلاء على الأراضي وب خيراا بشكل جائر طيلة فترة ففضلاً عن الضرر المترتب ع
لاحين بأعداد ضخمة ألفهجرة : الاستيلاء، ثمة نتائج أخرى تتفرع عن عملية النهب هذه، وتتمثل في

لاحون للعمل في أعمال مرهقة كقطاعات البناء ألفعلى المدن ااورة أو للخارج، حيث هاجر 
كما . (4)فة إلى انخفاض تربية المواشي بفعل الاستيلاء على أراضي المراعيبالإضا. (3)والمناجم وغيرها

فرض المستعمر أصناف زراعية معينة تخدم غرضه، كحقول الكرمة التي تغطي مساحات شاسعة من 
  .  أراضي الجزائر

  

                                                 
عبد اللطيـف بـن أشـنهو، تكـوين التخلـف في            : وكذلك أنظر   . 144مساعدي عمار، المرجع السابق، ص    : أنظر  (2)

 .82، دون ذكر سنة الطبع، ص1979الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
 .29-28بد المالك خلف التميمي، المرجع السابق، صع   (3)
، 1981، الـشركة الوطنيـة للنـشر والتوزيـع، الجزائـر،            2تركي رابح، التعليم القومي والشخـصية الجزائريـة، ط          (4)
 .86ص
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وليس الضرر وحده في فترة الاستعمار، بل امتدت آثار سيطرة المستعمر على الأراضي 
فقد ورثت الجزائر قطاعاً فلاحياً مشوهاً متخلفاً، . وجيهها لصالحه إلى ما بعد الاستقلالالزراعية وت

  .(1)بفعل اتباع المستعمر واعتماده على أسس رأسمالية تقوم على التصدير لا الإنتاج والتصنيع
  

   الاستعمار الهولندي على الممتلكات العامة في إندونيسيااستيلاء  :ثانياً
  

لاحة بفعل الاستعمار، نجم عن استيطان ألفلى الأضرار التي أصابت قطاع وفي مثال أخر ع
.  لقرابة ثلاثة قرون ونصف، أضراراً بالغة الشدة على هذا القطاعإندونيسياالمستعمر الهولندي في 

ففضلاً عن الأضرار المباشرة المتمثلة بالاستيلاء على الأراضي، فرض المستعمر سياسة الاستئجار 
فرض المستعمر نظام الزراعة الجبرية في الأراضي التي لم . (2)راضي التي لم يضع يده عليهاالجبري للأ

  .(3)يضعها تحت بسطته
  

فقد فرض على أصحاب الأراضي من السكان الأصليين زراعة محاصيل معينة لها قيمة 
تلاف آلاف وعليه تم إ. اقتصادية عالية في السوق الأوروبي، كالتوابل وقصب السكر والبن والشاي

  .الهكتارات من الحقول والمزارع من خارج هذه الأصناف
  

حصل المستعمر الهولندي على عوائد من ) 1870 -1830بين (ففي أربعين عاماً فقط 
 مليون غولدن هولندي سدد فيها عجوزاً في ميزانيته، ولعل 800استغلاله لهذا القطاع تقدر بحدود 
 المحتل من تغيير نوعية المزروعات وتجريف الأراضي الزراعية فضلاً الضرر يتأتى حقيقة بالنسبة للإقليم

 عاماً من الاحتلال حيث تم 50 مليون هكتار في غضون 1.278عن الاستيلاء على أكثر من 
  .(4) في أنحاء البلادالموزعةتوزيعها على المستوطنين في الجزر 

  

                                                 
 146مساعدي عمار، المرجع نفسه، ص   (1)
، ص 1984، جاكرتا، السنة 25ة تحليلات، العدد كيردي ديبويودو، الاستعمارية الجديدة ضد نظام الاقتصاد العالمي، مجل  (2)

509 .   
 .512كيردي ديبويودو، المرجع نفسه،ص   (3)
 .517كيردي ديبويودو، المرجع السابق، ص  (4)
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راعية، بل فرضت سياسة احتكار ولم تكتف الإدارة الاستعمارية بفرض أصناف من المواد الز
حيث فرض على أصحاب الأراضي بيع محاصيلهم الحقلية إلى الشركات الهولندية، دون . المنتجات

  .(1)غيرها من التجار الأجانب وخاصة البريطانيون
  

   على الممتلكات العامة في فلسطينالإسرائيلي الاحتلال استيلاء  :ثالثاً
 

لاحي في ألفالتي يخلفها الاحتلال، الخسائر التي يتكبدها القطاع من الأمثلة الحية على الأضرار 
 .فلا يتسع المقام للحديث عن جملة الأضرار التي يخلفها الاستعمار الاستيطاني منذ الاحتلال. فلسطين

 بذاته أمرا غير مشروع وعمل (2)فمن المعلوم أن الاحتلال أصبح وفق قواعد القانون الدولي المعاصر
. (3)كما أن ضم الأراضي أصبح عملاً غير مشروع وتحرمه قواعد القانون الدولي. لعدوانمن أعمال ا

وحيث أن واقع الحال الموجود يفيد أن سلطات الاحتلال تقوم بالاستيلاء على الأراضي والأموال 
لالة لسطينية وتصادرها يوماً بعد يوم، فسيكتفى لغاية هذه الدارسة استعراض عينة زمنية للدألفالعامة 

 . على الأضرار الناجمة عن عمليات الاستيلاء والنهب والسيطرة على الأراضي وتجريفها وتغيير معالمها
  

لسطينية حول خسائر ألفوذا الخصوص، أورد تقرير صادر الهيئة العامة للاستعلامات 
  إلى29/9/2000ترة من ألفلسطيني  جراء الحصار والإغلاق الإسرائيلي خلال ألفالاقتصاد 

ترة ما مقداره مليار ألف، بأن خسائر القطاع الزراعي وحده بلغت خلال هذه 30/4/2002
  . (4)دولار

  
                                                 

 .521كيردي ديبويودو، المرجع نفسه، ص   (1)
 في قرار الجمعية العامة للأمم من ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك) 2(من المادة ) 4(ورد النص على هذا المفهوم في ألفقرة   (2)

من مشروع قانون الجرائم ضد الانسانية وأمن ) 2(، فضلاً عن نص المادة 1966 نوفمبر سنة 30 الصادر في 2160المتحدة رقم 
  :أنظر ذا الخصوص. 1967البشرية، منشورات لجنة القانون الدولي، الأمم المتحدة، 

  .110 الإحتلال الحربي، دار عالم الكتب، القاهرة، بدون سنة النشر، صمحيي الدين عشماوي، حقوق المدنيين تحت  -
من لوائح ) 43(من ميثاق الأمم المتحدة، وكذا في نص المادة ) 4(ألفقرة ) 2(ورد التأكيد على هذا المفهوم في نص المادة    (3)

من اتفاقية ) 47(ولدى غالبية ألفقه تفسير المادة . 1907 و1899لاهاي الملحقة بالاتفاقية الرابعة الخاصة بقواعد الخرب البرية لعام 
كما أن الضم يخألف حق الشعوب في تقرير مصيرها المنصوص عليه في الاعلان . جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب

قتصادية والاجتماعية الصادرين عن الأمم العالمي لحقوق الإنسان، وفي العهدين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والمدنية والحقوق الا
  :أنظر ذا الخصوص. كما واستقرت قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة على هذا النحو. المتحدة

  .174محيي الدين العشماوي، المرجع نفسه، ص  -
 الصحفي الدولي، العدد الحادي عشرن تقرير الهيئة العامة للاستعلامات، السلطة الوطنية ألفلسطينية، منشورات المركز: أنظر  ((4)

  . 7- 1، ص2002مايو ايار 
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 هكتار، تضم محاصيل حقلية ألف 60فقد بلغ إجمالي الأراضي الزراعية التي تم تجريفها حوالي 
بلغ عدد الأشجار ( كالزيتون والنخيل والحمضيات وأشجارومساحات خضار مكشوفة ودفيئات 

ويبين الجدول التالي بعضاً من الأضرار التي ).  شجرةألف 92التي تم تجريفها من مختلف الأنواع 
  :(1) بالممتلكات والأموال العامة في فلسطينالإسرائيلي الاحتلال ألحقها

  
 العدد/ الكمية الأضرار التي لحقت بالممتلكات والمباني العامة

   مبنى142  مباني عامة تم تدميرها كليا
   مبنى411  باني ومنشآت أمنية دمرت جزئياًم

   هكتار40460  أراضي تجمعات أسكانية تم مصادرا
   هكتارألف 60  أراضي زراعية تم تجريفها
 296 مخازن زراعية تم هدمها

 147 هدم مزارع دواجن مع معداا
 76 هدم حظائر حيوانات

 231 هدم آبار كاملة مع ملحقاا
 806 نات مياههدم وتخريب برك وخزا

  م357145 تدمير خطوط مياه وتجريف شبكات ري
  متر مربع1466 تدمير جدران استنادية

 8 تجريف محطات تجارب ومشاتل حكومية

  

  
  
  

  
  
  
  
  

  رع الثانيلفا

                                                 
  .9تقرير الهيئة العامة للاستعلامات، المرجع نفسه، ص: أنظر   (1)
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  رديةألفأضرار مصادرة الملكيات 

  
  :جرياً على ما تم تقديمه سوف يتم استعراض بعض النماذج تالياً

  
  رنسي لممتلكات الجزائريين ألفستعمار مصادرة الا: أولاً

  
رنسي على أراضي وممتلكات المواطنين في ألفتوالت المراسيم التي أمعنت في استيلاء المستعمر 

 صدر مرسوم بمقتضاه المنع على الأهالي إثبات ملكيتهم لأراضي المراعي إلا 1846ففي عام . الجزائر
رنسيين على أراضي ألف الذي سهل استيلاء المستوطنين بعد تقديم عقود تستوفي شروطاً معينة، الأمر

  . (1)المراعي 
  

 هكتار من أراضي الجزائر ألف 200رنسية على ألف الإدارةوبناء على هذا المرسوم استولت 
وقد أصدرت الإدارة .  هكتار لا تصلح للزراعةألف 32العاصمة ولم تترك للسكان الأصليين إلا 

 بموجبه صدر النظام الجزائري للتملك العقاري، الذي أدخل 16/6/1851الاستعمارية قانوناً في 
الذي لم يكن معروفاً في السابق، وقد استهدفت الإدارة من هذا ) الجماعية(مفهوم الأرض العرش 

  .(2)رديةألفالقانون القضاء على الملكيات 
  

ارات  مرسوماً يحدد ملكية الجزائريين بثلاثة هكت1873كما أصدرت فرنسا في عام 
  .(3)رنسيينألففقــط، وبالتالــي توزيع الأراضي الشاسعة على المستوطنين 

  
 رغم كوا ملكية خاصة وتبدو الأضرار واضحة في نزع ملكية الأهالي لصالح المستوطنين

ذلك أن المستعمر فتح اال لعمليات البيع والشراء غير المشروع، الأمر الذي بل وأكثر من . للأفراد
  .(4)في غضون أعوام" سهول المتيجة"توطنين يستولون على أغلب أراضي جعل المس

  
  لسطينيينألفمصادرة الاحتلال الإسرائيلي لممتلكات : ثانياً

                                                 
 .278عبد االله جندي أيوب، المرجع السابق، ص   (1)

(2)    Voir: E.Robe, Op.cite.P.23. 
 .26عبد المالك خلف التميمي، المرجع نفسه،ص   (3)
 .45وحوش، المرجع السابق، ص عمار ب   (4)
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يشكل الاستيلاء الملكيات الخاصة للأفراد تحت الاحتلال بحد ذاته ضرر، فضلاً عن الخسائر التي 
نية سوف يتم استعراض مثال حي لعمليات لسطيألفوفي الحالة . تترتب على فقدان تلك الملكيات

لسطينيين من خلال التعرض للأضرار التي يخلفها الجدار العازل الذي أقامته ألفالمصادرة لأراضي 
 كم ليفصل 620لسطينية بدعوى المحافظة على أمنها بطول ألفالسلطات الإسرائيلية داخل الأراضي 

في إطار نموذج من جملة واسعة من عمليات المصادرة وذلك . (1)لسطينيةألف عن بقية الأراضي إسرائيل
  .لا يتسع المقام لذكرها

  

لسطيني، ألفوبنظرة بسيطة على الإحصائيات الرسمية التي أصدرها مركز المعلومات الوطني 
يتضح بأن الجدار العازل تسبب في مصادرة أراضي ومنشآت وتغيير تضاريس الأراضي وتحويلها إلى 

بلغت مساحة أراضي التجمعات السكنية المملوكة للإفراد والتي تم مصادرا فقد . مناطق معزولة
علماً بأن .  هكتاراً تركز معظمها في محافظة القدس124323لغايات بناء الجدار العازل حوالي 

 62623معظم هذه التجمعات المصادرة محاطة ببساتين، الأمر الذي يعني تدمير وتخريب حوالي 
 هكتاراً مزروعة 8008 هكتاراً مزروعة بالمحاصيل الحقلية، و18522لزيتون، وهكتاراًً مزروعة با

  .(2) هكتاراً 21002كما بلغت مساحة الأراضي ارفة من الأملاك الخاصة حوالي . بالحمضيات
  

وقد بلغ عدد التجمعات السكنية التي تم الاستيلاء عليها من أجل بناء الجدار العازل، بقرار 
 مجمعاً وهي مملوكة 31كما بلغ عدد امعات التي تم وضع اليد عليها . اً مجمع26عسكري، 

.  منشأة750أما عدد المنشآت الاقتصادية التي تم تدميرها بفعل  مرور الجدار العازل . للأفراد
ويضاف للأضرار المتأتية من تدمير هذه المنشآت والاستيلاء على التجمعات السكنية، تجريف 

 402فقد بلغ عدد الأسر التي هجرت من مساكنها . لمحاصيل، وهجرة الأسرالأراضي وخسائر ا
  . (3)أسرة، فضلاً عن ما يترتب على إهمال القطاع الزراعي من آثار سلبية على الاقتصاد القومي

  رع الثالثلفا

                                                 
، حيث كانت الأفكار تنصب على ضرورة بناء 1967إلى عام ) جدار ألفصل العنصري(تعود فكرة بناء الجدار العازل    (1)

جدار يفصل اسرائيل عن جوارها حفظاً لأمنها، ثم تعاقبت الحكومات حتى استقرت على قرار إنشائه فيما يخص ألفصل مع بقية 
 أمتار يعلوه سياج معدني الكتروني 8وهو عبارة عن جدار اسمنتي بارتفاع . كم620بطول . 2002ايار / سطينية في مايوالأراضي ألفل

  :أنظر.  أمتار3بارتفاع 
 .5، ص2004، نيسان 7جدار التفرقة العنصرية وآثاره الضاره على الموارد البشرية، مجلة فلسطين، عدد  -

 .2003 الوطني ألفلسطيني، السلطة الوطنية ألفلسطينية، الهيئة العامة للاستعلامات، آب منشورات مركز المعلومات: أنظر   (2)
، نيسان 7مسح آثار الجدار العازل على التجمعات ألفلسطينية، الجهاز المركزي للإحصاء ألفلسطيني، مجلة فلسطين، العدد    ((3)

2004. 
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  الأضرار الناجمة عن الاستيلاء على الثروات والموارد الطبيعية
  

صادرة الأملاك العامة والخاصة في الأقاليم تحت الاحتلال، لم تكتف السلطات الاستعمارية بم
بل أا جاوزت ذلك إلى الاستيلاء على الثروات الطبيعية في هذه الاقاليم، على نحو أفقرها وأوقعها في 

  .هوة التخلف والتبعية
  

 رنسي في الإستيلاء على ثروات الجزائر الطبيعية، ويبدو ذلك واضحاًألففقد أمعن المستعمر 
 طن من الحديد، ألف 300، التي تفيد إنتاج المستعمر لما يقارب 1958طبقاً لإحصائيات عام 

 ألف 11 طن من الزئبق، ألف 12حم، ألف طن من ألف 300وسفات، وألف طن من ألف 600و
  . (1)طن من الزنك، وتصدير هذه المنتوجات إلى الخارج دون أن تستعمل في التصنيع بالجزائر

  
رنسية الاستعمارية بمنح الشركات ألف سبيل المثال كذلك، قامت السلطات وفي تونس على

 على ما 1946فقد استولت هذه الشركات في عام . رنسية الحق في استغلال الانتاج المعدنيألف
 طن من الرصاص، ألف 23 طن من الحديد، وألف 204وسفات، و ألفمقداره ثلاثة ملايين طن من 

  .(2)صالح تونس بل تم تصديره للخارجفي حين لم يوجه الانتاج ل
  

ولا يختلف الحال كثيراً بالنسبة للمغرب، حيث تم الاستيلاء على ثرواته وبها من قبل 
وسفات المستخرج من ألف ملايين طن من 7 تم الاستيلاء على 1961ففي عام . رنسيألفالاستعمار 

 456 طن من الزنك، وألف 70حم الحجري، وعلى ألف آلاف من 510المناجم المغربية، وعلى 
  . (3) طن من المنغنيزألف

 
  
  
  
  

  المطلب الثاني

                                                 
 .246زاهر رياض، استعمار افريقيا، مرجع سابق، ص    (1)
 .247زاهر رياض، المرجع نفسه، ص   (2)
 .250زاهر رياض، المرجع نفسه، ص   (3)



 49

  الهياكل الاقتصادية للدول المتخلفة مشوهة ومفككة 
  

فهياكلها . اقتصادي مشكلات اقتصادية تشكل بذاا أضرار تخلف الدول الناميةتعاني 
وسيتم التعرف على . هاالاقتصادية مفككة ومشوهة، فضلاً عن خضوعها لمعوقات تحول دون تراكب

  :هذه الأضرار تالياً
  

  رع الأوللفا
  الاستعمار يترك وراءه قطاعاً صناعياً محطماً وتجارياً منهكاً

  
لعبت الدول الاستعمارية دوراً كبيراً في عزل مستعمراا عن العالم الخارجي وربطها فقط ا، 

عية مطلقة لهذه الدول بعد رحيل الاستعمار، مما اثر على قطاعاا التجارية والصناعية، فجعلها في تب
وتبدو سيطرة الاستعمار . (1)فضلاً عن إغراقها في واحة من التخلف وانخفاض حاد في مستوى المعيشة

فقد كانت جل واردات المستعمرات من الدول المستعمرة من . على اقتصاديات مستعمراته واضحة
  .(2) المواد الأوليةالمواد المصنعة، في حين أن صادراا تتركز في

  
ففي . وفي القطاع الصناعي على وجه التحديد، أحدث المستعمر شروخاً بالغة في هذا القطاع

الجزائر على سبيل المثال حطم المستعمر هذا القطاع بواسطة المستوطنين الذين سيطروا على هذا 
ار الذي دام مائة واثنتين القطاع، على نحو لم يسمح بقيام أية صناعات منافسة طيلة فترة الاستعم

فخرج الاستعمار ومن ورائه أدراج الرياح فلا صناعة تذكر، مقارنة بدولة الاحتلال . وثلاثين سنة
  . (3)ذات الصناعة المتطورة

  
ولعل الحال يبدو أسوأ في الجانب الغربي من ر الأردن، حيث تركز دولة الاحتلال 

لغت خسائر القطاع الصناعي في الضفة الغربية لسطينية، فقد بألفجهودها في ضرب الصناعة 
 1300حوالي ) 30/4/2002 -29/9/2000(خلال فترة العينة الزمنية المشار إليها سابقاً 

 مصنع ومعمل 400مليون دولار أمريكي، حيث بلغ عدد المصانع والمعامل المدمرة أكثر من 
لتالي إنتاجية المصانع بحدود كما تراجعت با.دمرت كلياً وجزئياً، وإن كانت صناعات بسيطة

                                                 
   . 43، ص1968صلاح الدين نامق، قضايا التخلف الاقتصادي، دار المعارف، القاهرة،    (1)

  .148مساعدي عمار، المرجع السابق، ص: أنظر  2)
  .89تركي رابح، المرجع السابق، ص: أنظر  (3)
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رص الضائعة من مجال الاستثمار الصناعي بحكم عدم ثقة المستثمرين ألففضلاً عن خسائر %. 90
ولم يختلف الحال كثيراً بالنسبة لإندونيسيا التي ترك المستعمر فيها، بعد ثلاثمائة . (1)الصناعيين

  . (2)وخمسين عاماً، قطاعاً صناعياً معدوماً
  

صعيد القطاع التجاري، فرضت السلطات الاستعمارية سيطرا على هذا القطاع أما على 
من خلال مؤسساا المالية، وعبر سيطرا وفقاً لقوانين تسنها على المرافق الاقتصادية 

رنسية على ألفففي حالة الجزائر سيطرت البنوك والشركات التجارية والمالية . للمستعمرات
رنسية الاستعمارية قوانين ألفكما أصدرت السلطات .ؤسسات الاقتصاديةالاقتصاد الجزائري، والم

تحدد كيفية التجارة بينها وبين مستعمرا،كمـا هـو الحال بالنسبة لقانون الوحدة الجمركية بين 
وعملياً لا يختلف الحال كثيراً بالنسبة للمستعمرات كافة إذ . (3)1951فرنسا والجزائر لعام 
  . ري مفككاً بحكم خضوعه ومن بعد تبعيته لدولة الاحتلالخرجت قطاعها التجا

 خلال فترة الاحتلاللسطيني جراء ألفوعلى صعيد الخسائر والأضرار التي مني ا الاقتصاد 
  :(4) بالإجمال يمكن إدراجها في الجدول التالي،)30/4/2002 - 29/9/2000(العينة الزمنية 

  
 القيمة الأضرار/ الخسائر

تدمير المنشآت الصناعية والتجارية، ( القومية وتشمل خسائر الثروة
تدمير الثروات الزراعية، و هدم وتجريف الأشجار وشبكات الري 

 )والمزارع، و تدمير البنى التحتية ووسائط النقل

  مليون دولار أمريكي1050

  مليون دولار أمريكي300.6 )الاستثمارات المحتملة(رص الضائعة ألفخسائر 
  مليون دولار أمريكي8.731)خسائر صافي الدخل، والإنتاج المحلي، خسائر العمالة(لمباشرة الخسائر ا

  

  
 

  رع الثانيلفا

                                                 
  .5يئة العامة للاستعلامات ألفلسطينية، المرجع السابق، صتقرير اله: أنظر   ( (1)
  .523كيردي ديبويودو، المرجع السابق، ص: أنظر   (2)
 مليـون   6579 مـا مقـداره      1952بلغت أرباح الشركات ألفرنسية التي تمـارس نـشاطاا في الجزائـر في عـام                   (3)

  :أنظر. فرنك فرنسي حيث لا تترتب رسوماً جمركية
  .150دي عمار، المرجع نفسه، صمساع: أنظر  -

  .11تقرير هيئة الاستعلامات ألفلسطينية، المرجع السابق، ص: أنظر   (4)
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   الهيكلية وتفتقد للتكاملازدواجية الدول الناميةاقتصاديات 
  

ترتب على إدماج البلدان قبل الرأسمالية في الاقتصاد الرأسمالي العالمي، وسيطرة الرأسمالية العالمية 
قسراً، إحداث تغييرات جوهرية شاملة على اقتصاديات هذه ) وهي المتخلفة عملياً(لى هذه البلدان ع

كما فرض تقسيم دولي للعمل يخدم مصلحة الرأسمالية العالمية، إذ لم تجر عملية التقسيم . البلدان
، فأصبح بل أبعد من ذلك تعمق اختلال الهيكل الإنتاجي. الاجتماعي للعمل في مسارها الطبيعي

 ازدواجية في الهيكلية، فهناك اقتصاد تقليدي واقتصاد حديث، الدول الناميةيسيطر على اقتصاديات 
الغلبة للاقتصاد التقليدي من حيث الكمية، ومن حيث الكيفية . وكلاهما يتعايشان معاً قسرياً

  .(1)للاقتصاد الحديث
  

 اقتصادياا بفعل ازدواجية القطاعين وبصورة أخرى، يميز البلدان المتخلفة فقدان التكامل في
فيوجد في البلد الواحد أسلوب . التقليدي والحديث وتعايش اقتصاد التصدير مع اقتصاد الكفاف

وبالنتيجة تحقق اقتصاديات مخلعة ومقسمة . الإنتاج التقليدي البدائي، وإلى جانبه قطاع رأسمالي متطور
  . (2)لقطاعات مستقلة عن بعضها البعض

  
 الرغم من إدخال نمط الإنتاج الرأسمالي في البلدان المتخلفة، إلا أن أسلوب الإنتاج فعلى

التقليدي البدائي أو الاقتصاد التقليدي، بقي سائداً في هذه البلدان، إذ يشكل السمة البارزة لنمط 
 تحتفظ ويضم هذا النوع من الاقتصاديات مجموعة الهياكل الإنتاجية القديمة التي. الإنتاج الزراعي

بأسلوب الإنتاج التقليدي قبل الرأسمالي، سواء من حيث استخدام القوى المنتجة أم من حيث نوعية 
ويؤخذ على هذا القطاع تدني مستوى إنتاجية العمل وتكنولوجيا الإنتاج . العلاقات الإنتاجية السائدة
  .(3)وأساليب الإدارة والتنظيم

  
سوق الرأسمالية العالمية، تبدو على هذا القطاع ظواهر، وبفعل اندماج الاقتصاد التقليدي في ال

ومن أبرزها غزو الإنتاج السلعي . تنجم عن ما يطرأ عليه من تغييرات خطيرة قد تصيبه قسراً

                                                 
  .36غسان بيضون، المرجع السابق، ص.د: أنظر   (1)
  .62غسان بدر الدين، المرجع السابق، ص. د: أنظر  (2)
  .37غسان بيضون، المرجع السابق، ص. د: أنظر   (3)
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المستورد، وتحول بعض منتجات هذا الاقتصاد إلى خامات للتصدير بفعل التكنولوجيا المستوردة، 
  .(1) بعض جوانب ونشاطات الإنتاج التقليديفضلاً عن دخول رأس المال الأجنبي إلى

  
  فمن الإشكاليات التي تبقي هذا القطاع الحيوي متخلفاً، ما تتعرض له المحاصيل الزراعية في 

فليس بيد المزارع أن يتحكم في سعر .  من تنافس اقتصادي على المستويين المحلي والعالميالدول النامية
فضلاً عن أنه يواجه تماثلاً . (2) تحكم فيه الاحتكارات العالميةالسوق فهو يخضع للعرض والطلب الذي

فالمزارع يخضع لسياسات . غير موجه لإنتاجه، مع عدم وجود ضوابط تحد من انتشار زراعة معينة
إغراق السوق بالمنتجات السلعية المماثلة لهذه الزراعة، لدرجة أنه قد يجبر على التخلي عن العمل 

سائر الناجمة عن المنافسة المتميزة بالجودة العالية والنوعية الموجهة للحالات الزراعي تفادياً للخ
  . (3)التفضيلية

  
 علـى وجـه العمـوم مـن عـشوائية وفوضـى             الدول النامية ويعاني القطاع الزراعي في     

السياسات الزراعية، مما يضعف حوافز الإنتـاج لـدى المنـتجين والمـصدرين الأكفـاء للـسلع                 
ة عن طريق فرض تعريفات جمركية وحواجز غـير جمركيـة تقيـد حركـة النمـو                 الزراعية المحلي 

الزراعي، خاصة وان هذه القيود قد تؤدي إلى حظـر لاسـتيراد المـواد الغذائيـة مـن البلـدان                    
كما تعتريـه تـشوهات واخـتلالات تجعلـه لا يتكيـف مـع الحاجـات الغذائيـة                  . المتخلفة

بحكـم تبعيتـه الممتـدة لجهـة تـصريف المنتجـات            فهـو   . والمستلزمات الاقتصادية لهذه الدول   
  .(4)الزراعية واستيراد اللازم منها، يكون في أخطر وضعياته

  
وتبدو آثار السياسات القطاعية وسياسات الاقتصاد الكلـي والحمايـة الـصناعية، الـتي              
تشجعها الدول الكبرى عبر المؤسسات المالية الدولية، واضحة علـى الأسـعار الزراعيـة، وعلـى                

فقد قللت هـذه الـسياسات مـن جاذبيـة قطـاع الزراعـة،              . النمو وتحويلات الدخل وتوزيعه   
وخفضت معدلات التبادل التجاري، وخفضت كذلك مـن القـوة الـشرائية الحقيقيـة الناتجـة                

                                                 
د مرسي، ذا الصدد، أن الاقتصاد التقليـدي لا يبقـى قـديماً علـى حالـه الـسابق، ولا يـصبح                       يقول الدكتور فؤا     (1)

  : أنظر.  حديثاً مثل الاقتصاد الحديث، وإنما ينتابه التغيير غير المتجانس
  .65فؤاد مرسي، التخلف والتنمية، مرجع سابق، ص.د  -

  .356غسان بيضون، المرجع نفسه، ص.د: أنظر   (2)
، 1993محمد السعيد محمـد، الاقتـصاد الزراعـي، الطبعـة الثانيـة، مكتبـة الانجلـو المـصرية، القـاهرة،                     : أنظر   (3)
  .115ص
  .358غسان بيضون، المرجع نفسه، ص. د: أنظر   (4)
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عن بيع السلع الأساسية القابلة للتصدير والمنافسة للواردات، ومن القـوة الـشرائية للأسـر الـتي                 
  .(1)زراعة بوصفها مستهلكة للسلع المصنعةتعيش على قطاع ال

  
ففـي ظـل التقـسيم الـدولي     .  بأحـسن حـالاً  الدول الناميةوليس القطاع الصناعي في  

للعمل، وفي ضوء نمـط الأسـاليب الإنتاجيـة الموظفـة، تبـدو واضـحة الـصورة المفككـة                   
 لـدول الناميـة   اف. لاقتصاديات هذه الدول لدى مقارنتها بنيوياً باقتـصاديات الـدول المتقدمـة           

حاولت النهوض بصناعاا عبر قاعدة إنشاء نمـوذج في التـصنيع كمجموعـة صـناعات تـؤمن                 
، )مـن صـناعات خفيفـة اسـتهلاكية إلى تموينيـة ثم تجهيزيـة             ( السلع البديلة عن المستوردات     

  . (2)بالمقابل تصنع الدول الصناعية الصناعات التجهيزية
  

تخلفة، في محاولة منـها لإيجـاد موقـع لهـا في عـالم              فرغم تجارب التصنيع في البلدان الم     
.  التصنيع، إلا أن هذه المحاولات عمقت من تبعيتها بدلاً مـن أن تخلـصها مـن حالـة التخلـف                   

وتقـوم هـذه الـسياسة      . ، بعيد استقلالها، سياسة إحـلال الـواردات       الدول النامية فقد انتهجت   
 ـ          غـير أن هـذه     . تي يـستوردها مـن الخـارج      على قيام اتمع بإنتاج ما يحتاجه من الـسلع ال

السياسة فشلت وانتهت بـصناعات خفيفـة في غالبيتـها، وأدت بالنتيجـة إلى تعميـق التبعيـة                  
للدول الصناعية، فضلاً عن تعميق الخلل القائم في توزيع الـدخل، حيـث تركـزت الـصناعة في                  

 .(3)يد طبقة، واضطلعت الغالبية بالاستهلاك
  

 هذه السياسة بـسياسات التـصنيع للاسـتيراد، كـردة فعـل             اميةالدول الن ثم استبدلت   
وقـد  . على تزايد الطلب على السلع المستوردة والمواد الغذائية مـن البلـدان الـصناعية المتقدمـة               
فلـم  . نجم عن ذلك حاجة ماسة إلى العملات الأجنبية وتفـاقم العجـز في مـوازين المـدفوعات                

غـير  . (4)جية، أو بإقامـة صـناعات موجهـة للتـصدير         تجد الحل سوى باللجوء للمديونية الخار     

                                                 
، العـدد   32موريس شيف وألبرتو فالديس، ب الزراعة في البلدان الناميـة، مجلـة التمويـل والتنميـة، الـد                   : أنظر   (1)
  .42، ص1995وق النقد الدولي والبنك الدولي، واشنطن، آذار، ، صند1
  :أنظر ذا الصدد  (2)
  .368غسان بيضون، المرجع السابق، ص.د -
  .183،ص1985 سمير امين،  التطور اللامتكافئ، ترجمة برهان غليون، دار الطليعة،بيروت،  -
  . 370غسان بيضون، المرجع نفسه، ص.د  3)

  .615مة الديون الخارجية، مرجع سابق، صرمزي زكي، أز. د: أنظر   (4)
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أن هذا الأمل قصر على بعض الصناعات الخفيفـة أو المتوسـطة ذات الجـودة المنخفـضة وغـير                   
  .(1)المنافسة في أسواق الدول المتقدمة

  
 مـن العديـد مـن المعوقـات         الـدول الناميـة   وعلى العموم، يعاني القطاع الصناعي في       

وره وتنميتـه، مـن بينـها الافتقـار للتقنيـة، ولـرؤوس الأمـوال،               والصعوبات التي تؤخر تط   
الـدول  اعـل لـسياسة إدمـاج       ألفغير أنه يجدر عدم نسيان الدور       . وللموارد البشرية المتخصصة  

 في الرأسمالية العالمية بشكل تكاملي، دون أن تكـون مهيـأة لـذلك، في تـشويه القطـاع                   النامية
 أسـواقاً اسـتهلاكية ومراكـز متخصـصة         الدول النامية بقاء  وبالنتيجة  . الصناعي وتفككه وتبعيته  

  .بتصدير المواد الأولية
  

بالمحصلة، يملي التأمل في واقع العلاقات التجاريـة الخارجيـة الدوليـة أن الأضـرار الـتي                 
 لم تـصب فقـط القطاعـات الزراعيـة والـصناعية، بــل امتـدت إلى                 الدول النامية لحقت  

تكبدت اقتـصاديات هـذه الـدول خـسائر فادحـة في الـسوق              فقد  . اقتصادياا بصفة عامة  
 جراء الخلل في التبادل التجاري، المتأتي أصالة من التفـاوت بـين تركيبـة اقتـصاديات                 (2)العالمية

  . (3) المتهالكة، وبين اقتصاديات الدول المتقدمة المتطورةالدول النامية
  

 ـذه الـصورة اـزأة، وعـن     ،الدول الناميـة الواقع أن الحديث عن وضعية اقتصاديات     
الـدول  الأضرار التي تتكبدها، يملي الإشارة إلى أن الخطـورة تتـأتى مـن كـون اقتـصاديات                  

.  تبقى ضحية للهيمنة الخارجية، عبر سيطرة القطـاع الحـديث علـى القطـاع التقليـدي                النامية

                                                 
  .112صموئيل عبود، المرجع السابق، ص.د: أنظر   (1)
تبدو هذه الخسائر واضحة، في انخفاض أسعار صادرات البلدان المتخلفة بحكـم انخفـاض القـوة الـشرائية لعملاـا،                       (2)

 ـ. بسبب سيطرة الشركات الاحتكارية على حركة السعار في الـسوق العالميـة            ضلاً عـن تـأثير التقلبـات الحـادة لعمليـات           ف
  :أنظر ذا الخصوص. العرض والطلب للسلع الأساسية التي تصدرها الدول النامية على الأسعار الحقيقة لهذه السلع

  .112-107بول باران وايف لاكوست، المرجع السابق، ص:        أنظر -
  .69البرتيني، المرجع السابق، ص:          أنظر -

 الحرب العالمية الثانية، بدأت وتيرة الاختلال في هيكل التجارة العالميـة ترتفـع، الأمـر الـذي اثـر علـى وتـيرة                        إثر   (3)
ومن ابرز أوجه هـذه الاخـتلالات، نـسبة الـدخل العـالي الـذي تحققـه                 . النمو في اقتصاديات الدول النامية والدول المتقدمة      

يكل صادراا، لقاء تركـز هيكـل صـادرات الـدول الناميـة في الغالـب علـى                  الدول المتقدمة نتاج تجارا الخارجية، وتنوع ه      
  :أنظر لمزيد من التفاصيل. سلعة المواد الأولية

  ..38غسان بيضون، المرجع السابق، ص.د -
  .78بول باران وايف لاكوست، المرجع السابق، ص -
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 ـ    . خاصة وأن القطاع الحديث أو العصري نشأ خارج البلدان المتخلفة          ذا الاقتـصاد   فلـم ينـشأ ه
نتيجة التطور الطبيعي داخل هذه البلدان، بل أدخله المستعمر معه عـبر نمطـه الإنتـاج الجديـد،                  

  . ومن خلال إدخال هامش من التكنولوجيا الحديثة
  

فغني عن القول بأن الاقتصاد الحـديث أو العـصري، الـذي يـضم مجموعـة الهياكـل                  
لرأسمـالي، يـشكل امتـداداً للاقتـصاد الرأسمـالي          الإنتاجية الحديثة المشتغلة بأسلوب الإنتـاج ا      

وعليـه تـسنح هـذه      . العالمي، ويرتبط مباشرة بالسوق الرأسمالية لأنـه قـائم علـى التـصدير            
رصـة للـسيطرة الرأسماليـة الأجنبيـة علـى          ألفالوضعية المفككة لاقتصاديات البلدان المتخلفـة       

  .(1) للبلادالموارد الطبيعية والثروات القومية والهياكل الأساسية
  

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .39ابراهيم مشورب، المرجع السابق، ص. د: أنظر   (1)
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  رع الثالثلفا
   لمعوقات تحول دون تراكبهاالدول الناميةخضوع اقتصاديات 

  
.  من تأثير معوقـات تحـول دون تراكـب التفكـك الـذي تـشهده               الدول النامية تعاني  

 مطيـة   إن الإمبريالية، إذ جعلت نشر المدنية التقنية واسـتثمار خـيرات العـالم            " : "البرتيني"يقول  
  .(1)" للسيطرة، إنما تكون قد خلقت ظاهرة التخلف

 
من بين إفرازات التطور الطبيعي لنمط الإنتاج الرأسمـالي، تـشكُل الـشركات الكـبرى               

، حيـث قوامهـا الميـل       الدول الناميـة  أو العملاقة، التي أخذت تتحكم وتسيطر على اقتصاديات         
وقـد تعـاظم دور هـذه الـشركات وأهميتـها           . للتمركز واحتكار الإنتاج على المستوى الدولي     

، حتى أصـبحت اسـتراتيجيتها ونـشاطاا تتجـاوز الحـدود            (2)منذ اية الحرب العالمية الثانية    
. (3)"الـشركـات المتعـددة الجنـسية     "السياسية للدول، الأمر الذي روج للتسمية السائدة لهـا          

واقـع الاقتـصادي تخـضع لمركـز        ورغم أن هذه الشركات متعدية الحدود، غير أا من حيث ال          
  .(4)روع المستقلة ويخطط لهاألفموجود في دولة ما يوجه سياسة ) الشركة الأم(رئيسي 

  
وقد جاءت هذه الشركات محصلة للعهد الاسـتعماري ولـنمط الرأسماليـة الـذي وزع               
نشاطات هذه الشركات على المستعمرات، إما عبر اتفاقات بـين الـدول الاسـتعمارية لتحديـد                

شاطات شركاا، أو من خلال ضم الأقاليم ائياً وفتح اال لهـذه الـشركات للعمـل بحريـة                  ن
  . (5)للحصول على ما تشاء من المواد الأولية

  
وحتى بعد استقلال الأقاليم المستعمرة بقيت هـذه الـشركات محافظـة علـى امتيازاـا،            

في البلـدان المتخلفـة، بـل       وحافظت كذلك على احتكارها لبعض قطاعات الإنتـاج الرئيـسية           

                                                 
  .68، المرجع السابق، صالبرتيني:  أنظر   (1)
وجد هذا النوع من الشركات منذ فترة طويلة، غير أنـه تطـور بفعـل التطـور الـذي شـهدا قطاعـات النقـل                            (2)

دعـه يعمـل    "والاتصالات خاصة في ظل عولمة الاقتصاد، فمع النظام الليبرالي الذي عرفه القرن التاسع عشر القـائم علـى مبـدأ                     
  :أنظر.  لشركات الأوروبية أن توزع نشاطها على الأقاليم المستعمرة تمكنت العديد من ا" دعه يمر

  .347ريمون حداد، المرجع السابق، ص.د  -
 استعمل بعض ألفقه مسميات اعتبروها أكثر دقة وواقعيـة لهـذه الـشركات، وتتمثـل بالـشركات عـبر الوطنيـة،                        (3)

  :أنظر.  وأحياناً عبر الأممية، ذلك أن فيها تجاوزاً للحدود 
(4)                             - Voir:    Mucchielli, Multinationales et Mondialisation ,Ed. Seuil,Paris,1998, P.17  
  .341ريمون حداد، المرجع السابق، ص.د: أنظر  (5)
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 بعـد اسـتقلالها تحـت مـسميات اسـتثمار           الدول النامية اكثر من ذلك دخلت هذه الشركات       
وتتسم هـذه الـشركات عمليـاً بـشمولية نـشاطاتـها           . (1)الثروات بدافع الحاجة لرأس المال    
لاً ، فـض  (3)، وازدياد حجم هذه الـشركات بـسرعة كـبيرة         (2)وتنوعها بالنسبة للشركة الواحدة   

  .(4)عن انتشارها العالمي وازدياد عدد فروعها
  

ودف هذه الشركات عبر الوطنية إلى توفير أفـضل شـروط للعـرض، وتحقيـق أقـل                 
، وعـبر   الـدول الناميـة   كلفة ممكنة من خلال استخدام الأيدي العاملـة الرخيـصة المتـوفرة في              

 مـن التكنولوجيـا المتـوفرة في        إنشاء المصانع قرب مصادر المواد الأولية، فضلاً عـن الاسـتفادة          
بالإضافة إلى توفير افـضل شـروط للطلـب، عـبر تجـاوز الحـواجز الجمركيـة                 . بعض المناطق 

وسياسات الحماية، وكذا عبر التواجد قرب المـستهلكين الأمـر الـذي يـسمح بـالتكيف مـع          
يـة  يضاف إلى ذلـك مجتمعـاً الاسـتفادة مـن عالم          . حاجات السوق المحلي ورغبات المستهلكين    

  .(5)الأسواق المفتوحة
  

) الـصناعية المتقدمـة   (، سـاعدت الـدول الأم       (6)وبغية تحقيق أهدافها وخدمة مصالحها    
غير أن هذه الـشركات بقيـت رغـم انتـشارها الواسـع              . على انتشار هذه الشركات وحمايتها    

 خارج قطاعـات الاقتـصاد الـوطني، ولم تنـدمج بـأي شـكل مـن             الدول النامية كفروع في   

                                                 
  .350ريمون حداد، المرجع نفسه، ص. د: أنظر    (1)

ية قاصرة علـى القطاعـات التقليديـة البتـرول وألفحـم والحديـد، بـل                 لم تعد ميادين اهتمام الشركات عبر الوطن         (2)
  . أصبحت تشمل قطاعات الزراعة والإنتاج الصناعي والخدمات

 مليـارات دولار، إلى     10 تزيـد أرقـام أعمالهـا عـن          1971 ازداد حجم هذه الشركات من أربع شركات عـام             (3)
ريمـون حـداد، المرجـع نفـسه،     . د: أنظـر .  مليـار دولار  6790  حوالي1997أن أصبح رقم أعمال أكبر مائتين شركة عام         

  .    352ص
 فـرع في    280000 شـركة ـيمن علـى يتبـع لهـا            45000 نحـو    1997وصل عدد هذه الشركات في عام          (4)

  :أنظر.  فرعا82000ً شركة يتبعها 11000 لا تتجاوز 1975الخارج، بعد  ان كانت عام 
  .1997للتجارة والتنمية، جنيف، تقرير  مؤتمر الأمم المتحدة   -

(5)                                                                                                 - Voir: Mucchielli,Op.Cit, P.25.  
 عليهـا مـن     تسهم الشركات عبر الوطنية في زيادة الدخل الوطني للدول المتقدمة، من خـلال الأربـاح الـتي تحـصل                     (6)

الخارج من خلال إعادة استثمارها في الداخل أو من خلال الضرائب التي تحـصل عليهـا حكومـات الـدول الأم، فـضلاً عـن                         
ضمان سيطرا على المواد الأولية الإستراتيجية كالنفط، وهذا ما يشهده العـالم اليـوم مـن صـراع نفـوذ،، تجلـى مـؤخراً في                         

لى مصالح الشركات العاملة في حقل النفط في العـراق، الأمـر الـذي سـعر الحـرب ودفـع                    التراع بين الدول الكبرى للحفاظ ع     
  . لاحتلال العراق عملياً لهذه الغاية
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ال في الاقتصاديات الوطنية لهذه الـدول، بـل بقيـت منفـصلة عنـها، ومختلفـة عـن                    الأشك
  .(1)المشروعات الوطنية

  
وتبدو مظاهر الاختلاف واضحة، إذ تستعيض هـذه الـشركات عـبر الحدوديـة عـن                

. الأيدي العاملة بالعقل الإلكتروني، وهو الأمر غير المتوفر بالنـسبة لأصـحاب المـشاريع المحلـيين               
خدمت هذه الشركات عمالة فتكون عمالـة ومـن الكـوادر المؤهلـة، الأمـر الـذي                 وإن است 

 وإن كانـت    –يجعلها عامل تمييز وانقسام وتشتت، حيـث تعـيش هـذه العمالـة في مـستوى                 
  .(2) مرتفع متميز عن باقي السكان المحليين-رخيصة الأجور بالنسبة للشركات

  
، ليـست   الـدول الناميـة   واجـدة في    هكذا يتضح أن فروع هذه الشركات العملاقة، المت       

مشاريع وطنية، ذلك أن صادراا وإنتاجها يـسير في دورة منفـصلة عـن الاقتـصاد الـوطني،                  
فتبقـى فـروع    . رغم أا تؤدي الضرائب وتعيد إدخال العملة الصعبة عـن طريـق الـصادرات             

. ة هنـاك  هذه الشركات ترتبط بمراكز الشركات الأم في الـدول المتقدمـة، وأسـواقها موجـود              
ويبقى همها الربحية ومتطلبات السوق العالمية مـن حيـث الكميـات والتـصريف، لا حاجـات                 

  .ومصالح البلدان الموجودة على أرضها
  

وقد بدا واضحاً للدول المتخلفة، التي تنافست فيما بينـها لاسـتقطاب الـشركات بعـد                
 ـ              يمن علـى كافـة     استقلالها بغية جذب الاستثمار الأجنبي، أن هـذه الـشركات أصـبحت

كمـا بـدا    . (3)ميادين الإنتاج الأساسية، وأا تؤثر على اختيار الحكومـات والـنظم الـسياسية            
فقـد أدى احتكـار الـشركات العملاقـة         . تأثيرها جلياً في جانب التنمية والتطور للدول المتخلفة       

 الزراعيـة،   لاستخراج المواد الأولية الرئيسية في بعض الدول كـالنفط والنحـاس وبعـض المـواد              
إلى جعل هذه الدول في موقع التبعية لـسياسة هـذه الـشركات، خاصـة بالنـسبة لـسياسات                   

  .  الأسعار والكميات المستخرجة
  

وتتمثل الخطورة كذلك في تأثير و دور هـذه الـشركات في مجـال المبـادلات الدوليـة،                  
 فـضلاً عـن تزايـد       حيث تتم الصادرات والواردات الدولية بنسبة الثلثين بين هـذه الـشركات،           

                                                 
  .360ريمون حداد، المرجع السابق، ص.د: أنظر   (1)
  .71غسان بدر الدين، المرجع السابق، ص. د: أنظر   (2)

  .360ريمون حداد، المرجع السابق، ص.د:  أنظر   (3)
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ومـا يـستتبع ذلـك مـن تحكـم          . المبادلات التي تتم بين فروع الشركة نفسها في دول عديـدة          
. (1)الشركة في أسعار السلع والمواد الأولية التي تنتجها، وذلـك في إطـار تجـارة عالميـة مقفلـة                  

يماً يضاف إلى ذلك أن نشاط هذه الشركات، القائم على تحقيق الربحيـة المحـضة، يحـدث تقـس                 
جديداً للعمل الدولي، بما يتفق مع مصالحها، فهـي تنتقـل أينمـا اقتـضت مـصالحها، وتعتـبر                   
نفسها غير ملزمة باحترام سياسات الدول المضيفة في مجـالات التنميـة، الأمـر الـذي يـضعف                  

  .(2)قدرة هذه الدول على التخطيط بشكل سليم
  

تقـدم سـيطرة الـشركات     الجدير بالذكر في هذا الصدد، أنـه تمـت ملاحظـة فيمـا         
، الأمـر الـذي اتبـع هـذه الاقتـصاديات إلى            الدول الناميـة  العابرة للقارات على اقتصاديات     

الدول المتقدمة، وأسهم في البقاء على تخلفهـا، الـذي يجـد مـصدره في الحقبـة الاسـتعمارية،                   
 ـ         . حيث وزعت هذه الشركات على المستعمرات      بر وتالياً، بعـد الاسـتقلال، حيـث التبعيـة ع

  . الاستثمارات الأجنبية
 

 المطلب الثالث
 الدول الناميةالآثار الضارة للتبعية على اقتصاديات 

  
 بالـدول الـصناعية المتقدمـة،       الـدول الناميـة   لعل تحليل وضعية التبعية القائمة التي تربط        

يفيد في الإجابة على التساؤل المطروح والمتمثل فيما إذا كانـت أسـباب التخلـف تنطلـق مـن                   
 وأنظمتها الاقتصادية والاجتماعية؟، أم أا تتصل بحالـة الـلا تكـافؤ الـسائدة               الدول النامية نى  ب

كما أن معالجة الموضـوع تفيـد في الكـشف عمـا إذا  كانـت                . داخل الجيو اقتصادية الدولية؟   
التبعية أثر من آثار التخلف، وبالتالي تنعقد المسئولية عنها بوصـفها ضـرر يلحـق باقتـصاديات                 

وعليه سيتم تناول المقصود بالتبعية وتـشكلها، وأشـكالها وآثارهـا مـن خـلال               . دول النامية ال
  :رعين التاليينألف

                                                 
تقوم التجارة العالمية المقفلة على فكرة مفادهـا أن قاعـدة العـرض والطلـب في النظريـة الكلاسـيكية والمبـادلات                         (1)

وقـد مثلـت   . الحرة تحل محلها قاعدة جديدة مبنية على تحديد السعار بـشكل عـشوائي تحكمـي يخـدم مـصالح الـشركة الأم                   
مقارنـة مـع    % 43، وفي اليابـان     % 42ألفـروع مـا نـسبته        مـن المراكـز إلى       1994صادرات الشركات الأمريكية عام     

  :                                                                            أنظر .  1985عام % 30
-   Voir: Mucchielli, Op.Cit, P.261. 

(2) - Voir:  Serge Sur , Relations Internationales ,Edition Montchresien,Paris,1995,P.370.           
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  رع الأولألف

  التبعية تعبر عن واقع الاحتواء لدول الأطراف تاريخياً وحاضراً في النظام العالمي
  

داخليـة  وضـع دينـاميكي تتفاعـل فيـه عوامـل التبعيـة ال            : قه التبعية بأـا   ألفعرف  
كمـا عرفـت بأـا عمليـة        . )1(والخارجية بشكل دائري يبقي هذه الدول داخل حلقات تخلفها        

إخضاع للهياكل الاقتـصادية والاجتماعيـة وتقييـد تطورهـا الـشامل، وفـرض أو تجديـد                 
العلاقات الغير متكافئة للنـهب والاسـتغلال، بواسـطة القـوى الرأسماليـة العالميـة المـسيطرة                 

  .)2(ولصالحها
  

عليـة أو التمهيـد لامتـداد       ألف ويرتبط مفهوم التبعية بمفهوم الهيمنة المتمثـل بالممارسـة          
فرغم أم الدول الاستعمارية تخلت عـن الحـدود الجغرافيـة لمـستعمراا،             . السيطرة وفرض النفوذ  

إلا أا تركت وراءها استعماراً من شكل آخر يقوم على اتباع هـذه المـستعمرات إليهـا رغـم                   
فقد أبقت بالنتيجـة علـى الهـدف ذاتـه مـن نظريـة              . )3(ا، في صورة استعمار جديد    استقلاله

الاستعمار، والقائم على تحقيق أكبر قدر ممكن مـن المـصالح للطـرف القـوى المـسيطر علـى                   
  .(4)حساب الطرف الضعيف

  
الـدول  وقد تصدت أقلام المفكرين والباحثين للتعبير عن واقـع التبعيـة الـذي تعيـشه                

في أطروحتـه مـن نظريـة       ) كالاقتـصادي الأرجنتـيني راؤول بـريبش      (فانطلق البعض   . النامية
الإمبريالية، ومن التجارب النظرية والعملية لحركات التحـرر الـتي ناضـلت ضـد الاسـتعمار                

كبـول بـاران، وبـول سـوزي،        (ولجأ البعض مـن المفكـرين       . (5)والهيمنة الإمبريالية المعاصرة  

                                                 
  .71، ص1995، حزيران 82منعم العمار، التنمية العربية ومشكلة التبعية، مجلة شؤون عربية، العدد .  د: أنظر   (1)
 54، ص1987، 13عبد الخالق عبد االله، التبعية، المصطلح وألفرضيات والنظريات، شؤون اجتماعية، العدد : أنظر   (2)
/  ، آذار69أحمد فارس عبد المنعم، الاستعمار والتبعية وأزمة التنمية في الوطن العربي، مجلة شؤون عربية، العدد .د: أنظر   (3)

 .223، ص1992مارس 
 .24، ص1985 توفيق مجاهد، الاستعمار كظاهرة عالمية، عالم الكتب، القاهرة،   حورية.د: أنظر  (4)
 بفضل جهود الباحثين في الميدان الاقتصادي في أمريكا اللاتينية، ثم امتد هذا الاهتمام والانشغال "مدرسة التبعية"تبلورت    (5)

ويبدو أن انشغال المفكرين في أمريكا اللاتينية . إلى أوروبا الغربية، وخاصة بين الباحثين في الدول الاسكندنافية، ثم إلى الولايات المتحدة
ف فيها في إطار علاقتها بالولايات المتحدة القائمة علـى التبعية ظهرت نظرية التبعية إبان عام مرده محاولات لتبرير أوضاع التخل

 في كتابات عدد من الأكاديميين الاقتصاديين المهتمين بالانتكاسات الاقتصادية المتوالية في أمريكا اللاتينية، وقد استبعد هؤلاء 1960



 61

إلى الانطـلاق مـن الـدور الأمريكـي في مرحلـة            ) رانـك وهاري ماجدوف وأندري قنـدر ف     
لاا المباشـرة    عـبر تـدخ    الـدول الناميـة   الستينيات في خلق وترسيخ التخلف والانتكاسات في        

  (1)مكما حدث في فيتنا
  

على محاولات تفسير العلاقـة غـير المتكافئـة بـين دول المركـز              " مدرسة التبعية "وتقوم  
أو الأطراف في إطار العلاقة بـين الـشمال والجنـوب، مـن بـاب               الغنية المتقدمة، ودول المحيط     

التأكيد على الاستعمار الجديد القائم على السيطرة غير المباشرة عـبر تأكيـد وتـدعيم المـصالح                 
والتحكم في الروابط التي تقوم عليهـا الهياكـل الاقتـصادية والاجتماعيـة والـسياسية في دول                 

  .(2)المحيط
  

لتي قيلت في التبعية نجدها تنطلق مـن بديهيـة أساسـية قوامهـا              ومن مراجعة النظريات ا   
وجود نظام عالمي واحد يتميز بانقـسامه البنيـوي إلى صـنفين مـن التـشكيلات الاقتـصادية                  

 الأولى من الدول الصناعية الرأسمالية المتطورة والـتي تـسمى بـدول المركـز               ألفتت. والاجتماعية
اني، فيتمثـل بـدول الهـامش أو التـشكيلات الطرفيـة في             أما الصنف الث  . للنظام الدولي الموحد  

ويسمى النظام العالمي الموحد بالنظـام الرأسمـالي الـدولي، الأمـر الـذي يعـني                . النظام العالمي 
  .(3)وجود رباط عضوي وبنيوي بين دول المركز ودول الأطراف

   
رأسماليـة  تؤكد نظريات التبعية أن تخلف الدول الأطـراف مـرتبط جوهريـاً بانتـشار ال              

الغربية على النطـاق العـالمي، وأن واقـع التخلـف هـو محـصلة طبيعيـة للتوسـع والنـهب               

                                                                                                                                            
أنظر ذا .   فادها أن تعثر التنمية في الدول النامية يعود إلى نقص في قيم التحضر المناسبةالقائمة على فكرة م" نظرية التحديث"أفكار 

 :الخصوص
(1) - Andrew.W,Introduction to Sociology of Development, Mac, ilan publishers, LTD,London, 
1985,P.81.  

 
 .139حورية توفيق مجاهد، المرجع السابق، ص.د: أنظر   (2)
أن أسباب تخلف الدول النامية ليست في بنياا الداخلية وأنظمتها الاقتصادية وإنما في " : " ريمون حداد"يقول الدكتور    (3)

فالمركز يضم النواة الأساسية في النظام الرأسمالي . وجودها داخل منظومة عالمية واحدة يحكمها استغلال دول المركز لدول الأطراف
أما الأطراف فهي تشكل الدول والشعوب المستغلة في العالم .  الصناعية المتطورة والشركات عبر الوطنيةبحيث تتحدد مصالح الدول

  . 179ريمون حداد، المرجع السابق، ص.د: أنظر".  الثالث
الدور الأمريكي العسكري والاقتصادي في تدعيم "في دراسة أجرياها حول " Baran & Sweezy "اعتبر وفي ذات السياق   

أن افضل وسيلة للدول المتخلفة، في ظل عدم التكافؤ والمساواة، وفي ضوء الهيمنة التدريجية لشمال أمريكا مكان "  مبرياليةالإ
         .Baran Paul, Sweezy Paul M, Op.cit, P.21   -:أنظر". الإمبراطورية الأوروبية الاستعمارية، أن تخرج من هذا النظام
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الاستعماري والهيمنة الإمبريالية، وما التبعية إلا نتيجة تاريخيـة للعلاقـة بـين دول المركـز ودول                 
  .(1)الأطراف أو الهامشية في النظام الدولي الموحد

  
، وهـو أحـد الكتـاب البـارزين في     (Frank, A.G)" قنـدر فرانـك  " يقول أندريه 

بأن عدم النمو والتخلف كان ولا يزال مصدره نفس العمليـة التاريخيـة الـتي أنتجـت                 "التبعية،  
  .(2)"ايضاً التطور والنمو الاقتصادي في الدول الرأسمالية الغربية

  
 أن  علـى " التراكم علـى الـصعيد العـالمي      "في كتابه   " سمير أمين "يؤكد الأستاذ الدكتور    

كل اتمعات المعاصـرة تم احتواؤهـا في النظـام العـالمي، ولا يمكـن فهـم طبيعـة أي بنيـة            
وعليـه فـان كـل      . (3)اجتماعية واقتصادية كوحدة في حد ذاا معزولة عـن النظـام العـالمي            
  . الدول الطرفية والمركزية هي أجزاء من نفس النظام رغم التداخل فيما بينها

  

                                                 
لثالث بمراحل ثلاث منفصلة ارتبطت بالنمو الصناعي في الغرب، تمثلت براسمالية التجار، والاستعمار مر استغلال العالم ا   (1)

وتتعلق راسمالية التجار بعمليات تراكم راس المال عن طريق التجارة وعمليات النهب والسلب التي . التقليدي، والاستعمار الحديث
ستمرت حتى أواخر القرن الثامن عشر، أما الاستعمار التقليدي فقد ساد بين ألفترة ما سادت خلال المرحلة الأولى من المد  الرأسمالي وا

، غير أن الاستعمار الحديث فيعني أن الدولة رغم استقلالها النظري غير أا تبقى تابعة ومرتبطة بل وموجهة 1950-1850بين 
                                                           .Andrew.W, Op.cit,P.29-72  -:  لمزيد من التفاصيل أنظر .اقتصاديا من الخارج

                                       
  -  .Frank, A.G, Op. Cit,.P.27                                                                :                  أنظر          (2)

أن العلاقات القائمة حاليا بين الدول النامية والدول الصناعية المتقدمة، " : " إبراهيم العيسوي"لدكتوروذا الصدد يقول ا  
إنما تدل على ظرف موضوعي تشكل تاريخياً ينطوي على مجموعة علاقات اقتصادية وثقافية وسياسية وعسكرية، تعبر عن شكل معين 

) اتمعات المتقدمة أو المتبوعة ( قتضاها توظيف مجتمعات لصـالح مجتمعات أخرى من أشكال تقسيم العمل على الصعيد الدولي يتم بم
  : أنظر". تمثل مركز أو قلب النظام العالمي

  .75، ص1975إبراهيم العيسوي، معنى التبعية ، قضايا فكرية، الكتاب الثاني، دار الثقافة الجديدة، . د: أنظر  (3) 
، حيث يريا أن ظاهرتي النمو والتخلف متلازمتين  (Frank, A.G)ندريه قندر فرانكفي طرحه هذا أ" سمير أمين"يؤيد  ;  

وأن ما تحقق في الدول الرأسمالية من تطور وتنمية هو قائم على استعباد واستغلال . ووجهان لعملة واحدة، ولحركة تاريخية واحدة
 على الصعيد الدولي هو المسؤول عن خلق وإعادة إنتاج النمو الدول النامية، وأن السياق التاريخي الذي أدى إلى التوسع الرأسمالي

  :أنظر). العالم المتخلف(والتخلف البنيوي في الطرف الآخر ) العالم المتقدم(الصناعي في طرف 
  .54- 48، ص1970سمير أمين، التراكم على الصعيد العالمي، دار إبن خلدون، بيروت،   -
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 أسباب التخلـف تكمـن في الآليـات الـتي تحكـم الـسوق            ويرى من جهته كذلك أن    
العالمية، وقوامها التخصص الأممي غير المتكافئ، وتحويل القيمة مـن الأطـراف إلى المركـز، ممـا                 

  .(1)يدفع نحو تطور الدول الصناعية وزيادة التخلف في الدول الطرفية
  

 ـ           دول المـستعمرة كانـت     يفيد المسرح التاريخي بأن العلاقات بين الـدول المـستعمِرة وال
الإداريـة، العـسكرية، القانونيـة، الثقافيـة، وعلـى وجـه            : قوية ومترابطة من جميع النـواحي     

الخصوص من الاقتصادية،  لدرجة انـه وحـتى بعـد ايـار المـستعمرات لم تـستطع البلـدان                    
فظهـرت بـذلك شـكل جديـد لهـذه          . الحديثة الاستقلال التخلص من هذا الرباط بـسهولة       

ة التي كان يحكمها الاستعمار، يقوم على عدم التكـافؤ بـين التـابع والمتبـوع، يتمثـل في                   العلاق
  .(2)واقع التبعية للدول المستعمرة حتى بعد زوالها في العديد من االات

  
 الـدول الناميـة   وقد ترسخ واقع التبعية بفعل عوامل خارجية وأخـرى داخليـة تتعلـق ب             

 ـ    . ذاا  علـى سياسـات     الـدول الناميـة   ة، اعتمـاد اقتـصاديات      فمن جملة العوامـل الداخلي
الاستخراج أكثر من الإنتاج، خاصة مـع سـيطرة الـدول الـصناعية علـى سـوق الخامـات                   

فـضلاً عـن التخلـف      . الـدول الناميـة   وتشوه السياسات التصحيحية المتبعة في      . (3)المستخرجة
 ـ       الدول النامية التقني، حيث لا ترصد        ، (4)ى البحـث العلمـي     مخصـصات كافيـة للإنفـاق عل

  .  (5)وبالمقابل توجه اقتصادياا نحو الإنفاق العسكري
  

                                                 
أنه في حالة التبعية يكون اقتصاد بعض الدول "  Theotonio Dos Santos "وس في ذات السياق يرى تيونو دو سانت   (1)

. مرتبطاً بنمو وتوسع اقتصاد آخر، وأن تأخر علاقة التشابك بين اقتصاد دولتين أو أكثر وبينهما وبين التجارة الدولية، شكل تبعية
لا تستطيع أن تفعل ذلك إلا انعكاس ) التابعة(الدول الأخرى فعندما تستطيع بعض الدول المهيمنة أن تتوسع وتنمو ذاتيا، في حين أن 

  :أنظر لمزيد من التفصيل ذا الشأن.    لتوسع ونمو الاقتصاد المهيمن
  -  Theotonio Dos Santos ,The Structur of Dependence, American Economic Review,Washington, May 
1970, P.231 .      

  .63يم مشورب، المرجع السابق، صابراه. د: أنظر  (2)
  .79، ص1987، بيروت، 2جواد كاظم لفتة، مؤشرات صناعة استخراج النفط العربية، مجلة دراسات عربية، ع: أنظر    (3)

في % 2.6من الدخل القومي مقارنة مع % 0.17لا يتجاوز الإنفاق العربي على سبيل المثال على البحث العلمي سوى      (4)
 : أنظر.  في المانيا2.7في فرنسا،  2.2بريطانيا

  .73منعم العمار، المرجع السابق، ص. د  -
(5) See: Robert S. Mc Namara. The post Gold War World and Its Imprecation for – Militiary     
Expenditures in the Developing Countries, Washington, 1991,P.31. 
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أما العوامل الخارجية فترتبط باستيلاء القوى الاقتـصادية الأجنبيـة علـى قـسط كـبير                
من الإنتاج الوطني، عبر وجود الشركات الرأسمالية الكبرى الـتي تـسيطر علـى إنتـاج المـوارد                  

ويضاف لـذلك تزايـد الاعتمـاد علـى         . التقني لتسيير القطاع الصناعي   الأولية واستغلال تقدمها    
والحقيقة، أسهم التقـسيم الـدولي للعمـل، الـذي كرسـه             . (1)القروض والمساعدات الخارجية  

 الـدول الناميـة   فقد جرى تـسخير اقتـصاديات       . العهد الاستعماري، في تعميق التخلف والتبعية     
المستعمرة لهذه الدول، بوصـفها مـصادر للمـواد الخـام           لكي تخدم الوظائف التي حددا الدول       

غـير أنـه يبـدو أن مفهـوم         . (2)وأسواق لتصدير السلع، و مواقع لاستقطاب لرأس المال الأجنبي        
التقسيم الدولي للعمل يتبدل و يتغير حسب الظروف والمعطيات الدوليـة، رغـم بقائـه محافظـاً                 

  . (3) و الدول المتقدمةالدول النامية على جوهر العلاقة غير المتكافئة القائمة بين
  

وبالإجمال، يمكن القول بأن هذه الوضعية من التبعيـة للـدول المتقدمـة، كـشفت عـن                 
 والـدول   الـدول الناميـة   حالة عدم التكافؤ في العلاقات التجارية والاقتصادية الدوليــة بـين           

 ـ       .الصناعية المتقدمة  ن التوسـع التجـاري لـنمط       وأدت بالمحصلة،كوا غزواً خارجيـاً ناجمـاً ع
الإنتاج الرأسمالي للمجتمعـات غـير الرأسماليـة، إلى العديـد مـن التـشوهات والانتكاسـات                 
الاقتصادية التي تحقق نتيجة حتميـة تتمثـل بنـشوء تبعيـة تجاريـة وماليـة وتقنيـة في الـدول                

  .الهامشية، مع بقاء الارتباط قائماً بين اقتصاديات الأطراف بدول المركز

                                                 
 .74 المرجع السابق، صمنعم العمار،. د: أنظر   (1)
خلال خلف خلاف، اشكالية التنمية العربية بين الاعتماد على الذات والحد من التبعية، مجلة شؤون عربية، عدد . د: أنظر  (2)

 .143، ص1992 آذار 69
الثانية، وحتى التو، فقد أسهمت التطورات التي شهدا الجيو اقتصادية والعلاقات الاقتصادية الدولية، بعد الحرب العالمية   (3)

ولعل ما تحظى به الولايات المتحدة من وفرة . بانتقال قيادة المركز إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في تغيير مفهوم التقسيم الدولي للعمل
اد مركبة في الموارد، وتطور في القطاع الزراعي، واتساع في الأسواق، وتطور التكنولوجي والعلمي، قد ساعدها على إنتاج مو

الأمر الذي أدى لتقلص صادرات البلدان المتخلفة، وبالمحصلة ظهرت التبعية بثوب جديد خاصة مع . استعاضت ا عن المواد التقليدية
  : أنظر. تجذر الشركات المتعددة الجنسية

 المشترك، مجلة شؤون أحمد ثابت، مؤشرات التبعية والانكشاف الخارجي في الاقتصاديات العربية وتحديات العمل العربي  -
  .131، ص1986، آذار 45عربية، العدد 

كان للسيطرة الاستعمارية المباشرة الدور الرئيسي في تعطيل و إبطاء تطور : "يقول الدكتور نبيل مرزوق  وذا الصدد 
 و قد فرضت دينامكية هذه العلاقة القوى المنتجة في البلدان المستعمرة الأمر الذي الذي أوجد الظروف الموضوعية لاقامة علاقة التبعية

لاحقا أنماط من التطور و مستويات من النمو تحافظ على التفاوت بين الطرفين و الذي يجدد علاقات التبعية بشكل موضوعي بمعزل 
  :أنظر". عن الية السيطرة المباشرة 

  .219، ص1993نبيل مرزوق، كتاب جدل، مؤسسة عيبال للدراسات والنشر، قبرص، . د          -
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   الثانيرعلفا
  التبعية الاقتصادية أهم وأخطر مؤشرات التخلف

  
. الـدول الناميـة   ليس وحده الاستعمار التقليدي الـذي يحـدث أضـراراً باقتـصاديات             

فرغم الاستقلال السياسي لا تزال حالة التبعية أو الاستعمار الجديد، تلقـي بظلالهـا علـى هـذه                  
 ـ        عيد تـضييقها لمفهـوم التنميـة، أو تزايـد          الاقتصاديات فتتسبب بإلحاق أضرار لها سواء على ص

ولـن  . )1(معدلات الدين الخارجي، فضلاً عن الخلـل البنيـوي في هيكـل التجـارة الخارجيـة               
  .تكون الصورة واضحة دون التعرف على أشكال التبعية

  
التبعيـة  : قه من تناول التبعية علـى أشـكال رئيـسية هـي           ألفجرى عليه    ودأباً على ما  
سـوف يـتم تاليـاً التعـرف        . التبعية المالية، والتبعية التجارية، والتبعية التقنية     الاقتصادية وتشمل   

على هذه الأشكال، وتحليلها لربطها بمحدثاا للوصـول إلى نتيجـة مفادهـا أن التبعيـة واقـع                  
  .مفروض وحالة هيأت للتخلف، مهما كانت الصورة التي خرجت ا

  
  أشكال التبعية: أولا
  

 إلى الـدول المتقدمـة ثلاثـة وجـوه          الدول النامية ولـه أشكال تبعية    قه لدى تنا  ألفيورد  
شكل يتصل بالتبعية الاقتصادية وبالدرجة الأولى مالياً، وشـكل يتـصل بالتبعيـة التجاريـة،               : لها

  : وسيتم إلقاء الضوء على هذه الأشكال تالياً. وآخر بالتبعية التقنية
  
  قتصادية التبعية المالية نتيجة حتمية للتبعية الا-1

  
 أن التبعيـة الاقتـصادية تعـد مـن أهـم مؤشــرات              الـدول الناميـة   يكشف واقع   

ويقصد بالتبعية الاقتـصادية أن تكـون المفاصـل الأساسـية في الاقتـصاد الـوطني                . (2)التخلف

                                                 
  . وما بعدها21، ص1983، أيار 27فؤاد مرسي، الاقتصاد العربي بين التبعية والتحرر، شؤون عربية، العدد .د: أنظر   (1)
 :أنظر ذا الشأن   (2)

  .25ص1966علي لطفي، مؤشرات التخلف الاقتصادي، مطبعة لجنة البيان العربي، . د  -
  .62، ص1981دراسة في اجتماعيات العالم الثالث، دار النهضة العربية، بيروت، " ميةعلم اجتماع التن"نبيل السمالوطي،   -      
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إذ يعـد تقـدير رؤوس الأمـوال        . (1)تحت سيطرة رأس المال الأجـنبي أو أـا تخـضع لتـأثيره            
ول، هو المقياس الحقيقي للتبعية، وكذا الحـال بالنـسبة لـرؤوس الأمـوال              المستثمرة في إحدى الد   

  . (2)ائض المستغلألفالتي يتم أخذها من الخارج وهو ما يسمى ب
  

، وتبعيـة ماليـة وهـي الأخطـر علـى      (3)وتنقسم التبعية الاقتصادية إلى تبعيـة غذائيـة      
رسميـة وعجزهـا عـن تغطيـة        ومن ابرز مظاهر التبعية المالية نقـص الاحتياطـات ال         . الإطلاق

الواردات، وزيادة الاعتماد على آليات التـصحيح والـتي تـصاحبها عـادة إجـراءات تقـشفية                 
  .(4)صارمة، وأصالة إلى الاندماج الهائل في أسواق المال العالمية

  
فمن المتصور عقلاً أن تمتـع رأس       . وعملياً، تمثل التبعية المالية نتيجة حتمية للتبعية الاقتصادية       

، يجعل من أمر تحكمه في دعم       الدول النامية لمال الأجنبي بالحرية، عبر سيطرته على النظام المصرفي في          ا
أو إعاقة أي قطاع اقتصادي أمراً طبيعياً، سواء من خلال إصدار العملة المحلية، أم بالارتباط بالعملـة                 

  .الأجنبية، أم عبر سياسات القروض والمعونات التي يتبعها
  

                                                 
ففي إفريقيا كانت . وللوقوف على واقع حال هذه التبعية، يمكن استعراض بعض حالات شهدا مناطق مختلفة من العالم   (1)

 الأوروبيين، واستمرت هذه الوضعية إلى ما بعد القطاعات الاقتصادية قبل الاستقلال في يد الشركات الأجنبية أو المستوطنين
الاستقلال، بفارق تسلم الأفارقة الإدارات دون القرار، رغم أن هناك تغييرات طفيفة حصلت بفعل سياسات التأميم لبعض القطاعات 

  :أنظر ذا الصدد. الاقتصادية بغية تقليص دور رأس المال الأجنبي وقيام قطاع عام
  .65، المرجع السابق، صابراهيم مشورب.د  -

تسيطر الشركات النفطية العملاقة على إنتاج النفط ) حالها حال الدول النامية(وفي منطقة الخليج العربي على سبيل المثال   
  . والغاز وتسويق هذه المنتجات وإنشاء المصانع لاستخراجها والتكنولوجيا اللازمة لذلك

  585، ص1987العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، خلاصة ندوة التنمية المستقلة في الوطن   -
، أن حجم التدفق النقدي من الدول النامية إلى الخـارج خــلال 1988تشير تقديرات صندوق النقد الدولي لعام    (2)

أنظر . لدول ألفترة ذاا مليار دولار أي ما يعادل ثلث الزيادة في المديونية الخارجية لهذه ا300بلغ حوالي ) 1987-1975(ألفترة 
  :لمزيد من التفاصيل

  .30، ص1989، كانون ثاني 6هنري توفيق عزام، تدفق رؤوس الأموال العربية إلى الخـارج، مجلة التعاون، عدد  -
  .151خلاف خلف خلاف، المرجع السابق، ص.  د -

لاحتكاري لتجارة الغذاء في العالم، وطبيعة النظام يعيد أغلب ألفقه في الدول النامية هذه التبعية إلى عوامل تتصل بالطابع ا   (3)
وكذلك إلى عوامل تتعلق بكون المساحات الزراعية تعتمد في أغلبه على . الاقتصادي والسياسي للدول لمسيطرة على نتاج الغذاء وتجارته

 الكفء للموارد والأرض، بالإضافة إلى الأمطار، ونظراً أيضاً لعوامل اختلال التوازن بين عدد السكان وإنتاج الأرض، والاستخدام غير
  :أنظر. التصحر وآثاره

  .31، ص1993، 75 المنصور الراوي، الأمن الغذائي العربي، مفهومة وواقعه، شؤون عربية، العدد   -
 . وما بعدها41، ص 1980جورج قرم، التبعية الاقتصادية، دار الطليعة، بيروت، : أنظر   (4)
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 ترسخ هذا الشكل من أشكال التبعية إلى الحقبة الاستعمارية، حيث لم يكـن              وترجع أصول 
 أن تصدر عملة وطنية، وكانت العمليات المصرفية تتم من خلال أحد البنـوك              الدول النامية بمقدور  

رنـسية أو البرتغاليـة     ألفالكبيرة في البلد المستعمر، كما هو الحال بالنسبة للمستعمرات البريطانية أو            
لـديها  )  وتابعة دول النامية (ورغم أنه كانت هناك دولاً في أمريكا اللاتينية         .  في إفريقيا و آسيا    خاصة

عملتها الوطنية إلا أن معدل تبادل هذه العملات كان يخضع مباشرة لنفوذ راس المال الأمريكـي أو                 
  .بعض المنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي أو البنك الدولي للإنشاء و التعمير

  
 من جهة أخرى، قد تكون التبعية المالية نابعة من ارتباط البلدان المتخلفة بالبلدان المتقدمة في               

خاصـة وان تنميـة     . شؤون العملة الأجنبية التي تحتاجها هذه البلدان من اجل تـسيير اقتـصادياا            
قدار الذي تتلقاه من     تحتاج إلى قدر كبير و متنوع من الواردات؛ لهذا فان الم           الدول النامية اقتصاديات  

  .العملات الأجنبية يعتبر عاملاً هاماً في الاقتصاد ككل
  

 من الـدول    الدول النامية تبدو التبعية المالية واضحة في صورة القروض والمعونات التي تتلقاها           
وتعود هذه التبعية إلى مرحلة ما بعد الاستعمار، حيث سعت          . المتقدمة ومن المؤسسات المالية الدولية    

الدول حديثة الاستقلال إلى الحصول على موارد خارجية من اجل تمويل بـرامج التنميـة و رفـع                  
  . المستويات الاجتماعية و الثقافية و الصحية و التعليمية فيها

  
رصة ألفمن هنا يمكن القول بأن هذه المعونات وسياسات الإقراض تشكل الأساس الذي يتيح              

 ا وتتبعها لها مالياً، وما يستتبع ذلك من تدخل في السياسات            لناميةالدول ا للبلدان المتقدمة أن تربط     
المالية والخطط التنموية للدول المتخلفة عبر برامج الإصلاحات الاقتصادية والتكييف الـتي تفرضـها              

  .المؤسسات المالية الدولية
  

لجأ المـصارف   ويذكر ذا الصدد، أا في جانب من سياساا الإقراض للدول المتخلفة، لم ت  
الغربية الكبرى إلى استخدام مواردها الائتمانية الداخلية، وإنما اتبعت سياسات إقراض للدول الناميـة              
من الأرصدة العربية نظراً لتفوق الربح الذي تحققه هذه المصارف من استخدام هذه الأرصدة علـى                

قتصاديات الرأسمالية، وهـو    الربح الذي يمكن أن تحققه من الإقراض الداخلي في ظل ظروف أزمة الا            
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تسريع إدماج الاقتـصاديات العربيـة في       : الأمر الذي يؤدي لنتيجتين على مستوى عال من الخطورة        
  .)1(الدورة الاقتصادية الرأسمالية العالمية، وتكريس انفصالها عن بلدان العالم الثالث

  
   التبعية التجارية تؤدي إلى علاقات تجارية محدودة-2

   
 على قلـة مـن      الدول النامية بعية التجارية اقتصار العلاقات التجارية التي تقوم ا         يقصد بالت 

فيبدو أن التسلسل المنطقي ريـات      . البلدان الرأسمالية المتقدمة التي تبرم معها غالبية صفقاا التجارية        
 راس المال الأجـنبي،     الأمور أن تلتزم الدولة التابعة بالمتاجرة على نحو واسع مع الدولة التي جاء منها             

بل أكثر من ذلك، فان غالباً ما يحدث هـو  . طالما أن راس المال هذا يسيطر على أهم فروع اقتصادها 
أن تدار التجارة الخارجية للدولة المتخلفة أو توجه من قبل احتكارات أجنبية تحدد على نحو مباشـر                 

  .)2(اتجاه هذه التجارة
  

تبعية في الخشية من خضوع شروط التبادل التجـاري في          تتمثل الخطورة في هذا الشكل من ال      
فضلاً عن إمكانية استخدام هذا النـوع مـن         .  إلى تسيير الدولة الشريك وفقاً لمصالحها      الدول النامية 

  . التبعية لتوجيه السياسات الاقتصادية في الدولة التابعة
  

   التبعية التقنية عامل تخلف دائم-3
  

 إلى الحصول على التكنولوجيا، والرخص وبراءات       الدول النامية تاج  بغية تطوير اقتصادياا، تح   
فلابد لها لهـذه    . الاختراع، ونتائج البحوث العلمية، وتحتاج أيضا إلى أخصائيين وخبراء ومستشارين         

من هنا تتحكم الـدول المتقدمـة في        . الغاية أن تحصل على هذه المقومات الأساسية لتطوير الاقتصاد        
  .)3()الخبراء(كرية ألفوتتبعها لها عبر ربطها بفلك المصالح التكنولوجية و الدول النامية

  
 تعتمد علـى    الدول النامية وتبدو التبعية التقنية واضحة عبر اتباع الدول المتقدمة سياسة تجعل           

التكنولوجيا دون نقلها حقيقة إليها بمعنى نقل المعرفة بأسرار التصنيع، بل فقط نقل الأثاث والمعـدات                

                                                 
 .140، المرجع السابق، صأحمد ثابت:         أنظر(1)
 .67ابراهيم مشورب، المرجع السابق، ص. د: أنظر   (2)
  .70ابراهيم العيسوي، المرجع السابق، ص.د: أنظر   (3)
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فقد دأبت الدول المتقدمة من     . )1("عملية النقل الخالية من التكنولوجيا    "سعار باهظة فيما يعرف بـ      بأ
 تنتج أجزاء من منتج رئيـسي       الدول النامية خلال الشركات عبر القارية سياسيات تشييد مصانع في         

تخدام أيـدي   وتستهدف من اتباع هذا النهج اس     . يصنع في الدول المتقدمة، أو عبر تجميع أجزاء منه        
  .)2(عاملة وطاقة رخيصة وكثيفة بعيدا عن تلويث بيئتها

  
فباعتبـار أن   . والحقيقة أنه لابد من لفت النظر هنا إلى بعض مخاطر التبعيـة غـير محـدودة               

 فـسيتعرض   - لـصالح المتبـوع    –العلاقة بين الدولة التابعة والمتبوعة يفتـرض أن تكـون وثيقـة             
. لقسرية في حالـة تعـرض الـشريك المتبـوع للركـود والأزمـات             اقتصاد الدولة التابعة للعزلة ا    

فضلاً عن أن هذه السيطرة والتبعية تكون أخطر مـا تكـون في حالـة نـشوب أزمـات بـين                     
كمـا في حالـة المقاطعـة الاقتـصادية         " المركـز " والـدول المهيمنـة     " الأطراف"البلدان التابعة   

  .)3(والحصار والحروب وغيرها
  
  عية غير محدودة أضرار التب: ثانياً

  
 أو  الـدول الناميـة   ليست محدودة هي آثار وأضرار التبعية سواء تلـك الـتي تعيـشها              

ففضلاً عن تزايد نشاط الـشركات المتعـددة الجنـسيات في ظـل حالـة               . تلك التي في الغيب   
تتربـع أزمـة مديونيـة      . التبعية، وعن اختلال الهياكل البنيوية التجارية، والارتبـاط النقـدي         

، بوصـفها تكـرس وتعمـق       الـدول الناميـة    على قمة المشكلات التي تعانيهـا         النامية الدول
 مكـشوفة للـضغوط     الـدول الناميـة   كما تجعل التبعية اقتـصاديات      . حالة التخلف والتبعية  

  :وسوف يتم تناول هذين الضررين أو بالأحرى الأثرين تالياً. الخارجية

  
 
 
 
 

                                                 
مجد عبد الشفيع، قضية التصنيع في الدول النامية في إطار النظام الاقتصادي العالمي الجديد، بيروت، دار الوحدة، :  أنظر  (1)

  .306، ص1981
  .142أحمد ثابت، المرجع السابق، ص: أنظر   (2)
انطونيوس كرم، التبعية الاقتصادية في القطار النامية وموقع دول الخليج منها، مجلة دراسات الخليج والجزيرة . د: أنظر   (3)

  .88، ص1979، نيسان 18العربية، السنة الخامسة، العدد 
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  وامل التخلف والتبعية  المديونية الخارجية عامل رئيسي من ع-1
  

حالة عجز المقترض المدين عن سـداد ديونـه، ولجوئـه إلى طلـب              : تعرف المديونية بأا  
قروض جديدة ليس هدفها الاستثمار وإنما خدمة القروض الـسابقة المتراكمـة، بحيـث تتحـول                
 فوائد القروض إلى قروض إضافية تضاعف من حجم المديونية وثقلـها علـى الاقتـصاد، وبحيـث                
يتحول المدين إلى مدمن على القروض يزداد طلبه للدين كلما ازداد حجـم ديونـه، ممـا يدفعـه                   

  .)1(إلى الإفلاس والخضوع لتدخل شروط الدائنين القاسية في شؤونه الخاصة
  

بين البلدان المتخلفة وبـين الـدول الدائنـة إلى الـسطح            )2(ظهرت أزمة المديونية الخارجية   
 عـن عجزهـا عـن الوفـاء بخدمـة           1982أغسطس عام   / في أب مع إعلان حكومة المكسيك     

إلا أن هذه الأزمة كانت موجودة من قبل، فقد أشـار تقريـر البنـك الـدولي                 . ديوا الخارجية 
الصادر في اية الستينيات إلى أن هناك دولاً منها تشيلي وغانـا وإندونيـسيا والهنـد وباكـستان                  

  . )3( ا تواجه صعوبات في خدمة ديوا الخارجيةوبيرو وأفغانستان ومصر ويوغسلافيا وتركي
  

                                                 
  .201، ص1992 للدراسة والنشر، قبرص، رزق االله هيلان، مجلة جدل، مؤسسة عيبال. د: أنظر   (1)
تمتد جذور  المديونية إلى حقبة الاستعمار والتوسع الرأسمالي خارج حدود أوروبا الغربية، إذ لم تنفصل ظاهرة تصدير رؤوس    (2)

بحسب تغييرات الاقتصاد الأموال إلى البلدان المتخلفة والتابعة عن ظهور وتطور الرأسمالية، غير أن أهداف تصدير الأموال وحجمه تتغير 
التي كانت قائمة على المبادلات السلعية بين البلدان المتخلفة والبلدان ) 1880-1780(فقد شهدت مرحلة المنافسة، . الرأسمالي

 . الرأسمالية، استترافاً للفائض الاقتصادي الذي كانت تحققه الدول النامية
صدير رؤوس الأموال إلى البلدان المتخلفة، كنوع من الاستثمارات ومع دخول الرأسمالية مرحلة الاحتكار التنافسي، وت

ويبدو أنه خلال هذه المرحلة بدأت ظاهرة . الخاصة نحو مجال المواد الخام، تمكنت الدول الرأسمالية من فرض سيطرا على المستعمرات
ناء مشروعات البنية التحتية وتغطية النفقات العامة المديونية الخارجية العامة للبلاد المتخلفة بالظهور والتكون، في صورة قروض لب

  .والإدارية والخدمية، ولم تكن المشكلة قائمة حيث أن فائض الميزان التجاري للبلدان المستعمرة يكفي لتمويل المدفوعات
رات، أخذت غير أنه بانتقال الرأسمالية إلى مرحلة تدخل الدولة في خلق واستيعاب ألفائض الاقتصادي بواسطة الاحتكا

غرضاً وشكلاً جديداً تمثل في القروض الحكومية الثنائية من الدول المتقدمة ومن المؤسسات والهيئات المالية الدولية، ) المديونية(القروض 
 تفاصيل لهذه أنظر.  الهادفة إلى تحقيق أعلى ربح ممكن من المناطق المستثمرة وتأمين المصالح العامة للبلدان الرأسمالية في الدول النامية

  :المراحل
، مكتبة مدبولي،القاهرة،  - دراسة عن الوضع الراهن لمديونية مصر- رمزي زكي، حوار حول الديون والاستقلال. د -

  .124، ص1986
  .86- 83إبراهيم المشورب، المرجع السابق، ص.  د -

  
سبتمبر / ، ايلول87ة، مجلة شؤون عربية، العدد عمر عبد الحي صالح البيلي، مشكلة المديونية الخارجية للدول العربي.د: أنظر   (3)

  .41، ص1996
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فبينما اندرجت القروض، مـن زاويـة الـدائن، ضـمن سياسـة واسـتراتيجية الـدول                 
الرأسمالية في توفير أفضل الشروط لتوسيع نفوذ اقتصادها على النطـاق الـدولي والمحافظـة علـى                 

 ببنـاء مـشروعات الـبنى       جاءت المديونية بالنسبة للمـدين في إطـار الـوهم         . مستوى أرباحها 
التحتية والنفقات العامة، والإسـراع في تحقيـق التنميـة، وتمويـل اسـتيراد الـسلع الإنتاجيـة،                  

الأمر الـذي دفـع للإغـراق في الاقتـراض الخـارجي، وزيـادة              . وتمويل نموذج التصنيع الموجه   
لتحيز لتلـك   الواردات من السلع الوسيطة، والتأثير على طريقة تخـصيص المـوارد المحـدودة بـا              

  .)1(السلع دون سلع الاستهلاك الشعبي، فضلاً عن شيوع نمط الاستهلاك الترفي
  

غير أن الأماني التي كانت ترجى من هـذا المخـرج الـوهمي للمعـضلات الاقتـصادية                 
، قد بدأت تفقد مـصداقيتها مـع بدايـة الـسبعينيات مـع دخـول                الدول النامية التي تواجهها   

لمي في أزمة هيكلية عميقـة أدت إلى عجـز كـبير في مـوازين مـدفوعات                 الاقتصاد الرأسمالي العا  
  .للدول المتخلفة

  
وقد نجم هذا العجز في موازين المدفوعات عـن ايـار نظـام النقـد الـدولي، وتزايـد                   

اليابان، والولايـات المتحـدة الأمريكيـة ودول غـرب          (الصراع بين المراكز الاقتصادية الرأسمالية      
لركـود الاقتـصادي، ومـا رافـق ذلـك مـن تـدهور لمعـدلات النمـو                  ، وسيطرة ا  )أوروبا

الاقتصادي، ونشوء أزمة الطاقة بعد ارتفاع أسعار النفط، وايار الطلـب العـالمي علـى المـواد                 
 وتقلب أسعارها، وانخفاض العائـدات رغـم ارتفـاع أسـعار            الدول النامية الأولية المستوردة من    

 تردي شروط التبادل الـدولي الأمـر الـذي انعكـس سـلباً              الواردات إلى هذه الدول، وبالنتيجة    
  . )2(على موازين المدفوعات

  
غير أن طريقة معالجة هذه المشكلات، لم تكن عبر البحث عـن أسـاليب فعالـة ومجديـة                  

فقـد  . )3("إبـراهيم مـشورب   "لسد العجز، بل بالهروب إلى الأمام، على حد تعـبير الـدكتور             
طريق استتراف احتياطاـا مـن الـذهب والعمـلات الـصعبة،            لجأت الدول إلى سد العجز عن       

    عيـشة وانتـشار   انخفـاض في مـستويات الم  ا، وما تبـع ذلـك مـن        ثم عبر التخفيف من واردا
 . البطالة

                                                 
 .86عبد الخالق عبد االله، المرجع السابق، ص. د: أنظر  (1)
 .86إبراهيم مشورب، المرجع السابق، ص. د: أنظر   (2)
  .87إبراهيم مشورب، المرجع نفسه، ص. د: أنظر   (3)
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أزمـة  زاد مـن تفـاقم      والأخطر أا لجأت إلى الاستدانة المفرطة وبشروط مجحفـة ممـا            
   .(1)مديونيتها
  

 مليـار دولار    658ن الخارجيـة للبلـدان المتخلفـة مـن          فقد ارتفع الرصيد الكلي للديو    
، حـتى   1993 عـام    1812، وإلى حـوالي     1990 مليار دولار عـام      1539 إلى   1980عام  

 تريليـون   2.2 نحــو    – فقـط بالنسبة لثمــاني وخمـسين دولــة          – 2002بلـغ عـام   
للـدول المتخلفـة،    وتبدو واضحة النتيجة الطبيعية لازدياد حجـم المديونيـة الخارجيـة            .(2)دولار

فمن حدوث تشوهات في هيكـل الـديون، إلى ارتفـاع نـصيب الـديون الخارجيـة الخاصـة                   
ائدة عليها، وقصر فتـرة الـسماح فيهـا، وبالتـالي ترسـيخ             ألفوالقصيرة الأجل، وارتفاع سعر     

 .(3)حالة التبعية والتخلف وعرقلة الطموح نحو التنمية
  

م قـدرة الـدول المدينـة علـى تمويـل وارداـا             وبالمحصلة ترتب على أزمة المديونية عد     
ذاتياً، وانخفاض الناتج المحلي الإجمال، حيث قيمة صادراا منخفـضة وتـستوعبها أعبـاء خدمـة                

 لقـسم كـبير مـن       الـدول الناميـة   يضاف لذلك استتراف    . الدين الخارجي من أقساط وفوائد    
  . (4)السلع الغذائية والوسيطةاحتياطاا من الذهب والعملات الصعبة لتمويل وارداا من 

  
يضاف لذلك اضطرار الدول المدينة إلى تخفـيض وارداـا، وبالتـالي تعرضـها لمـشاكل                

وكذلك تقييد أسواق الائتمـان الدوليـة أمـام البلـدان           . خفض مستويات المعيشة وتفاقم البطالة    
امج التنميـة   ، وبالتالي إعاقـة تنفيـذ الاسـتثمارات اللازمـة لإنجـاز خطـط وبـر               (5)المتخلفة

فمن شأن فـرض سياسـات ضـريبية مرتفـع لمواجهـة خدمـة الـدين، إعاقـة                  . الاقتصادية
  .(6)الاستثمارات الخاصة وضياع فرص الحصول على إيرادات عامة من تلك الاستثمارات

  
ومن بين المخاطر المترتبة على تفاقم أزمـة المديونيـة كـذلك، إمكانيـة تعـرض البلـد                  

                                                 
  .30، ص1987ب والحلول المطروحة، دار المستقبل العربي، القاهرة، رمزي زكي، أزمة القروض الدولية، الأسبا. د: أنظر   (1)
  .2002أنظر التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي، واشنطن، لعام    (2)
  .88ابراهيم مشورب، المرجع السابق، ص. د: أنظر   (3)
  .89إبراهيم مشورب، المرجع نفسه، ص. د: أنظر   (4)

(5)- See : William R. Cline, Systematic Risk and Policy Response (Washington, D.C: Institute for 
International Economics, 1984), 1984,P.107.  

(6)                           -See:Eduarde Borenswetein, “Will Debt Reduction Increase Investment”, Finance & 
Development, Vol.28.No.1, March 1991,P.25.   
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رض أصوله في الخـارج إلى المـصادرة، أو أنـه يحـرم مـن الخـصومات                 المدين للعزلة، وقد تتع   
ولعـل مـن أخطـر      . (1)النقدية وقد لا تتمتع صادراته بالمعاملة التفـضيلية في الأسـواق العالميـة            

الآثار المترتبة على أزمة المديونية هـو خـضوع الـدول المدينـة لـشروط المؤسـسات الماليـة                   
ا تحمله مـن شـروط مجحفـة، والـتي تخـدم بالدرجـة              وسياساا من إعادة جدولة وتكيف وم     

  .(2)الأولى الرأسمالية العالمي ومصالح الدول الصناعية المتقدمة
  

يجدر الذكر في هذا الـسياق، أن العدالـة تقتـضي القـول بأنـه يجـدر أن لا تتحمـل                     
الخصائص الاقتصادية للبلدان المتخلفة وحـدها العـبء في تفـاقم أزمـة المديونيـة وفي عجـز                  

لدول المدينة عن الوفاء بديوا أو على الأقـل بخدمتـها، إذ يعـود أصـل المـسالة إلى شـروط                     ا
الإقراض ذاا التي عقدت على أساس فائدة متغيرة تبعـاً للتطـورات الـتي تطـرأ علـى النظـام                    

ولكون القروض التي يـتم التعاقـد عليهـا بالـدولار الأمريكـي، بوصـفه نقـداً                 . المالي الدولي 
ائـدة، الخاضـعة    ألفلأمر الذي يعني أن تبقـى الـدول المدينـة تحـت رحمـة أسـعار                 متوفراً، ا 

  .(3)للسياسات الاقتصادية الأمريكية الداخلية
 
   منكشفة للضغوط الخارجيةالدول الناميةالتبعية تجعل اقتصاديات    -2

  
 التي تشكل صـادراا ووارداـا نـسبة عاليـة مـن النـاتج               الدول النامية تتعرض بعض   

بحيـث تكـون حـساسة      . لي الإجمالي، إلى مخاطر الانكشاف للخارج والـضغوط الخارجيـة         المح
لأي تغيير بالزيادة أو النقص في حجم الصادرات أو الورادات، وكـذا لأي أزمـة قـد يتعـرض                   

وترجع حالة الانكـشاف هـذه إلى مـا تعانيـه هـذه الاقتـصاديات مـن                 . لها السوق العالمي  
فالقطاع الحديث نـشأ بـصورة مـشوهة ومرتبطـة بالخـارج            . اتازدواجية في الهياكل والقطاع   

  .(4)تصديراً واستيراداً وتصنيعا، دون أن يكون هناك توازن مع القطاع التقليدي
  

وعملياً، تفيد العلاقة بـين الـصادرات والـواردات والنـاتج المحلـي في إعطـاء دلالات                 
 ـ  الـدول الناميـة   ومؤشرات على مدى اندماج اقتصاديات       سيم الـدولي للعمـل ومـدى      في التق

                                                 
(1) - See:George Macesich, World Debt and Stability (NY: Praeger), 1991, P.23.                                       
  .46عمر عبد الحي البيلي، المرجع السابق، ص. خديجة الأعسر و د. د: أنظر  (2)
، مركز 11 الدول النامية، مجلة الباحث العربي، العدد روني ويلسون، القروض الأجنبية والاستقلال الوطني في: أنظر   (3)

  .109، ص1987نيسان، / الدراسات العربية، لندن، إبريل
  .134أحمد ثابت، المرجع السابق، ص: أنظر   (4)
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، إذ يمتـد مؤشـر الانكـشاف إلى التوزيـع الجغـرافي             (1)تبعية هذه الـدول للـسوق العالميـة       
للصادرات والواردات، حيث تتركز حركة التبادل التجاري في مجموعـة مـن الـدول الـصناعية                

 والدولـة   ، فكلما كانت الدائرة مغلقة بين الدولـة الـتي تـصدر الـسلعة             )مركز النظام الرأسمالي  (
التي تستوردها، بحيث يصعب على المستورد الاستغناء عن المـورد، وعلـى المـصدر أن يـستغني                 

  . (2)عن المستورد، كلما تعمقت التبعية وبالتالي التخلف
  

 ـوبالإجمال، بدا جلياً مما تقدم من هذا         صل أن التخلـف لـيس سمـة مميـزة للبلـدان            ألف
تاريخ التطـور البـشري تتـصل بنـشوء نمـط الإنتـاج             وأنه ظهر في فترات محددة من       . المتخلفة

الرأسمالي وتكون الرأسمالية العالمية، التي لـيس لهـا أن تتطـور دون انقـسام العـالم إلى بلـدان                    
  .متخلفة وأخرى متقدمة

  
وتبين كذلك أن البلدان المتخلفة لم تكـن معـدة سـلفاً لأن تكـون كـذلك، بـل أن                    

كمـا ارتبطـت هـذه المظـاهر        .  المنطقي لتطور الرأسماليـة    المظاهر التي تعيشها هي نتاج التطور     
فلـم يكتـف المـستعمر      . بالعمليات التي فرضت عليها من الخارج عبر الاستغلال الاسـتعماري         

، بل أنه ربطها به، وإن استقلت نظريـاً، ممـا جعلـها تـستمر تابعـة                 الدول النامية بنهب خيرات   
 ـ        في الوقـت قـادت هـذه       . ساب المـستعمرات  له ليحقق مصالحه وتزداد تنميته وتطوره على ح

  .التبعية إلى تعميق التخلف وإعاقة التنمية في البلدان المتخلفة
  

  
  
  
  
  

 
                                                 

قيا لإفري% 22، لقاء %60في حالة الوطن العربي نسبة  : 1980بلغت نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي في العام    (1)
% 32وبالمقابل بلغت نسبة الواردات، ما نسبته . لأمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي% 13لجنوب آسيا، و% 14وجنوب الصحراء، و 
 :أنظر. في أمريكا اللاتينية% 14في آسيا و % 16في إفـريقيا، و% 22في الوطن العربي، إلى 

ية، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، القاهرة، العدد سمير أمين، الاقتصاد العربي المعاصر، السياسة الدول. د  -
  .28، ص1983إبريل، / ، نيسان72
 .137أحمد ثابت، المرجع السابق، ص: أنظر   (2)
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  صل الثانيلفا
  أساس المسئولية الدولية عن تخلف التنمية الاقتصادية والتعويض عنها

  
عرفها الذي " شارل روسو"عرفت المسئولية الدولية بعدة تعريفات من بينها تعريف الأستاذ 

وضع قانوني بمقتضاه تلتزم الدولة المنسوب إليها ارتكاب عمل غير مشروع وفقاً للقانون الدولي "بأا 
المبدأ " بأا " كلايد ايجلتون"قيه ألفوعرفها . )1("بتعويض الدولة التي وقع هذا العمل في مواجهتها

  . )2("اشئ عن هذا الانتهاكالذي يلزم الدولة التي انتهكت القانون الدولي بتعويض الضرر الن
  

الالتزام الذي يفرضه القانون " بأا " محمد طلعت الغنيمي"كما عرفها الأستاذ الدكتور 
 التزاماا الدولية بأن تقدم للدولة التي ألف يخامتناعالدولي على الدولة التي ينسب إليها تصرف أو 

حافظ "ويرى الأستاذ الدكتور. )3("ح ذاا ما يجب من إصلاالامتناعكانت ضحية هذا التصرف أو 
 القانون الدولي أشخاصالمسئولية الدولية القانونية تنشأ في حالة قيام دولة أو شخص من " بأن " غانم

 للالتزامات المقررة وفقاً لأحكام القانون الدولي، وفي هذه الحالة ألف عن عمل مخامتناعبعمل أو 
  .)4(" لالتزاماته الدولية الواجبة الاحترامألفعة تصرفه المختتحمل الدولة أو شخص القانون الدولي تب

  
يفترض توافر فعل ضار،  بحسب التعريفات المتقدمة، وحيث أنه لقيام المسئولية الدولية،    

ارتكبه شخص من أشخاص القانون الدولي، وأن يترتب ضرر لشخص آخر من أشخاص القانون 
 للمسئولية تعلق بصلاحية الأسس العامةي تأسيس المسئولية،  إطار تساؤل، فيطرحيمن هنا . (5)الدولي
 الناجمة عن  التخلفقيهة لتأسيس مسئولية اتمع الدولي عن أضرارألف المعروفة في المؤلفات الدولية

  . فهناك دول وهناك مستعمرات. أطراف العلاقة ليسوا على قدم المساواةأن طالما ؟الاستعمار
  

                                                 
(1)  Voir: Roussea (ch), Op.Cit.P7. 
(2)  Voir: Eagleton (ciyed), Op.Cit.P.22. 

  .868السابق، صمحمد طلعت الغنيمي، المرجع . د: أنظر   (3)
  .15حافظ غانم، المسئولية الدولية، مرجع سابق، ص. د: أنظر   (4)

رشاد السيد، المسئولية الدولية عن اضرار الحروب العربية والإسرائيلية، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار ألفرقان، .د: أنظر   (5)
  .29-25، ص1984عمان، الأردن، 
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، وتحاشياً للرجم (1)ه الدراسات المتخصصة في المسئولية الدوليةفجرياً على ما دأبت علي
بالغيب، يجدر تأصيل وتأسيس المسئولية الملقاة على عاتق اتمع الدولي عن الأضرار الناجمة عن 
الاستعمار والتخلف والتبعية، بغية تحديد المسئولية والتحقق من توافر شروطها مكتملة، وبالتالي 

  . جبر الضررالانتقال لمرحلة 
  

وفي هذا الإطار، يقضي المنطق السليم عدم الاكتفاء بإلقاء اللائمة على الآخرين بالمسئولية من 
فواقع الحال يفيد أن ثمة مساهمات .  اقتصادياًالدول الناميةجانب واحد، عما آلت إليه الأمور في عالم 

ة، يجدر أن لا تسقط عند الحكم على للدول المتخلفة عما آلت إليه من استمرار حالة التخلف والتبعي
، فكما هو مستقر وفق قواعد القانون الدولي أن قيام اتمع الدولي بالمسئولية ومطالبته بإصلاح الضرر

  . )2(المسئولية الدولية يرتب الالتزام بجبر الضرر
  

التنمية استمرار حالة تخلف ، في ظل اوبالمحصلة يمكن طرح عدة تساؤلات يجدر تدارسه
،  رغم انتهاء حقبة الاستعمار ورغم جهود التنمية التي تبذلها هذه الدولالدول الناميةفي لاقتصادية ا

تقاسم إلى درجة   ترقى، في الإبقاء على وضعيتها المتخلفة،الدول الناميةإسهامات قوامها ما إذا كانت 
ول المتقدمة تتحمل وحدها  أم أن الد؟ فيهاالمسئولية مع الدول المتقدمة عن حالة التخلف والتبعية

وكذا إمكانية مساءلة الدول جنائياً حال تحقق المسئولية . المسئولية عن وضعية التخلف والتبعية؟
  .عليها، ومدى إمكانية المطالبة بالتعويض ومدى جدوى هذه التعويضات في إصلاح وجبر الضرر؟

  

                                                 
المسئولية الدولية في إطار بحثها، إذ تعج المكتب القانونية بالمراجع المتخصصة في هذا الصدد، تعارف ألفقه إلى تناول أسس    (1)

وسيتم الإشارة لكل مرجع في موقع . سواء عرضت في إطار الكتب العامة أو المتخصصة بالمسئولية الدولية أو بأحد أسس هذه المسئولية
  .توثيق المعلومة المستمدة منه

أنظر ذا الشأن .ى إصلاح الضرر المترتب على تحقق المسئولية الدولية في موقع متقدم من هذا البحثسوف يأتي الحديث عل )2(
كما . من مشروع لجنة القانون الدولي الخاص بمسئولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً، المتعلق بجبر الضرر) 34(نص المادة 

  :ذلك، نذكر منهاوتعج المكتبة القانونية بالمؤلفات التي تفيد 
  .868طلعت الغنيمي، المرجع السابق، ص. د -
، 1986، جامعة الأزهر، 1عبد الغني محمود، المطالبة الدولية لإصلاح الضرر في القانون الدولي والشريعة الإسلامية، ط. د -

 .89ص
 .215، ص1976، دار النهضة العربية، القاهرة، 3حامد سلطان، القانون الدولي العام، ط. د -
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ف المسئولية الدولية عن بداية تأسيس وتأصيل وتكييتتطلب التساؤلات  الإجابة على هذه 
الدول تخلف التنمية الاقتصادية، ثم الانتقال للبحث في مسألة التعويض عن الأضرار التي لحقت 

  :من خلال المبحثين التاليين الإجابة على التساؤلات سيتمو.النامية
  

  أساس المسؤولية الدولية: المبحث الأول
 .الدول النامية الاقتصادية فيالتعويض عن أضرار تخلف التنمية :  الثانيحثالمب
 

  المبحث الأول
  أساس المسؤولية الدولية

  
وهي . قه القانوني والقضاء أسساً للمسئولية الدولية لكل منها مجال تطبيق مختلفألفطور 

قه والقضاء الدولي للمستجدات والمستحدثات على صعيد العلاقات ألفبالجملة تعبر عن استجابة 
 الحق، استعمالالخطأ، تحمل المخاطر، التعسف في :  المسئولية على نظرياتقهألف فقد أسس .الدولية

  .رصةألف، وتفويت ببلا سبالعمل غير المشروع، كما تم تطوير نظريات الإثراء 
  

ولما كان الالتزام بتحقيق التنمية الاقتصادية هو التزام على عاتق اتمع الدولي، فيمكن كذلك 
وفي هذا المبحث سوف يتم تبين مدى صلاحية . لإخلال ذا الالتزامتأسيس المسئولية على أساس ا

وهذا ما سيتم . الأسس العامة للمسؤولية الدولية لتأصيل المسئولية الدولية عن تخلف التنمية الاقتصادية
  :تناوله في المطلبين التاليين

  
  . الدوليةةقواعد المسؤولي تطبيق :المطلب الأول 

   .سؤولية الدول عن تخلف التنمية الاقتصاديةتكييف م:اني المطلب الث
  

  المطلب الأول
  تطبيق قواعد المسؤولية الدولية

  
 كانت الأسس العامة للمسئولية الدولية يمكن أن تصلح لأن تتأسس إذالغايات التحقق ما 

 الضوء بشكل موجز على هذه إلقاءعليها مسئولية الدول عن تخلف التنمية الاقتصادية، لابد من 
فيها للدارس في المساءلة على أساسها، تاركين التوسع سس العامة، للوقوف على الأسس التي يمكن الأ
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روع ألفوهذا ما سيتم معالجته من خلال . أمهات الكتب العامة والمتخصصة في المسئولية الدولية
  :التالية

  
 عن تخلف التنمية  لتأصيل المسؤولية العامة للمسؤولية الدولية الأسسمدى صلاحية: رع الأولألف

  .الاقتصادية
  . بالالتزام بالتنمية الإخلالالمسؤولية الدولية على أساس : رع الثانيألف
  .التنمية الاقتصادية حق غير قابل للتصرف:  الثالثرعألف
  

  رع الأوللفا
   لتأصيل المسؤولية عن تخلف التنمية الاقتصاديةالأسس العامة للمسئولية الدولية مدى صلاحية 

  
، بوصفه الأساس الأول والوحيد (1)قه التقليدي المسئولية الدولية على نظرية الخطأألف سسأ

قه التقليدي ألففمن الثابت والمستقر لدى أنصار . (2) رغم تعرض هذه النظرية للنقدللمسئولية الدولية
لمخطئة، أن سلوك الدولة الخاطئ الذي يلحق ضرراً بدولة أخرى يرتب المسئولية على عاتق الدولة ا

ووفقاً لهذه النظرية كل خطأ دولي يكون مصدراً  . (3)وبالتالي ترتيب التعويض عن الضرر الحاصل
عنصر شخصي، يتطلب أن يصدر السلوك : (5)وليتحقق الخطأ لابد من توافر عنصرين. (4)للمسؤولية

بالتزاماا وعنصر موضوعي، يقتضي أن يكون هناك تقصير من الدولة في الوفاء . الخاطئ عن دولة
  .الملقاة على عاتقها من قبل القانون الدولي

  
قه، من زاوية أن فكرة الخطأ نفسية لا تتناسب مع نظام ألفهذه النظرية انتقاداً من لقيت 

الدولي أشخاصه كلهم من الأشخاص الاعتباريين، فضلاً عن أن الدولة دائما تكون مسئولة عن 
عل ألف الموضوعية للقاعدة القانونية، بصرف النظر عما إذا كان ة القواعدألفسلوكها الخاطئ، بمجرد مخ

  (6)أو الامتناع يعد أساساً لمسئوليتها

                                                 
  .176، ص المرجع السابقمساعدي عمار،: أنظر   (1)
  .872المرجع  السابق، صمحمد طلعت الغنيمي، . د: أنظر   (2)
  .43رشاد السيد، المرجع السابق، ص. د: أنظر   (3)

  .181، ص1971 القاهرة، سليمان مرقس، المسئولية المدنية في تقنينات البلاد العربية،.د: أنظر   (4)
  .48، صنفسهسيد، المرجع رشاد ال.د: أنظر   (5)
فعنده من الصعب نسبة الخطأ، وهو أمر . ألفقيه أنزليوتي نظرية الخطأ، واعتبر الدولة مسئولة دوماً عن فعلها الخاطئرفض    (6)

رار ـرشاد السيد، المسئولية الدولية عن اض. قيه أنزليوتي في مؤلف دأنظر رأي ألف. نفسي، إلى شخص معنوي لا نفس له ولا ضمير
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 هجران ضحى إطار العلوم والتكنولوجيا، أ التي شهدها العالم فيتغيرات والتطوراتوبفعل ال

هوم آخر يواكب هذه الانتقال إلى مف أمرا محتوما بل وأصبح لزاما نظرية الخطأ كأساس لمسئولية الدولة
التطورات يقوم على أساس فكرة العمل غير المشروع كأساس للمسئولية مع الاحتفاظ بفكرة الخطأ 

ة لالتزام دولي ألفوتقوم نظرية العمل غير المشروع كأساس للمسئولية على أن كل مخ. (1)عند الحاجة
  .(2)تفرضه قاعدة من قواعد القانون الدولي توجب المسئولية

  
 لمواكبة التغييرات والتطورات في العالم على الصعيد العلمي والتكنولوجي، ونتيجة وتبعاً

قه القانوني نظريات وأفكار في إطار المسئولية تستجيب لنوعية ألفلتشابك العلاقات الدولية، طور 
 ،ئوليةفليست وحدها نظرية العمل غير المشروع الأساس المتوفر للمس. (3)الالتزامات والقواعد الدولية

ة، كنظرية ألفإذ يمكن تأسيس المسئولية على أسس أخرى، بحسب الواقعة ونوع القاعدة والمخ
  . التعسف في استعمال الحق، ونظرية المخاطر أو ما يعرف بالمسئولية المطلقة

  
خاصة في مجال (فقد أملت طبيعة وجسامة الأضرار الناجمة عن التطورات العلمية الحديثة 

عدم التقيد بالخطأ أو ) ضاء الخارجيألفالنووية واستغلال أعماق البحار والمحيطات والطاقة الذرية و
العمل غير المشروع كأساس للمسئولية الدولية، والاستعاضة عن هذه النظريات بنظرية المخاطر أو 

ام بحسب هذه النظرية تقوم المسئولية الدولية عن الأضرار الناجمة عن استخد و.(4)المسئولية المطلقة
  .(5)الأنشطة الخطرة دون الحاجة لإثبات وقوع خطأ من المسئول

                                                                                                                                            
وذا الشأن يتفق من ألفقه العربي مع ألفقيه أنزليوتي، الدكتور حافظ غانم  .55- 45، صنفسهرجع المالحروب العربية والإسرائيلية، 

  : أنظر.الذي دافع عن نظرية المخاطر أو المسئولية المطلقة مستبعداً فكرة الخطأ ومنتقداً إياها
  .100 ص،مرجع سابق  المسئولية الدولية،حافظ غانم،. د  -

 العمل –بن عامر تونسي، المسئولية الدولية . د: أنظر بخصوص العمل الدولي غير المشروع كأساس للمسئولية الدولية    (1)
  .1995، منشورات دحلب، الجزائر، -الدولي غير المشروع كأساس لمسئولية الدولة الدولية

  .222، صالمرجع السابقحامد سلطان، . د: أنظر   (2)
  .454، ص1976محمود جمال الدين زكي، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني المصري، الجزء الأول، . د: أنظر   (3)
  : عالجت المسئولية المطلقة عدو مؤلفات فقهية من أبرزها   (4)

سالة دكتوراه، كلية سمير محمد فاضل، المسئولية الدولية عن الأضرار الناتجة عن استخدام الطاقة النووية في وقت السلم، ر. د -
  .1976الحقوق، القاهرة، 

- Voir: Paul Reuter: La responsabilite internationale cours de Doctarat Faculte de droit Paris, 1955. 
- Voir:Denis Levy: La responsabilitie pour Omission et la responsabiite pour risque en droit 
international public, Paris, 1961. 

   .100- 97 ص مرجع سابق،حافظ غانم، المسئولية الدولية،. د: أنظر       (5)
  .72، ص1971محمد خيري بنونة، القانون الدولي واستخدام الطاقة النووية، دار الشعب، الطبعة الثانية، القاهرة، . د               
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إذ يكفي مجرد وجود علاقة . إثبات الخطأ في الغالب ما يكون متعذراًويعلل ذلك بكون 

فمسئولية الدولة ذات صفة .  للقانون الدوليألفعل المخألفالسببية التي تقوم بين نشاط الدولة وبين 
 أن المستفيد من النشاط الخطر يجب أن يتحمل مسئولية الأضرار الناجمة موضوعية، وتستند إلى فكرة

  .(1)عن هذا النشاط أو ما يعرف بفكرة الضمان
  

قه القانوني نظرية التعسف في استعمال الحق كأساس للمسئولية ألفوفي ذات السياق، طور 
يتقيد استعماله لهذا الحق بنحو ، في المسائل المترتبة على ممارسة الشخص الدولي لحقه، بحيث (2)الدولية

  .لا يحدث معه ضرر للغير، أو يحظر معه تحقيق هدف مغاير غير الذي وجد الحق من أجله
  

المسئولية الدولية بين أشخاص  أن تنعقد  هذه الأسس العامة يتضح بأا تتطلبمن تتبع
بما يفيد . دولية ودولةالقانون الدولي، أي بين دولتين، أو بين منظمتين دوليتين، أو بين منظمة 

 لانعقادويفترض .  المسئولية بين شخصين دوليين متساويين قي السيادة أمام القانون الدوليانعقاد
المسئولية أن هناك خطأ أو ضرر أو تعسف في استعمال الحق ألحق ضرراً مادياً أو معنوياً بدولة 

شريعية أو التنفيذية أو أو بأحد رعاياها نتيجة تصرف صادر عن إحدى سلطات الدولة الت
  .القضائية

  
اً، ألفحقيقة، لدى إسقاط أسس المسئولية الدولية العامة التقليدية، التي تم استعراضها س

على الأضرار الصادرة عن الدول الاستعمارية تجاه المستعمرات، يتضح بأن هذه الأسس قد لا 
  . الحالتين طبيعة المسئولية فياختلافتصلح للمساءلة على أساسها، بحكم 

  
ففي حين أن المسئولية الدولية وفق المفهوم والقواعد العامة التقليدية لها تقوم بين 

 القانون الدولي المتساويين في السيادة، تكون المسئولية الناشئة عن الاستعمار بين أشخاص
كما أن .  القانون الدولي من جانب وبين مستعمرة من جانب آخرأشخاصشخص من 

ن الاستعمار تنعقد نتيجة عمل غير مشروع مقصود مناطه الاستغلال والاستيلاء المسئولية ع

                                                 
  . 69رشاد السيد، المرجع السابق، ص. د   (1)
. لشجب استعمال الحقوق بصورة تضر الآخرين، وكرسا هذه النظرية في كتاباما" لوران"و " بلانيول"دى ألفقيهين تص   (2)

  .68- 57رشاد السيد، المرجع نفسه، ص. د: أنظر لمزيد من التفاصيل حول هذه النظرية
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المتعمد على موجودات وأملاك المستعمرات والإغراق في تخلفها، في حين أن المسئولية الدولية 
  .تنعقد نتيجة حدوث خطأ أو ضرر أو تعسف في استعمال الحق

  
 للمساءلة عن أضرار الاستعمار على وبناء على ما تقدم كون الأسس التقليدية لا تصلح

قه الدولي ألفأساسها، فيمكن البحث في المفاهيم المطورة لأسس المسئولية الدولية التي أوجدها 
وتلك التي يمكن نقلها من . المعاصر، ومناطها العمل غير المشروع كأساس للمسئولية الدولية

 تعد مصدراً من مصادر القانون الدولي، القوانين الداخلية بوصفها تشريعات الدول المتمدنة التي
  . ومناطها مبدأ أو نظرية الإثراء بلاسبب

  
  

  العمل غير المشروع أساس مسئولية الدول عن تخلف التنمية الاقتصادية: أولا 
  

نتيجة للانتقادات التي وجهت إلى نظرية الخطأ كأساس وحيد للمسئولية الدولية، اتجه أنصار 
بني أساس آخر لمسئولية الدولة يتفق مع طبيعة القانون الدولي العام، تكون العبرة المدرسة الوضعية إلى ت

 للقانون الدولي، بحيث يكون العمل غير المشروع مرادف ألففيه للصفة غير المشروعة للتصرف المخ
رع سوف يتم التعرف على المقصود بالعمل غير ألفوفي هذا . )1(للإخلال بقاعدة قانونية دولية

ع، وتأصيل مسئولية الدول الاستعمارية على أساسه عبر استعراض بعض نماذج الأعمال غير المشرو
  .تهاألفالمشروعة التي ارتكبتها السلطات الاستعمارية بحق مستعمراا والقواعد الدولية التي تم مخ

 
   المقصود بالعمل الدولي غير المشروع- 1
  

ل عمل غير مشروع ترتكبه الدولة يفرض أصبح من المستقر عملاً في القانون الدولي أن ك
وهذا ما كرسه مشروع لجنة القانون الدولي، الذي أقرته في دورا الثالثة والخمسين . مسئوليتها

                                                 
غير المشروع الذي يمثل عنهم الأساس الوحيد من أنصار المدرسة الوضعية التي تستبعد الخطأ ائيا وتستبدله بمفهوم العمل    (1)

  : أنظر ذا الشأن". شارل روسو"وألفقيه " باديفان"لمسئولية الدولة ألفقيه 
  .13بن عامر تونسي، المرجع السابق، ص. د: أنظر  -
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كل : "في المادة الأولى منه، التي نصت على أن" حول مسئولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً"
  .(1)"تتبع مسئوليتها الدوليةفعل غير مشروع دولياً تقوم به الدولة يس

  
ة الدول لالتزاماا ألفمخ: "العمل غير المشروع بأنه" محمد حافظ غانم"يعرف الأستاذ الدكتور 

المقررة في القانون الدولي نتيجة لقيامها بعمل أو امتناع عن عمل لا يجيزه القانون الدولي أو يترتب 
ويعتبر العمل الدولي . …ص القانون الدولي الآخرينعليه المساس بالحقوق التي قررها القانون لأشخا

  .(2)"ة لأحكام القانون الدولي أيا كان مصدر هذه الأحكامألفغير مشروع إذا كان يتضمن مخ
  

 لالتزامات قانونية دولية، وبمعنى ألفبأنه هو السلوك المخ" ابراهيم العناني"ويعرفه الدكتور 
ن الدولي، أياً كان مصدرها، إتفاق أو عرف أو مبادئ آخر هو خروج على قاعدة من قواعد القانو

العمل " حامد سلطان"وفي نفس السياق، يعرف الدكتور . (3)القانون العامة التي أقرا الأمم المتمدينة
  .(4)ة لالتزام تفرضه قاعدة من قواعد القانون الدوليألفغير المشروع بأنه كل مخ

  
ع من مشروع لجنة القانون الدولي، حول مسئولية ويمكن استنباط تعريف للفعل غير المشرو

إذ . الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً، حينما حددت عناصر فعل الدولة غير المشروع دولياً
ترتكب الدولة فعلاً غير مشروع دولياً إذا كان التصرف : " نصت المادة الثانية من المشروع على أنه 

يشكل خرقاً لالتزام ) ب(نسب إلى الدولة بمقتضى القانون الدولي، و ي) أ: (المتمثل في عمل أو إغفال
  ."  دولي على الدولة

  

                                                 
عامة للأمم المتحدة ، الدورة تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورا الثالثة والخمسين، الوثائق الرسمية للجمعية ال: أنظر   (1)

            .A/56/10الملحق رقم نيويورك، السادية والخمسون، 
  .42- 41محمد حافظ غانم، المرجع السابق، ص. د: أنظر   (2)
  . 267، ص1975إبراهيم الهناني، القانون الدولي العام، دار ألفكر العربي، . د: أنظر   (3)
  . 300، صالمرجع السابقالدولي العام،حامد سلطان، القانون . د: أنظر   (4)

وفي هذا الصدد يجدر القول بأن غالبية ألفقه تؤيد هذا التعريف، بغض النظر عن المصدر سواء كان اتفاقياً، أو عرفياً أو أحد   
من النظام الأساسي ) 38(ص المادة ـويبدو أن هذه التعريفات ألفقهية اعتمدت على ن. مبادئ القانون العامة التي أرقتها الدول المتمدنة

ويتفق هذا التعريف مع تقرير المقرر الخاص للجنة . لمحكمة العدل الدولي التي حددت مصادر القانون الدولي الرئيسية ذه المصادر
مخألفة :  بأنهألفرعية التابعة للجنة القانون الدولي للأمم المتحدة، حول المسئولية الدولية، حيث عرف التقرير العمل الدولي غير المشروع

  : أنظر.من جانب دولة لالتزام قانوني مفروض عليها بمقتضى إحدى قواعد القانون الدولي
  .131سمير فاضل، المرجع السابق، ص.د  -
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ة لالتزام دولي ألف المتقدمة، أن العمل غير المشروع يطلق على كل مخاتيتبين من التعريف
  . تفرضه قواعد القانون الدولي، بصرف النظر عن مصدرها

  
 أن -أ: ير مشروع يشترط توافر عنصرين هماكما يتضح بأنه لكي نكون أمام عمل دولي غ

منسوباً لدولة طبقاً لقواعد القانون الدولي ) سلبياً(أو امتناعا ) إيجابيا(يكون هناك تصرفاً سواء فعلاً 
العام، ويندرج كذلك الإهمال أو الترك وكذلك الإغفال من جانب الدولة، على نحو يؤدي للمساس 

 هذا التصرف أحد ألف أن يخ-ب. لي لأشخاص دولية أخرى بالحقوق التي قررها القانون الدو
  . )1(الالتزامات الدولية، بصرف النظر عن منشأ هذا الالتزام أو طابعه

  
   تأسيس مسئولية الدول الاستعمارية وفق قواعد القانون الدولي - 2

  
نعت عن سياسة الدول الاستعمارية تجاه مستعمراا، يتضح بأا قامت بأفعال وامتراجعة وبم

ة التزامات فرضها عليها اتمع الدولي، أدت إلى ألفتصرفات، ومارست سياسة ترك وإهمال، مخ
المساس بحقوق أقرها القانون الدولي للمستعمرات، وفيما بعد للدول المتخلفة، التي يشكل الاستعمار 

دول الاستعمارية وسوف يتم تبين القواعد التي تتأسس عليها مسئولية ال. )2(سبب تخلفها الأساسي
  :تالياً

  
  التقصير في إبلاغ رسالة الحضارة والمدنية  - أ

  
فقد أخلت الدول الاستعمارية بالتزامها بالغرض الذي ادعت أا جاءت لتحققه، والمتمثل 

من عهد عصبة الأمم، ) 22(بتبليغ رسالة الحضارة والمدنية إلى الشعوب المتخلفة، طبقاً لأحكام المادة 
لدول الاستعمارية وعليه يمكن القول بأن ا .من ميثاق الأمم المتحدة) 73(يدها في المادة التي تم تأك

                                                 
من مشروع لجنة القانون الدولي،حول مسئولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً، التي تشير ) 12(هذا ما تؤكده المادة    (1)

تخرق الدولة التزاماً دولياً متى كان هذا ألفعل الصادر عنها غير مطابق لما يتطلبه منها هذا الالتزام، بغض النظر عن :  تنص على أنهإلى أنه
  .منشأ الالتزام أو طابعه

، 1962، كانون ثاني 307، العدد 53سعد ماهر حمزة، مفهوم التخلف الاقتصادي، مجلة مصر المعاصرة، السنة : أنظر   (2)
  .44ص
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وانحرفت بالنتيجة عن الهدف . قصرت في بذل العناية اللازمة لتحقيق الغرض الذي جاءت من أجله
   .)1(الأساس، مما الحق أضراراً بالشعوب المستعمرة الأمر الذي معه تنعقد مسئوليتها التقصيرية

  
  الاستيلاء على الأموال والممتلكات العامة خلافاً لقواعد القانون الدولي التقليدي  - ب
  

فقد قامت السلطات الاستعمارية بمصادرة ممتلكات عامة ومباني وأراضي بالجملة في 
المستعمرات، وقامت بتدمير الكثير منها خلافاً لنصوص القانون الدولي التقليدي الخاصة بقواعد 

 1907 و1899فقد فرقت لوائح لاهاي لسنة . قوق دولة الاحتلال في الأراضي المحتلةالحرب وح
الخاصة بقواعد الحرب البرية بين الأموال العامة العقارية في الأراضي المحتلة وبين الأموال العامة 

  . المنقولة
  

من لوائح لاهاي لدولة الاحتلال مصادرة ) 53(ففي الوقت الذي أجازت فيه المادة 
لغايات ..) وأسلحةمن أموال سائلة ونقدية، وذخائر (الاستيلاء على الأموال العامة المنقولة و

من لوائح لاهاي لم تجز ذلك بالنسبة للأموال العامة ) 55(إلا أن المادة . الاستخدامات الحربية
ذلك تبقى هذه وب.  واستغلالها والانتفاع ا وفق قواعد الاستغلالبإداراالعقارية، التي سمحت فقط 

  .     (2)الاحتلال لظروف انتفاعهاالأموال مملوكة للدولة صاحبة السيادة الأصلية وإن توقف 
  

ويتحقق العمل غير المشروع الذي يشكل أساساً لمسئولية الدول الاستعمارية بما قامت به 
تمثل بأعمال  فيه قواعد القانون الدولي السائدة، ويانتهكتالسلطات الاستعمارية بعمل إيجابي 

  .المصادرة والاستيلاء والتدمير للأموال والمباني والممتلكات العامة
  
  

                                                 
تنعقد مسئوليتها  ففضلاً عن المسئولية الجنائية المترتبة على الدول الاستعمارية التي أقرا قواعد القانون الجنائي الدولي   (1)

وسيتم الاكتفاء بالحديث عن مسئولية الدول الاستعمارية عن الأضرار . التقصيرية القائمة على العمل غير المشروع بمعناه الواسع المتقدم
  . قتصادية التي لحقت المستعمرات باعتبار أن البحث يتصل بالمسئولية عن وضعية التبعية والتخلف الاقتصاديالا

  :أنظر ذا الخصوص   (2)
  .271محيي الدين العشماوي، المرجع السابق، ص -
ن ذكر سنة النشر، ، دار ألفكر الجامعي، القاهرة، بدو4الشافعي محمد بشير، القانون الدولي العام في السلم والحرب، ط -

  .665ص
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فقد تبين لنا فيما تقدم من هذا البحث أن الإدارة الاستعمارية في الجزائر سنت العديد من 
 فقد نزع آلاف الاستيلاء والمصادرة للمباني والممتلكات والأموال العامةالتشريعات التي تجيز أعمال 

 هكتار من ألف 957رنسي على قرابة ألفاستولى المستعمر ، الهكتارات من الأراضي من أصحاا
رنسية، وقد بلغ مجموع الأراضي ألف قبيلة، لتصبح ملكاً للدولة 224الأراضي كانت ملكاً لأكثر من 

 هكتار، سواء أكانت 3.345.667 قرابة 1930رنسيين عام ألفالمملوكة من قبل المعمرين 
 مئات الآلاف من الماشية، وتم حرق قرى ، وتم غصب(1)  زهيدة جداًبأسعارغصب أو بالشراء بال

  . (2)أشجارهابأكملها وحرق غابات وقطع 
  

رنسي لداي الجزائر بعدم ألف تعهد الحاكم العسكري 1830من عام ) جويليه(ففي تموز 
 على فاستولىالعام بالإخلال بتعهده من ذات ) سبتمبر(المساس بأملاك الجزائر، غير أنه عاد في أيلول 

 صدر أول 1836من عام ) سبتمبر(وفي ايلول . ممتلكات الداي لغايات تجارية للسلطات الاستعمارية
 173أوائل المناطق التي تم استيلاء " بوفريك"مرسوم يسمح بالاستيلاء على الأراضي، وكانت منطقة 

مرسوماً يقضي " فاليي" أصدر المارشال 1840ام وفي ع. قطعة منها كل قطعة تقدر بأربعة هكتارات
عام ) ابريل(، تلا هذا القرار مرسوم آخر في نيسان "شرشال"و" البليدة"بمصادرة أراضي في مناطق 

  .(3)ورية لأراضي من أجل المنفعة العامة لإدارة الاستعمارألف يسمح بترع الملكية 1841
  

كان قد "  الجنرال كلوزال"لحاكم العسكري بأن ا" أحمد هني" وذا الشأن يقول الأستاذ 
". فلا يوجد لدينا وقت لنقاش قضايا قانونية... يجب أن نُثَبِت المستعمر على الأرض " ذكر بأنه 

ولعل قطاع العقار فيي الجزائر والنظام الاقتصادي للعائلة بالجزائر بالنتيجة كان عرضة للتحطيم 
 والذي بموجبه أجيز لإدارة الاستعمار 1873عام ) جويليه(بالقانون الذي اصدره المستعمر في تموز 

  .أن تستولي على الأراضي، والأنكى من ذلك فرض الضرائب على المواطنيين المفقرين
  

يضاف لذلك حرمان السكان الجزائريين من تأجير أراضيهم باسعار مرتفعة بل بأسعار زهيدة 
  فرنسة الأراضي عبر تسهيل الحصول عليها سواء ويبدو أن الهدف من هذا القانون كان . للمستعمرين

  
  

                                                 
  .287أندري برنيان وإيف لاكوست، الجزائر بين الماضي والحاضر، مرجع سابق، ص: أنظر   (1)
  . 287أندري برنيان وإيف لاكوست، المرجع نفسه، ص: أنظر   (2)

(3)  Voir: Ahmed Henni, La Colonisation et le sous development en Algerie, Societe 
National d’Edition et de diffusion, No 1057/81, Alger, 1982, P.15. 
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تيلاء على أراضي بصفة س الا1877وقد تلا ذلك في عام .بالغصب أو بالشراء بثمن بخس
  .(1) هكتار110مجانية لصالح ستة وسبعين مستعمراً لكل واحد منهم  

  
والممتلكات وفي صورة مماثلة، أبدى المستعمر الهولندي لإندونيسيا تفننه في غصب الأراضي 

فقد بسط سيطرته على مصادر إندونيسيا الطبيعية وثرواا، وجعل قرى بأكملها تحت . في الأرخبيل
  .(2)سيطرة المستوطنين الهولنديين

  
  رديةألفالاستيلاء على الملكيات   -ج
  

خلافاً لما تقضي به أحكام القانون الدولي التقليدي السائدة من عدم جواز الاستيلاء أو   
من لائحة لاهاي لسنة ) 46/2(ردية أو تدميرها، حسبما نصت عليه المادة ألف الملكيات مصادرة
ردية بنقلها إلى ألف، ارتكبت السلطات الاستعمارية جرائم ب ومصادرة عشوائية للملكيات 1907

  .المستوطنين
  

قام يبدو واضحاً من هذه العينات، من جملة واسعة من حالات الاستعمار التي لا يتسع الم
 قوامها النهب والسلب وتخريب عمديهأفعالا  انتهجت، أن السلطات الاستعمارية لاستعراضها
ومن جهة ثانية، إغفال وترك وإهمال لتنمية الشعوب وتحضيرها، بشكل مقصود، الأمر . الاقتصاديات

  .الذي يشكل عملا غير مشروع يستوجب المسئولية الدولية
  

 في تحقيق التنمية الدول الناميةتقدمة قد أخلت بالتزاماا تجاه فبسياساا تلك، تكون الدول الم
فقد سبق أن تبينا بأن ثمة صكوك دولية . وتخليصها من حالة التخلف التي تسببت هي أصلاً فيها

تقضي بالتزام الدول المتقدمة في تحقيق التنمية الاقتصادية للدول المتخلفة، ومن بينها ميثاق حقوق 
وكذلك إعلان الأمم المتحدة 1974ا الاقتصادية الذي أصدرته الجمعية العامة عام الدول وواجبا ،

  . وذلك بحكم أما صدرا باسم اتمع الدولي.1986الخاص بالحق في التنمية لعام 
  

                                                 
(1)         Voir: Ahmed Henni, Ibid, P.26. 

  .517كيردي ديبويودو، المرجع السابق، ص: أنظر   (2)
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، قد أخلت الدول الناميةوبناء عليه، تكون الدول المتقدمة في إهمالها وتركها عن قصد تنمية 
يفرضها القانون الدولي المكتوب، وبالتالي أتت عملاً غير مشروع على النحو الذي تم بالتزاماا التي 

  .إيضاحه أعلاه يوجب مسئوليتها الدولية
  

   بلا سببالإثراءعلى أساس  مسؤولية الدول الاستعمارية:ثانيا
   

 ذا الحديث عن مبدأ الإثراء بلا سبب كأساس للمسئولية الدولية، يتطلب بداية تبيان المقصود
المبدأ، ثم تأسيس المسئولية الدولية عن تخلف التنمية الاقتصادية على أساسه من خلال استعراض بعض 

  .الدول النامية الدول المتقدمة على حساب إثراءمظاهر 
  
  الإثراء بلا سبب كأساس عادل للتعويض في التطبيق الدولي  - 1
  

لمدنية التي تعتبر أن الإثراء بلا سبب  بلا سبب أصولها من التقنينات االإثراءتستمد قاعدة 
وفيما يلي نلقي الضوء على . مصدراً من مصادر الالتزام كالعقد والعمل غير المشروع والإرادة المنفردة

قاعدة الإثراء بلا سبب بغية الإيضاح حول إمكانية نقل هذه القاعدة للتطبيق الدولي فيما يخص 
  .ديةمسئولية الدول عن تخلف التنمية الاقتصا

  
  المقصود بمبدأ الإثراء بلا سبب وأركانه   - أ

  
 بلا سبب بأنه واقعة مادية يرتب عليها القانون أثراً معيناً يتمثل بالتزام الشخص الإثراءيعرف 

ويشترط لتطبيق .  به في حدود افتقار ذلك الغيرأثرىالمثري دون سبب مشروع أن يرد للغير قيمة ما 
اقعة مادية يترتب عليها إثراء شخص، وأن يترتب على هذه الواقعة مبدأ الإثراء بلا سبب حدوث و

افتقار شخص آخر في ذات الوقت ونتيجة لتلك الواقعة، وأن لا يكون هناك مبرر مشروع وفقاً 
  .)1(الإفقارللقانون يسوغ هذا الإثراء وذلك 

  
  
  

                                                 
  .9ولاء رفعت مبدأ الإثراء بلا سبب في القانون الدولي العام، منشأة المعارف، الإسكندرية، ، ص. د: أنظر   (1)
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   بلا سبب في مناقشات لجنة القانون الدوليالإثراءمبدأ   - ب
  

لقانون الدولي إلى مبدأ الإثراء بلا سبب خلال مناقشاا لمواضيع المسئولية تعرضت لجنة ا
جارسيا "وفي مجال المسئولية الدولية كان الأستاذ . الدولية والتوارث الدولي وقواعد قانون المعاهدات

ألة  خلال مناقشة مس-ممثل كوبا في لجنة القانون الدولي للجمعية العامة في تقريره الرابع " أمادور
 قد قارن بين تأسيس الالتزام بالتعويض على –التعويض عن نزع الملكية من الأجنبي للمنفعة العامة 

 الحق المكتسب وبين تأسيسه على الاثراء بلا سبب، وخلص إلى أن تأسيس الالتزام احترامأساس مبدأ 
رد ألفالدولة و(ومة  لأطراف الخصوالإنصاف بلا سبب يأخذ في الاعتبار عناصر العدالة الإثراءعلى 

  .(1))الأجنبي
  

في تقريره أمام لجنة " جيمينه دو أريشا"ونفس الاتجاه يبدو كان عند ممثل الأوروجوي الأستاذ 
القانون الدولي للجمعية العامة، حينما خلص في اية تقريره إلى أن مبدأ الإثراء بلا سبب هو الأساس 

  .(2)لة التأميم لأموال الأجانبالصالح لتأسيس الالتزام بدفع التعويض في حا
  

وفي . جنة في موضوع التوارث الدوليلوقد طرح مبدأ الإثراء بلا سبب أيضاً أمام مناقشات ال
الرافض (3)" محمد بجاوي"ممثل فرنسا أمام اللجنة على تقرير الاستاذ " روتير"هذا الإطار، علق الأستاذ 

بوصفه أساساً محتملاً للمسئولية عن التعويض للأجانب للأخذ ذا المبدأ في إطار التوارث الدولي إلا 
الذين نزعت ملكيتهم، بأنه يجدر التعليق على هذا المبدأ أهمية كبيره ويرى أنه يمكن تطبيقه على 

فعنده يطبق المبدأ على الدولة التي تترع . الأطراف في حالة التحرير بالنسبة للدول حديثة الاستقلال
ذلك يطبق على المستثمرين الأجانب أصحاب الأموال لسبق إثرائهم بلا ملكية أموال الأجانب وك

وهذا مأيده مندوب . سبب على حساب اتمع الذي كان واقعاً تحت السيطرة الاستعمارية
  .(4)"بارتوس"يوغسلافيا أيضاً أمام اللجنة الأستاذ 

  

                                                 
 .3، ص2، الد 1959جارسيا أمادور، مسئولية الدولة، التقرير الرابع، الكتاب السنوي للجنة القانون الدولي، : أنظر   . (1)

جيمينه دو أريشاجا، الالتزام بالتعويض عن تأميم أموال الأجانب، تقرير مقدم إلى لجنة القانون الدولي، الكتاب : أنظر   (2)
 .244-237، ص2، الد 1963السنوي للجنة القانون الدولي، 

محمد بجاوي، توارث الدول والحكومات، تقرير مقدم أمام لجنة القانون الدولي، الكتاب السنوي للجنة القانون : أنظر   (3)
 .95، ص2، الد 1969الدولي، 

ين للجنة القانون الدولي، التقرير الموجز والملخص للإجتماع الحادي والعشر" بارتوس"و " روتير"أنظر بشأن آراء ألفقهاء    (4)
  . وما بعدها66، ص1، الد 1969الكتاب السنوي للجنة القانون الدولي، 
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  مبدأ الإثراء بلا سبب في التطبيق القضائي الدولي  -ج
  

أ الإثراء بلا سبب فحسب في التشريعات الوطنية، بل هو محل تأييد كثير من لم يستقر مبد
وغيرهم كثيرون ممن " وراميش جارج" "وجارسيا أمادور" "بن شنج"قهاء في القانون الدولي أمثال ألف

 التعويض أقل القيمتين، يعتبرسبب هو أساس عادل للمطالبة بالتعويض، بوصفه  يعتبرون أن الإثراء بلا
 عن قيمة افتقار المفتقر ولا الإثراء الإثراء أو قيمة الافتقار، بمعنى أن لا يزيد التعويض بوصفه جزاء قيمة

  .(1) المثريإثراءعن قيمة 
  

سبب محلاً له في التطبيق وخاصة أمام محاكم  وفي إطار القضاء الدولي يجد مبدأ الإثراء بلا
  :(2)ائية الدولية ذا الخصوص في الميادين التاليةوقد تركزت السوابق القض. التحكيم واللجان الدولية

  
 . في مجال التوارث الدوليالإثراء -
الإثراء الناجم عن ايار العلاقة العقدية بين الطرفين مع زوال السبب الذي كان يستند اليه  -

  .أحد الطرفين للحصول على منفعة من الطرف الأخر والاحتفاظ ا
 الدولة بالمصادرة أو بترع الملكية دون تعويض على أموال  الناتج عن استيلاءالإثراء    -

 .الأجانب المقيمين في إقليمها
 . الناجم عن أداء خدمات أو بذل نفقات دون وجود علاقة تعاقدية بين الأطرافالإثراء    -
 . الخاص بنشاط المنظمات الدوليةالإثراء    -
 .لمستحقة الناجم في مجال دفع الضرائب والرسوم غير االإثراء    -
  

قه الدولي من تحليله للأحكام القضائية التي أصدرها القضاء الدولي إلى أن ألفوقد خلص 
واستخلص . أعلاهاستقرار مبدأ الإثراء بلا سبب كأساس لمسئولية الدول في الحالات التي تم ذكرها 

  :قه أركان الإثراء كما وجدا المحاكم التحكيمية على النحو التاليألف
  

                                                 
 .185ولاء رفعت، المرجع السابق، ص. د: أنظر   (1)
 .218ولاء رفعت، المرجع السابق، ص: أنظر   (2)
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، ويتحقق إما بالإثراء في صورة اكتساب مبلغ من النقود )أي إثراء المدعى عليه(ثراء ركن الإ -
 عقار، أو زيادة في اكتسابينتقل مباشرة من الذمة المالية للمفتقر إلى الذمة المالية للمثري، أو عبر 

 .قيمة الأموال نتيجة لفعل المثري، أو الإثراء بفعل الانتفاع بشيء مملوك للمفتقر
 من الإنقاص،  ويتمثل بفقدان المفتقر حقاً عينياً أو شخصياً أو )إفتقار المدعي(الافتقار ركن  -

و غير الافتقار مباشراً أهذا الحق أو فوات منفعة على المفتقر كان من حقه الحصول عليها وقد يكون 
 .مباشر، أو مادي أو معنوي

ة التي تأبى أن يستفيد شخص ركن انعدام سبب الإثراء، ويقوم هذا الركن على روح العدال -
وقد اعتمدت المحاكم في . من خسارة آخر إذا لم يكن لهذه الخسارة أو الكسب سبب مشروع قانوناً

 فإذا. قه أوضح هذا السبب بفكرة العوضألفوإن كان بعض . هذا الركن على فكرتي العقد والقانون
 كان العدل فإذاس العدالة المطلقة، والبعض سببه على أسا. لاسترداده عوضاً فلا سبب الإثراءكان 

 . ينعدم للسبب هناالإثراء يبقي المثري على إثرائه فان أنيقضي 
  

  الطبيعة القانونية لمبدأ الإثراء بلا سبب  - د
  

. قه والقضاء في القانون الخاص على أن مبدأ الإثراء بلا سبب يقوم على أساس العدالةألفيتفق 
 القانون يرتب الأثر القانوني وهو أنية وليس عملاً قانونياً، ذلك  بلا سب واقعة قانونالإثراءوعندهم 

 دون اشتراط الإثراءالتزام المثري برد الإثراء الحاصل دون سبب على حساب الغير بمجرد تحقق واقعة 
  .)1( غلى ذلك الأثرالإرادةاتجاه 

  
ة القانونية للإثراء بلا سبب قه كثيراًً بالبحث في الطبيعألفقه الدولي، فلم تم غالبية ألفأما لدى 

  .)2(قه ينظر إليه على أنه مصدر من مصادر الالتزامات الدوليةألفذلك أن 
  
  
  

                                                 
  :أنظر ذا الشأن   (1)
  .442-440ولاء رفعت، المرجع السابق، ص. د -
  .23، ص1961، موجز اصول الالتزامات، القاهرة، سليمان مرقس. د -

  :أنظر ذا الخصوص  (2)
Schzarwenberger (G),A manuals of international law, 4 edit, London, 1960, P.136.     -  

 .178-167المرجع السابق، ص، "القاعدة الدولية "- الجزء الأول-محمد سامي عبد الحميد، أصول القانون الدولي العام. د               _   
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  سبب  تأسيس المسئولية الدولية عن تخلف التنمية الاقتصادية على أساس الإثراء بلا - 2
  

بد ية الدولية لاللمسئولية الدولية على أن أطراف المسئول )1(قهألفتتفق التعريفات التي أوردها 
عل الضار شخص دولي، وأن ألفالدولي، بحيث يكون مرتكب وأن يكونوا من أشخاص القانون 

  . عل ضرر لشخص من أشخاص القانون الدوليألفيترتب على 
  

وعليه تقوم المسئولية الدولية بين أشخاص قانون دولي متساوية من حيث المبدأ في السيادة أمام 
ة للقانون أو تعسف، ألفلي قد تؤسس هذه المسئولية، حال وقوع انتهاك أو مخوبالتا. القانون الدولي

 التعسف في معلى أحد الأسس العامة التي سبق وأن تناولناها فيما تقدم من البحث سواء الخطأ أ
  . تحمل المخاطرماستعمال الحق أ

  
 كفاية وصلاحية  وقوامها مدى،طرحهاسبق يقودنا هذا الحديث، إلى التذكير بالإشكالية التي 

أسس المسئولية الدولية بوجه عام لأن تؤسس عليها مسئولية الدول المتقدمة عن حالة التخلف 
الاقتصادي والتبعية، ومن قبلها الاستعمار بوصفه المربع الأول المحدث لحالة التبعية للمستعمر وبالتالي 

ة أن نوع المسئولية هذا يختلف يكشف التحليل والتدقيق في أطراف المسئولي. خلق التخلف وتجسيده
  . عن المسئولية الدولية على وجه العموم

  
فنحن أمام حالة انعدام للمساواة في السيادة بين المستعمر والمستعمرات التابعة له في ظل حقبة 

فضلاً عن أن هناك اختلاف في . الاستعمار، بخلاف المسئولية الدولية التي تنعقد بين دول ذات سيادة
إذ يجدر مساءلة الدول المستعمرة عن . ات والانتهاكات التي يراد المساءلة عنهاألفعض المخنوعية ب

استغلالها وبها لثروات الشعوب المستعمرة، فضلاً عن إحداثها حالة التبعية وتجسيد التخلف في 
  . بعد رحيل الاستعمارالدول النامية

  

                                                 
  : أنظر ذا الصدد   (1)
  .868محمد طلعت الغنيمي، المرجع السابق، ص. د  -
  .79الشافعي بشير، المرجع السابق، ص. د   -
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م التوازن بين الدول في ظل الجيو كما قد يصلح هذا التصور لأن ينسحب على وضعية انعدا
التبعية على منطق الخطأ والتعسف  التخلف واقتصادية وحالة اللا تكافؤ التي تجعل من تأسيس حالة

 غير أا لم تعش الدول النامية كما أن ثمة دول تندرج ضمن خانة .ضرباً من الجري وراء السراب
ولعل . فهي غارقة في التخلف الاقتصادي وتركيا والبرتغال ومع ذلك كإيرانحقبة الاستعمار 

كر القانوني أكثر ألفأسس طورها  يفيد توافر ثمة الذاكرة القانونية في التشريعات الوطنيةالرجوع إلى 
  . القانون، على نحو لا يدع مجالا للشك في قيام مسئولية الدولةمخالفةتعبيراً بالنظر لطبيعة ونوعية 

  
ئ القانونية العامة المعترف ا من قبل الدول المتمدينة والتي تمثل فمن المستقر والثابت أن المباد

في جوهرها قواعد العدل والإنصاف، تعد مصدراً من مصادر القانون الدولي الأساسية، على مقتضى 
وعليه فان الاتجاه نحو . )1(من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية) 38(من المادة ) ج(قرة ألفنص 

 ومن قبله الدول الناميةداخلي للبحث عن أساس لمسئولية اتمع الدولي عن تخلف التنمية في القانون ال
عن الاستعمار، من شأنه أن يعزز تأسيس المسئولية الدولية عن هذه الأفعال، وأن يجد له مبرراً 

  .ومستندا
  

ا في القانون كر القانوني الداخلي نظريات ومبادئ يمكن تطويرها و الاستعانة ألففقد أوجد 
الدولي لغرض البحث، طالما أا في السياق وتعبر عن أساس أكثر واقعية في التكييف القانوني لأساس 

فمن بين هذه المبادئ مبدأ الإثراء بلا سبب، حيث أثرت الدول الاستعمارية على حساب . المسئولية
 الإثراء بلا سبب أحد الما كان، ولطالدول الناميةالمستعمرات، كما أا لا تزال تثري على حساب 

المبادئ المستقرة في القوانين المتمدينة بوصفه يعبر عن قاعدة أساسها الإنصاف والعدل، فبالإمكان نقل 
  .والأمر عملياً مستقر لدى التطبيق القضائي الدول. هذه القاعدة للتطبيق الدولي

  
محمد "  الدولي الأستاذ الدكتور قهاء الذين نادوا بنقل هذا المبدأ إلى القانونألفومن بين 

  . )3(الذي أكد على هذا النهج " قيه ولفانج فريد مانألف ، وكذلك (2)"طلعت الغنيمي
  

قيرة ألفحقيقة الحال أن الواقع يفيد وجود علاقة غير متكافئة بين الدول المتقدمة وبين الدول 
على حساب المستعمرات التي خرجت المتخلفة، ناجمة أساساً عن إثراء الدول الاستعمارية دون سبب 

                                                 
  .600، ص1938سامي جنينة، القانون الدولي العام، الطبعة الثانية، . د: أنظر   )1(

  .510، صمحمد طلعت الغنيمي، المرجع السابق. د: أنظر   (2)
  .90أنظر راي ألفقيه ولفانج في مؤلف الدكتور ولاؤ رفعت، الإثراء بلا سبب في القانون الدولي العام، المرحع السابق، ص   (3)
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مفقرة بعد عقود من الاستعمار، خلافاً للمواثيق الدولية وخاصة عهد العصبة في مادته الثانية 
. والعشرين والتي تفيد قدوم الدول الاستعمارية من أجل تقديم العمران ورسالة الحضارة للشعوب

 استغلال في أمعنتا تحقيقها بل أا  أا لم تلتزم بذل العناية المفترض بالفعلوالذي حصل 
  .المستعمرات والاستيلاء على ثرواا

  
 لمساءلة الدول المتقدمة عن إثرائها كأساسوعليه فبالإمكان الأخذ بقاعدة الإثراء بلا سبب 

على حساب المستعمرات خاصة وأن نوع المسئولية في هذه الحالة هو من نوع خاص قائم على أساس 
. لمساواة دولياً العلاقة ليسوا على قدم اأطراف للدول المتخلفة المفقرة عمداً طالما أن افوالإنصالعدالة 

، حيث يرون أنه لا يجوز أن يكون الاحتلال )1(أيضاقه الغربي والعربي ألفثلة من وهذا ما يؤيده 
  . سلطات الاحتلال على حساب شعب أو حكومة الأراضي المحتلةلاغتناءالحربي سبباً 

  
الخاص ) 52/78(  قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم استذكار يخدرا الصدد، وذ  

) 2(بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة في دورا الثانية والخمسون، في البند 
 مظهر، بما في ذلك أو شكل بأي الاستعمار استمرارمنه والذي تؤكد فيه الجمعية العامة على أن 

الاستغلال الاقتصادي، أمر يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان 
 في إشارة واضحة إلى أن إثراء الدول المتقدمة والمتمثل )2(منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة

  . الدوليةوالإعلانات المواثيق يخالفبالاستغلال الاقتصادي أم 
  

س السياق كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أوردت هذا المفهوم صراحة في وفي نف  
 الخاص بأنشطة المصالح الأجنبية الاقتصادية وغيرها التي تعرقل تنفيذ إعلان (3))43/29(قرارها رقم 

منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة في ناميبيا وفي سائر الأقاليم الواقعة تحت السيطرة 
أن على جميع الحكومات التي لم تتخذ بعد تدابير تشريعية أو " إذ طالبت الجمعية العامة . لاستعماريةا

                                                 
  :أنظر ذا الخصوص   (1)

-  William W. Bishop, International Law, Cases and Materials, 1954, P.611. 
-  Philip C.Jessup, A. Belliger, Occupant’s Power over Property, A.J.I.L, vol 38, 1944,P.457. 

، الوثيقة 1997، ديسمبر 23الوثائق الرسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم : أنظر   (2)
  .)A/52/23/I-VII(رقم 

، الوثيقة رقم 1988، نوفمبر 23الدورة الثالثة والأربعون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة، : أنظر   (3)
)A/43/23(  . رقــم  ، الوثيقة1992 الصـادر في نوفمبر 47/15وعلى ذات المفهوم جرى قــرار الجمعية العامة رقــم
)A/47/23/P.III(.  
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 ويديرها يملكهاإدارية أو غيرها لإاء ما يوجد في الأقاليم المستعمرة، وخاصة في إفريقيا، من مشاريع 
  ".  الأقاليم أن تفعل ذلك خاضعة لولايتها وتلحق أضراراً بمصالح تلكاعتباريةرعاياها أو هيئات 

  
جميع الأنشطة الاقتصادية الأجنبية في ناميبيا غير مشروعة بمقتضى " القرار بأن وأضاف  

 أن المصالح الاقتصادية الأجنبية مسئولة عن دفع تعويض عادل إلى الحكومة واعتبرتالقانون الدولي، 
 الجمعية العامة قد طالبت مجلس الأمم بأن"  القرار وأضاف، " الشرعية المقبلة في ناميبيا المستقلة

 عن الثروات التي الإحصائيةالمتحدة لناميبيا بأن يواصل اتخاذ الخطوات الضرورية لجمع المعلومات 
  ".تستخرج بصورة غير مشروعة لتقدير حجم التعويضات التي ستستحق لناميبيا بعد نيلها استقلالها

  
   الطبيعيةالدول الناميةموارد  الدول المتقدمة تثري على حساب ثروات و - 3

  
تطلاع التاريخ أن الدول الاستعمارية جرت على الإثراء على وبنظرة نحو الماضي، يفيد اس

حساب المستعمرات، بل أن الدول المتقدمة، في ظل منظومة العلاقات الاقتصادية الدولية الحالية، لا 
  .الدول الناميةتزال تثري على حساب 

  
واضحة من استغلال هذه تبدو  الاستعمارية على حساب المستعمرات مظاهر إثراء الدولف

رنسي الموارد ألفالدول للثروات الطبيعية للمستعمرات، فعلى سبيل المثال لا الحصر، استغل الاستعمار 
الطبيعية الجزائرية لصالحه خلال حقبة الاستعمار، حيث صدر كميات هائلة من خامات المعادن إلى 

، صدر المستعمر خامات جزائرية إلى 1954اء أجري قبل ثورة نوفمبر عام الخارج، ففي إحص
 ب المستعمر ثروات الجزائر 1958وفي إحصاء لعام .  مليار فرنك فرنسي154الخارج بما قيمته 

 600 طن من الحديد، وألف 300حم، وألف طن من ألف 300وأثرى على حسابه، فأنتج لصالحه 
  .(1)وسفات، وغيرهاألف طن من ألف

  

                                                 
  .274محيي الدين العشماوي، المرجع السابق، ص. د  - (1)

 استغلال 1961رنسي كذلك على حساب المغرب، واستغله استغلالً فاحشاً ، إذ تفيد إحصاءات عام أثر المستعمر ألف  
 ملايين طن، وقرابة نصف مليون طن من ألفحم 7شركات رأسمالية فرنسية وأجنبية محتكرة لكميات من ألفوسفات تقدر بحوالي 

  : أنظر.الحجري، وغيرها من المعادن
  .191ع السابق، صمساعدي عمار، المرج  -     (2)
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فقد . وتبدو كذلك مظاهر الإثراء واضحة في آثار عمليات استيطان المستعمر في المستعمرات
، (2) أخصب الأراضي الزراعية الجزائريةالفرنسيونرنسية والمستوطنون ألفتملكت الشركات الرأسمالية 

تالي تبيت ، الذي فرضه المستعمر لتمليك المهاجرين، وبال1851نيسان /  إبريل 26بموجب قانون 
من هنا يبدو إثراء . 1930 مليون هكتار في عام 2.4عملية الاستيطان التي وصلت إلى قرابة 

المستعمر واضحاً، إذ أنه وطن مهاجرين من طرفه فيها، وقدم لهم أخصب الأراضي على طبق من 
  .)1(فضة ليستغلوها لصالحه بالدرجة الأولى

  
لاحي له خاصية ألفرنسي ألفن الاستعمار بأ" أحمد هني"وفي هذا الصدد يرى الأستاذ 

، إلا أنه من جهة أخرى أدى إلى )الإنتاجحجم (متناقضة، فمن جهة رغم إدعاء أنه أدى إلى التنمية 
 لصالحه على الإنتاجإفقار البلاد على أساس موضوعي، فقد استعمل الاستعمار التقنيات وعلاقات 

  .)2( الاقتصادي وبالنتيجة أدى إلى التخلفاحتياجاتهنحو لبى 
  

لسطينية المحتلة التي ألفولعل المثال ذاته ينطبق على واقع استغلال الاحتلال الإسرائيلي للأراضي 
  .(3)لسطينيألفيستغلها لصالحه، فيثري ا على حساب الشعب 

  
وفي الميدان التجاري، أثرت الدول الاستعمارية على حساب مستعمراا حيث كانت تسيطر 

رنسية، على سبيل المثال، ألففنتيجة لاحتكار  الشركات . قومات تجارة مستعمرااعلى مقدرات وم
لقطاع النقل البحري والبري خلال استعمارها للجزائر، وفق قوانين أصدرا لهذه الغاية، استطاع 

  .   (4)المستعمر أن يسيطر على هذين القطاعين وبالتالي استغلال العوائد منهما
  

                                                 
 

 قراراً 1890ومن بين الأمثلة كذلك على إثراء المستعمر على حساب المستعمرات، ففي تونس أصدرت فرنسا في عام    (1)
 استولت على أراضي 1898وفي عام .  هكتار من أخصب الأراضي الزراعية1.16يقضي بضم الأراضي والغابات والأحراش بمقدار 

  :  أنظر.كتار مليون ه4الأوقاف بمقدار 
  .243 ص المرجع السابق،،زاهر رياض  -

(2)   Voir: Ahmed Henni, Op.cit,P.6. 
قدر تقرير الهيئة العامة للاستعلامات ألفلسطينية قيمة الأضرار التي أصابت القطاع الزراعي الناجمة فقط عن إعادة احتلال    (3)

 مليون دولار أمريكي، استغلها الاحتلال 24.5ين بخسائر تقدر بأكثر من قرية بيت حانون ألفلسطينية الذي استمر لمدة تقارب أسبوع
  : أنظر.ليثري ا على حساب الغير

  .1تقرير الهيئة العامة للاستعلامات ألفلسطينية، المرجع السابق، ص  -
  .54يحيى بوعزيز، المرجع السابق، ص: أنظر   (4)
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 مدى إثراء الدول الاستعمارية على حساب المستعمرات، وما تبع ذلك من هنا يتضح بجلاء
من حالة من التبعية والتخلف بحكم تحطيم الهياكل الزراعية والصناعية والتجارية، وتخريب 

 بعد استقلالها اقتصادها منهكاً، فطفقت تصلح بدلاً من أن الدول الناميةحيث تسلمت . الاقتصاديات
  .تسير إلى الأمام

 
   الثاني رعفال

  قيق التنمية  بالالتزام بتحالإخلالالمسئولية الدولية على أساس 
  

إذا ما نظر للتنمية على أا الوجه المشرق المرغـوب بـه، وأن التخلـف خلافهـا غـير                   
 أو تحـويراً    ا، بـل وحرمانـاً منـه       الشعوب انتقاصاً لتنمية يشكلان  التخلف والتبعية   أن  و. المحبب

هنا يثور في الذهن تساؤل يتعلـق بمـدى أحقيـة البلـدان المتخلفـة                .حوال في أغلب الأ   المفهومه
في التنمية والتخلص من التخلف، وتأسيس هذا الحـق إذا مـا ثبـت لكـي يكـون بالإمكـان                    
الانطلاق من هذه الثابتة، والمطالبة بمسئولية البلدان المتقدمة عـن حالـة التخلـف والتبعيـة الـتي                  

  .تعيشها البلدان المتخلفة
  
 مـا تـضمنته المواثيـق والإعلانـات        النظـر في   لعل الإجابة على هذا التساؤل تـستلزم      و

الذي يكفل للـشعوب التنميـة بحريـة وبـدون          والقرارات ذات الصلة، والتي جسدت هذا الحق،        
وهـذا مـا سـيتم اسـتبانته        .هذا الحق المكرس المغاير للتخلـف الاقتـصادي       من  ضغوط تحرمها   

  :تالياً
  

   تكرسه المواثيق والإعلانات الدولية لجميع الأمم على السواءالتنمية حق -أولا
  

 الخاص بالحق في التنميـة، التنميـة بأـا عمليـة            1986عرف إعلان الأمم المتحدة لعام      
اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تـستهدف التحـسين المـستمر لرفاهيـة الـسكان               

 النـشطة والحـرة والهادفـة في التنميـة وفي           بأسرهم والأفراد جميعهم على أسـاس مـشاركتهم       
  .)1(التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنها

  

                                                 
.1986، نيويورك، )41( التنمية، منشورات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة إعلان الأمم المتحدة الخاص بالحق في :أنظر      )1(
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الجهـود  جملـة   :  بأـا  "غسان بـدر الـدين    " عرفها الأستاذ الدكتور     قه،ألفوعلى صعيد   
المنظمة التي تبذل وفق تخطيط مرسوم للتنسيق بـين الإمكانيـات البـشرية والماديـة المتاحـة في                  

رديـة،  ألف، بقصد تحقيق مـستويات أعلـى للـدخل القـومي، والـدخول              وسط اجتماعي معين  
ومستويات أعلى للمعيشة والحياة الاجتماعية في نواحيها المختلفة لتحقيـق مـستوى أعلـى مـن                

الاقتـصادية    التنمية عملية كلية شاملة تمس اتمـع في جميـع جوانبـه            عدوت. الرفاهية الاجتماعية 
  .(1)والاجتماعية والسياسية

  
  

تحقيق التنمية التزام لم تفرضه فقط النـصوص الدوليـة، بـل هـو التـزام عـام                  ويشكل  
. تفرضه القواعد العامة للمسئولية الدولية تمـع دولي سـليم تـسوده العدالـة وروح المـسئولية                

 يبدو بجـلاء ارتـسام وتأصـل أحقيـة الـشعوب            ،فمن مراجعة الصكوك الدولية لحقوق الإنسان     
   .رص بين الأمم بل كذلك بين الأفرادألفمنظور ليس فقط تكافؤ كافة في التنمية من 

  
  مواثيق دوليةواردة في  جذور الحق في التنمية -ثانيا

  

ورد التأكيد على الحق في التنمية والتخلص مـن حالـة التخلـف، وتـشجيع التعـاون                  
  : في مواثيق دولية من بينهاالدول الناميةالدولي على تنمية 

  

   لحق في التنمية في ميثاق الأمم المتحدةالإشارة إلى ا   -1
  

إذ يبـدو ذلـك     . كان الحديث عن الحق في التنمية مـستبقاً في ميثـاق الأمـم المتحـدة              
 الدوليـة   كلاتبجلاء حينما تناول الميثاق المسائل المتصلة بتحقيق التعاون الـدولي في حـل المـش              

تـشجيع احتـرام حقـوق الإنـسان        ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي أو الإنساني وفي تعزيز و        
  .الأساسية

  
 ـ في المــادة الأولى مـن الميث        ذلـك  دــرع الدولي قد قص   ـ فواضحاً أن المش   اق ــ

منه، الـتي تـضمنت تعهـد الـدول الأعـضاء بـأن تقـوم منفـردة                 ) 56( و) 55(والمادتين  
 ـ                  ع ومشتركة بما يجب عليها من عمل بغية تشجيع تحقيق مـستوى أعلـى مـن المعيـشة، والتمت

 وتيـسير الحلـول للمـشاكل       ي،الكامل والنهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتمـاع       
                                                 

    .79غسان بدر الدين، المرجع السابق، ص. د:       أنظـر(1)
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وأن يـشيع   . الدولية والاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل ا وتعزيـز التعلـيم والثقافـة            
في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسـية بـلا تمييـز بـسبب الجـنس أو اللغـة أو                    

  . الدين
  

   في التنميةالدول النامية ميثاق حقوق الدول وواجباا الاقتصادية يكرس حق   -2
  

استكمالا لمقاصد الأمم المتحدة في إنماء العلاقات الوديـة بـين الـدول وتحقيـق التعـاون        
ورغبـة منـها    . الدولي من أجل حل المشكلات الدولية في الميـدانين الاقتـصادي والاجتمـاعي            

وتعجيل النمو الاقتصادي للبلدان الناميـة بغـرض تـضييق الهـوة            . يع البلدان بلوغ رخاء يعم جم   
الاقتصادية بين البلدان المتخلفة والبلدان المتقدمة النمو، أعلنت الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة                
ميثاق حقوق وواجبات الدول الاقتصادية، الذي أقر بقرار الجمعية العامـة للأمـم المتحـدة رقـم                 

3281(ا التاسعة والعشرين في دور(.  
  

أسست الجمعية العامة في ديباجة الميثاق قرارهـا علـى مـضامين تقـوم علـى الحاجـة                  
لإنشاء نظام اقتصادي واجتمـاعي عـادل ومنـصف، يحقـق علاقـات دوليـة اكثـر رشـاداً               

  .وأنصافاً، ويعزز الاستقلال الاقتصادي للبلدان النامية
  

نـه تأكيـدات علـى التعـاون الـدولي في مجـال             تضمن الميثاق في أكثر من موقع في مت       
من الميثـاق الـنص صـراحة علـى أن          ) 17(فقد تضمنت المادة    . التنمية، وكوا مسئولية الجميع   

التعاون الدولي من أجل الإنماء هو الهدف المشترك والواجب العـام لكـل الـدول وينبغـي علـى       
 لتعجيـل إنمائهـا الاقتـصادي        يـد العـون إلى البلـدان الناميـة في جهودهـا            دكل دولة أن تم   

  .والاجتماعي
  

بغية تحقيق التنمية وإيصالها كحق للـدول المتخلفـة، ورد في الميثـاق نـصوصاً تفـصيلية                 
تفيد ضرورة الالتزام بتحقيق التنمية وتعجيلها، وتضييق الهوة الاقتـصادية بـين البلـدان المتخلفـة                

  . والبلدان المتقدمة النمو
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م جميـع الـدول مـسئولية التعـاون في ميـادين الاقتـصاد              فقد تصمن الميثـاق التـزا     
 ـوالاجتماع والثقافة والعلم والتكنولوجيـا للنـهوض بالتقـدم العلمـي خاص            ة في البلـدان    ــ

وأن للدول جميعاً الحق ،بوصفها متساوية، في أن تـشارك في وضـع القـرارات علـى                 . (1)النامية
  . (2)والمالية والنقديةالصعيد الدولي لحل المشاكل العالمية الاقتصادية 

  
ويبدو أن الالتزام بتحقيق التنمية ترجم كذلك بواجب كل الـدول في مـد يـد العـون                  
لتوسيع التجارة الدولية وتحريرهـا بـصورة دائمـة، بغيـة تحـسين رفاهيـة جميـع الـشعوب                   

  .(3)ومستويات معيشتها وخاصة شعوب البلدان النامية
  

هذه الغاية، ينبغـي علـى البلـدان المتقدمـة النمـو            كما أفاد الميثاق صراحة بأنه لتحقيق       
معاملة البلدان النامية معاملة تفـضيلية معممـة، دون تمييـز ودون معاملـة بالمثـل في مجـالات                   

وينـسحب الحـال كـذلك بالنـسبة        . التعاون الاقتصادي الدولي الذي يكون ذلك فيه مستطاعاً       
تعمل البلـدان المتقدمـة في تـسييرها لعلاقاـا          لتطبيق نظام الأفضليات التعريفية المعممة، على أن        

ثر الـسلبي علـى إنمـاء الاقتـصاديات القوميـة           لأ تتحاشى التدابير ذات ا    علىالاقتصادية الدولية   
  . (4)للبلدان النامية

  
وعلى نحو واضح، أورد الميثاق التزاماً على جميع الـدول بوصـفه حقـاً في ذات الوقـت،                  

صل العنصري والتمييـز العنـصري والاسـتعمار الجديـد          ألفعمار و منفردة ومجتمعة، بإزالة الاست   
وكافة أشكال العدوان الأجنبي والاحتلال والعواقب الاقتـصادية والاجتماعيـة الناجمـة عنـها،              

  .(5)باعتبار ذلك شرطاً لازماً للإنماء
  

ونص الميثاق صراحة على أن الدول التي تمـارس هـذه الـسياسات مـسئولة اقتـصادياً                 
بلدان والأقاليم والشعوب المتضررة عن إعادة الأمور إلى نـصاا والتعـويض الكامـل عـن                أمام ال 
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استغلال واستتراف وإعطاب الموارد الطبيعية وجميع المـوارد الأخـرى لتلـك البلـدان والأقـاليم                
  .والشعوب

ديم المــساعدة لتلــك البلــدان والأقــاليم ـ وأن علــى جميــع الــدول واجــب تقــ
  . (1)والشعوب
  

ن الميثاق مثلما ألقى المسئولية على الـدول المتقدمـة النمـو للتعـاون في المـساعدة                 غير أ 
 كـأي دولـة، بوصـفها مـسئولة     الدول الناميـة ، إلا أنه خاطب كذلك  الدول النامية على تنمية   

وعليـه جعـل لكـل دولـة الحـق          . عن النهوض بالإنماء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لشعبها      
  .(2)ار وسائل وأهداف إنمائهاوالمسؤولية في اختي

  
وفي هذا الإطار رغم أن الميثاق بدا واضحاً في إقـرار حـق البلـدان المتخلفـة في التنميـة              

 ضـغوط الـدول     امتـصاص ويبدو أن مرد ذلك لرغبة الدول المتقدمـة         .  بقي أدراج الزمن   هغير أن 
  . صادي دولي جديدالنامية في تلك المرحلة التي ترجمت في هذا الميثاق المؤطر لنظام اقت

  
   الحق في التنمية تكفله الإعلانات الدولية-الثاًث

  
من بين الصكوك الدولية الأكثر صراحة في النص على حـق الـدول والـشعوب وعلـى                 

وهـذا مـا سـيتم      . وجه الخصوص المتخلفة في التنمية، ما ورد في الإعلانات الدولية والإقليميـة           
  :تناوله تالياً
  

حدة بإقامة نظام اقتـصادي دولي جديـد يـشكل إطـارا لحـق الـدول                علان الأمم المت  إ -1
  .تعويضها عن تخلفهاوالنامية في التنمية 

  
 عـام    أول اثر الزيادة الحادة في أسعار النفط التي هـزت العـالم بعـد حـرب تـشرين                 
تكاثفـت جهـود دول     . ، وما تلا ذلك من تضخم كبير، رافقـه أزمـة غذائيـة حـادة              1973

فقعدت الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة         . طالبة بتغيير النظام الاقتصادي القائم    عدم الانحياز للم  
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 خصصتها للمـشاكل الاقتـصادية، وعلـى وجـه          1974دورة استثنائية في شهر نيسان من عام        
  .الخصوص للمواد الخام والتنمية

  
هـواري  "وقد جاء عقد هذه الدورة بناء على طلب مـن الـرئيس الجزائـري الراحـل                  
وانتهت الـدورة بـإقرار إعـلان إقامـة نظـام           . ، رئيس مؤتمر دول عدم الانحياز آنذاك      " بومدين

 على وجه الاستعجال مبني علـى قواعـد الإنـصاف وعلـى تـساوي               (1)اقتصادي دولي جديد  
الدول في السيادة وترابطها واشـتراكها في المـصالح وتعاوـا بـصرف النظـر عـن نظمهـا                   

  . الاقتصادية والاجتماعية
  

و واضحة عبارات الإعلان في التأكيد على أن النظـام الاقتـصادي الـدولي الجديـد                وتبد
،الذي سن آنذاك، يجدر أن يؤسس على مبـادئ تـساوي الـدول في الـسيادة وحـق جميـع                    

  . الشعوب في تقرير المصير وعدم جواز تحقيق المكاسب الإقليمية بالقوة
  

لـدولي بتوسـيع التعـاون بمـا يكفـل          كما يقوم النظام على تعاون جميع أعضاء اتمع ا        
وإشراك جميع البلدان، على قـدم المـساواة، اشـتراكاً فعـالاً في             . روق السائدة في العالم   ألفإزالة  

حل جميع مشاكل العالم الاقتصادية لما فيـه المـصلحة المـشتركة لجميـع البلـدان مـع مراعـاة                  
  .ضرورة تعجيل إنماء جميع البلدان النامية

  
مقدراً للإعلان أن يكون متقدماً، حيـث أشـار إلى حـق كـل بلـد في                 ويبدو أنه كان    

الأخذ بالنظام الاقتصادي والاجتماعي الذي يراه اكثر ملائمـة لإنمائـه وعـدم التعـرض نتيجـة                 
فضلاً عن تمتع كل بلـد في الـسيادة الدائمـة علـى مـوارده الطبيعيـة وعلـى         .  تمييز إلىلذلك  

  .أنشطته الاقتصادية
  

أنه نص على حق جميع الـدول والأقـاليم والـشعوب الواقعـة تحـت               ويسجل للإعلان   
صل العنـصري في رد مواردهـا الأخـرى إليهـا           ألفالاحتلال الأجنبي أو السيطرة الاستعمارية أو       

  .والحصول على تعويض كامل عن استقلالها واستترافها وإلحاق الضرر ا
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ول المتخلفـة واعترافـاً مـن       حقيقة إن نظرة متفحصة للإعلان تفيد أنه شكل نصراً للـد          
 كمـا يقـول الـدكتور      –رغـم أن هـذا النـصر        . الدول المتقدمة بمسئوليتها تجاه هذه الـدول      

 سـوى في    الـدول الناميـة   بقي حبراً على ورق، حيـث لم تفلـح          إلا أنه    –" غسان بدر الدين  "
  .)1(تطوير هذا الإعلان إلى حوار بين الشمال والجنوب

  
   الخاص بالحق في التنمية1986لعام إعلان الأمم المتحدة   -2

  
 ، بموجـب قـرار    (2) الخـاص بـالحق في التنميـة       1986لأمم المتحدة لعام    اإعلان  اعتمد  

ــدة رق   ــم المتح ــة للأم ــة العام ـــالجمعي ــؤرخ في 41/128م ـ ــانون أول4 الم /  ك
جاء هذا الإعلان حصيلة جهـود مـضنية ومـداولات دوليـة مطولـة عنيـت                .1986ديسمبر

 على العموم، التي بدأ الترويج لفكرا بـإعلان فيلادلفيـا لمـؤتمر العمـل الـدولي              بحقوق الإنسان 
، الـذي أقـر بوحـدة       1948، ومن ثم بالإعلان العالمي لحقـوق الإنـسان لعـام            1944لعام  

حقوق الإنسان بجملتها، وكذا بالإعلان حـول التقـدم والنمـاء في الميـدان الاجتمـاعي لعـام                  
مجموعتي حقـوق الإنـسان المدنيـة والـسياسية والاقتـصادية            والذي شدد على ترابط      1969

  .والاجتماعية
  

وفي أوائل السبعينيات برز مفهوم الحق في التنمية كحـق مـن حقـوق الإنـسان بذاتـه                  
بين جملة هذه الحقوق، وطوال العقد السابع مـن القـرن الماضـي قـام اتمـع الـدولي ممـثلا                     

ومية ببحث مختلف جوانـب الحـق في التنميـة ليـصار            بالهيئات والوكالات الحكومية وغير الحك    
بالنتيجة إلى وضع الملف في يد لجنة حقوق الإنسان التي عالجت الحـق باعتبـاره كـلا لا يتجـزأ                    
عن حقوق الإنسان الأخرى، وبالمحصلة نجحت الجمعيـة العامـة في إخـراج مـشروع إعـلان                 

  .1986الحق في التنمية إلى النور في ديسمبر 
  

عشر مواد تسبقها مقدمـة طويلـة تـشكل الأسـس           ا الإعلان، الذي يتضمن     ويندرج هذ 
في إطار التوجهـات المعاصـرة لتـشريعات حقـوق الإنـسان،            ،  والبواعث التي اعتمدها الإعلان   

   .وخاصة فيما يتعلق بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية
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لبعيـد، في   وقد اتضحت هذه الروح في تكريس التنمية، وإقـصاء التخلـف إلى الـوراء ا              
بجلاء عن رغبـة اتمـع الـدولي في إخـراج الحـق في التنميـة                فقد أفصحت   . مقدمة الإعلان 

للأمم والأفراد على حد سواء إلى النور، جرياً على ما تضمنته مقاصـد ومبـادئ ميثـاق الأمـم                   
  .المتحدة المتصلة بتحقيق التعاون الدولي في حل المشكلات الدولية ذات الطابع الاقتصادي

  
تعزيـز وتـشجيع احتـرام حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية              وكذلك من باب    

بـأن التنميـة عمليـة اقتـصادية تـستهدف التحـسين            منطلق التسليم   ومن  . للجميع دون تمييز  
المستمر لرفاهية السكان بأسرهم والأفراد جميعهم على أسـاس مـشاركتهم النـشطة والحـرة في                

  .لناجمة عنهاالتنمية والتوزيع العادل للفوائد ا
  

تتضمن مقدمة الإعلان تعريفاً لمفهوم التنميـة باعتبارهـا عمليـة اقتـصادية واجتماعيـة               
وثقافية وسياسية شاملة، تستهدف التحـسين المـستمر لرفاهيـة الـسكان بأسـرهم والأفـراد                
جميعهم، على أساس مشاركتهم النـشطة والحـرة والهادفـة في التنميـة، وفي التوزيـع العـادل                  

  .  الناجمة عنهاللفوائد
  
فهـو  . تكفلت المقدمة بالتعريف بأوصاف الحق في التنمية كما تراهـا الأمـم المتحـدة             و

حق غير قابل للتصرف، أي أنه لا يمكن التنـازل عنـه أو الحرمـان منـه، وحـتى في الحـالات                      
كمـا أنـه يـرتبط بـالحقوق        . الاستثنائية فان هذا الحق يجب أن يراعى لما له من أهميـة خاصـة             

فهـو ينـدرج ضـمن أحـدث        . نسانية الأخرى، كما هو الحال بالنسبة للحق في تقرير المصير         الإ
  .مجاميع الحقوق المعترف ا عالمياً

  
. عرفت المادة الأولى من الإعلان جوانب الحـق في التنميـة وبينـت مـضمونه عمومـاً                

مـن حقـوق    فكما ورد في المقدمة كذلك، شددت هذه المادة  على أن الحـق في التنميـة حـق                   
كمـا  . الإنسان، وذلك بغية الربط بين أحكام حقـوق الإنـسان العامـة وبـين حـق التنميـة                 

وربطت هذه المادة بين هـذا الحـق وحـق تقريـر            . اعتبرت المادة أن هذا الحق غير قابل للتصرف       
  . المصير والحق في السيادة على الموارد الطبيعية للدول

  
ه أن المـسئولية عـن التنميـة يتحملـها البـشر جميعـاً،       واعتبر الإعلان في المادة الثانية من   

فهم يتقاسمون هذه المسئولية بشكل متناسب وتكاملي، وقـد نبـهت هـذه المـادة إلى ضـرورة                  
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ولم تكتـف هـذه المـادة باعتبـار أن          . وجود نظام سياسي واجتماعي واقتصادي مناسب للتنمية      
د حقـوق للـدول بـل هـي واجبـات           وضع السياسات الخاصة بالتنمية والبرامج المتعلقة مجـر       

  .عليها، وصولاً للتحسين المستمر ورفاه جميع السكان وجميع الأفراد
  

يتبين على نحو واضح البعد الدولي في إنفاذ الحق في التنمية في المـادة الثالثـة منـه، ذلـك                    
أن عملية التنمية تتطلب نشاطاً للدولة لا على المستوى الداخلي فحـسب، بـل علـى مـستوى                  

يئـة الظـروف المناسـبة                 . تمع الدولي ا فالدولة بحسب الإعلان مـسئولة بـشكل عـام عـن
للانطلاق بعملية التنمية، وتبدو حدود المـسئولية محـددة في إطـار احتـرام وتعزيـز العلاقـات                  
الودية وقواعد القانون الدولي، لا سيما ما ورد في الميثاق ـذا الـشأن، بـشكل يهيـئ أرضـية                    

  .مناسبة للتنمية
  

وبذات السياق، يوجب الإعلان، في مادتـه الرابعـة، علـى الـدول أن تـضع مبـادئ                  
وقواعد التنمية المقررة موضع التطبيق، ومن ضمنها الالتـزام بالتعـاون مـع الـدول الأخـرى،                 

فـضلاً عـن    . وذلك عن طريق صياغة تلك القواعد والمبادئ علـى شـكل سياسـات إنمائيـة              
لدول تعاوناً مثمراً لتكملة جهودهـا الراميـة إلى تنفيـذ خططهـا              في تعاون ا   الدول النامية حاجة  

  . التنموي وتعزيز عملية التنمية عموماً
  

، الـدول الناميـة   الواضح من هذا النص أنه يعكس عمق آثـار التخلـف الـذي لحـق                
رق الشاسع بين مـستويات تلـك الـدول والـدول           ألفبصرف النظر عن مستوياا، كما نوه إلى        

  . موالمتقدمة الن
  

بغية إعمال الحق في التنمية، تكفلت المادة الخامسة من الإعـلان بتبيـان العلاقـة الوثيقـة                 
بين تعزيز حقوق الإنسان وتصفية مخلفات الاستعمار والـسياسات الدوليـة الانتهاكيـة، وبـين               

إذ طالبت المادة الخامسة من الإعـلان باتخـاذ خطـوات حازمـة للقـضاء               . إنفاذ الحق في التنمية   
لى الانتهاكات التي جرَّت إليها السياسات الرافضة لتطبيق حـق تقريـر المـصير بمـا في ذلـك                   ع
  .صل العنصريألف
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يبدو واضحاً أن أهمية هذا النص لا تقتصر على كونـه أفـاد اعتـراف الجمعيـة العامـة                   
للأمم المتحدة بخلفيات وأسس وأسباب التخلف في الدول النامية، بـل أنـه أشـار إلى مـسئولية                  

   .الدول التي كانت تنتهج ،أو ما زالت، سياسات عدوانية انتهاكية
  

 أو ـب الثـروات      ،صل العنـصري أو التمييـز العنـصري       ألفسواء في مجال    ويبدو ذلك   
خاصـة  . الطبيعية وحرمان الدول من ممارسة حقها الطبيعي في السيادة علـى ثرواـا ومواردهـا              

تصادي ومـن تخريـب للـهياكل الاقتـصادية للـدول           فيما تركته من شروخ خطيرة في البناء الاق       
عتـراف بمـصادر أساسـية لحـالات انتـهاك          لاالإعـلان ا   وبصورة أخرى، يتـضمن      .المتخلفة

  .صارخة وواسعة النطاق وفي مقدمتها الاستعمار والاستعمار الجديد
  

 والمتأمل لتاريخ الشعوب ليجد أن هذه المـصادر كانـت موجـودة في تـاريخ الـدول                 
 ـ                  المتقدمة  ة غير أا اندثرت، لتفتح اال أمام تنميتها، في حين أا لا تـزال هـذه المـصادر قائم

بالنسبة للدول المتخلفة، وعليه فالدول الـتي كانـت وراء هـذا التخلـف ومـصادره عليهـا أن           
  .)1(تسهم في معالجته

  
 ولم يغفل الإعلان عن التأكيد علـى العلاقـة الوثيقـة بـين التنميـة واحتـرام حقـوق                  

بـين  وعلـى العلاقـة الوثيقـة       . )2(الإنسان، بوصفها حق من جملة مجاميع حقوق الإنسان الحديثة        
وكذا الحال بالنسبة لأهميـة العامـل الـوطني ودوره في عمليـة التنميـة،          . )3(التنمية السلم الدولي  

  .)4(إذ يتوجب على الدول اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعمال الحق في التنمية
  

  ن ريو بشأن البيئة والتنميةإعلا  -3
  

صدر إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية عن مؤتمر الأمـم المتحـدة المعـني بالبيئـة والتنميـة                  
وقـد  . )5(1992 حزيـران    14-3ترة مـا بـين      ألفالذي عقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل في         

                                                 
هذا ما أكدته المادة الخامسة من الإعلان التي ألزمت الدول بأن تتخذ خطوات حازمة للقضاء على الانتهاكات الواسعة    (1)

  .والصارخة لحقوق الإنسان
  .من الإعلان) 6(نص المادة :  أنظر  (2)
  .من الإعلان) 7(نص المادة :  أنظر  (3)
  .من الإعلان) 8(نص المادة :  أنظر  (4)
  .623الترجمة العربية للإعلان في مؤلف الدكتور ريمون حداد، المرجع السابق، صأنظر    (5)
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 في التنميـة بوصـفه      وتم في هذا الإعلان تنـاول الحـق       . تركز بالدرجة الأولى على الجانب البيئي     
حقاً يجدر إعماله على نحو يكفـل الوفـاء بـشكل منـصف بالاحتياجـات الإنمائيـة والبيئيـة                   

  .(1)للأجيال الحالية والمقبلة
  

تضمن المبدأ الثاني عشر من الإعلان التزام الـدول في أن تتعـاون علـى تـشجيع قيـام                   
والتنميـة المـستدامة في جميـع       نظام اقتصادي دولي داعم ومنفتح يؤدي إلى النمـو الاقتـصادي            

كمـا لم يغفـل     . في صورة واضحة تكشف عن التزام اتمع الـدولي بتحقيـق التنميـة            . البلدان
البند السادس من الإعلان عن منح نوع من الأولوية الخاصة لحالـة البلـدان الناميـة واحتياجاـا                  

  .التي وصفها بالخاصة، ولا سيما اقل البلدان نمواً
  

  ثالرع الثألف
  غير قابل للتصرفالاقتصادية حق التنمية 

  
اتضح مما تقـدم، أن الحـق في التنميـة مكـرس في المواثيـق والإعلانـات والقـرارات                   

وبغيـة وضـوح الـصورة في شـأن         . وتبين أن التنمية حق للأفراد والشعوب على السواء       . الدولية
 ـ               افه، ومـا إذا كـان      هذا الحق سوف يتم في هذا المطلب التعرف على حقيقة هـذا الحـق وأوص

  .ينطبق عليه ما ينطبق على حقوق الإنسان عامة من أحكام
  

  التنمية حق من حقوق الإنسان: أولاً
  

، ينـدرج الحـق في       (2) الخـاص بالتنميـة    1986 الأمم المتحدة لعـام      من منظور إعلان  
بلـة  التنمية، باعتباره حق لجميع الشعوب دون تمييز وبوصفه حق من حقـوق الإنـسان غـير القا                

للتصرف، في إطار التزام عام وأصولي يقع على عاتق الـدول بموجـب ميثـاق الأمـم المتحـدة                   
  .بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز

  

                                                 
  .من متن الإعلان) 3(نص المبدأ رقم : أنظر   (1)

  . تم الانطلاق في الحديث من الإعلان بوصفه أكثر تخصصية في الحديث عن مضمون الحق في التنمية وصلته بحقوق الإنسان    (2)
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فقد تناولـت المـادة الأولى منـه التأكيـد          . د هذا المضمون في مقدمة الإعلان وفي متنه       ور
 الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غـير قابـل للتـصرف، وبموجبـه يحـق كـل                    على أن 

إنسان بل لجميع الشعوب المشاركة والإسـهام في تحقيـق التنميـة الاقتـصادية، والتمتـع ـذه                  
  .التنمية التي يمكن فيها إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالاً تاماً

  
 يتـضح أن مـشرع الإعـلان نظـر إلى الحـق في التنميـة                ،بةوبمعنى لا مجال فيه للموار    

بوصفه حق جماعي لجميع الأمم دون تمييز وليس للفرد فقـط، الـذي لابـد وأن يكـون محـوره                    
قـير، ولم يـضع في ذهنـه أن يميـز           ألفوالمشارك فيه، فلم يفرق النص بين اتمع الغني واتمـع           

نه تحدث بلغـة واحـدة تخاطـب جميـع الأمـم،            في التنمية بين دول الشمال ودول الجنوب، وكأ       
  .جميع الدول، ليصل إلى المثل السامية الواردة في مقدمة الإعلان

  
وقد تعزز مركز الحق في التنميـة كحـق أساسـي مـن حقـوق الإنـسان الجماعيـة،                   
وبكونه يتصل ويرتبط برباط وثيق بجملة ومنظومة حقـوق الإنـسان المتكاملـة، بفعـل حـسم                 

ه، إثر توافق الآراء حـول إعـلان وبرنـامج فيينـا لعـام              ـ الذي كان يدور حول    النقاش والجدال 
 اللذين أعادا التأكيد على أن هذا الحق يعد حقاً عالمياً غـير قابـل للتـصرف وجـزءا لا                    1993

  .)1(يتجزأ من حقوق الإنسان  الأساسية
  

 في  الجدير بالذكر أن العلاقة بـين قـضايا حقـوق الإنـسان والتنميـة تجـد جـذورها                 
الـتي  " التحـرر مـن العـوز     " الإشارة الواردة في الإعلان العالمي لحقـوق الإنـسان في عبـارة           

تضمنتها الديباجة، كما توجد أصول العلاقة في العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية                 
، ويتضح ذلك من الـربط بـين تقـدم حقـوق الإنـسان وسياسـات                )2(والاجتماعية والثقافية 

 التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتنفيـذ بـرامج التعـاون الاقتـصادي             الحكومات لتعزيز 
  .)3(والتكنولوجي الدولية

  

                                                 
، في دراسة أعدها عن الحالة الراهنة للتقدم المحرز في تنفيذ عمل المفتوح العضوية المعني بالحق في التنميةفريق التقرير : أنظر   (1)

  . 4، ص1999، الأمم المتحدة، جنيف أيلول 56الحق في التنمية، منشورات لجنة حقوق الإنسان، الدورة 
  . منه) 2(ألفقرة ) 6(فضلا عن مقدمة الإعلان، المادة : أنظر   (2)
  .من الإعلان) 2(ألفقرة ) 9(، والمادة )2(ألفقرة ) 6(يتضح هذا الربط بجلاء في المادة   (3)
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 إلى مـا تتـضمنه، ـذا الـشأن،          ة الإعـلان  وقد اتضح هذا التصميم كذلك عبر إشـار       
الصكوك الخاصة بإـاء الاسـتعمار، ومنـع التمييـز، واحتـرام حقـوق الإنـسان وحرياتـه                  

لعلاقات الودية والتعاون فيما بـين الـدول، والحـق في تقريـر المـصير للـشعوب                 الأساسية، وا 
  .(1)وحقها في السعي إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بحرية

  
وفي هذا الصدد، وفي إطار ارتباط الحق في التنمية بـالحقوق الإنـسانية الأساسـية، اعتـبر                 

 الإعمال التام لحق الـشعوب في تقريـر مـصيرها وللحـق في              الإعلان أن هذا الحق ينطوي على     
  .ممارسة  الدولة للسيادة على ثرواا ومواردها الطبيعية

  
وهذا يستدرجنا للاستشهاد بـإعلان الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة الخـاص بمـنح                 

 المـؤرخ في    1154الاستقلال للبلدان والشعوب المـستعمرة الـصادر بموجـب قرارهـا رقـم              
، حيث أن هذان الحقان لصيقان، فـلا يتـصور تنميـة لـشعب تحـت نـير             1960ن أول   كانو

  .الاستعمار، حيث التنمية مهددة، فلابد لمباشرة الحق في التنمية إعمال الحق في تقرير المصير
  

قد دعم بكافـة مؤسـساته الرسميـة والأهليـة          كان   اتمع الدولي    ويذكر ذا الشأن أن   
 وحقوق الإنسان، وقد بدا هذا الـدعم في عـدد مـن المـؤتمرات العالميـة                 قضية الربط بين التنمية   

المـؤتمر العـالمي لحقـوق      :  الإعلان، ومن أهـم هـذه المـؤتمرات        إقرار تاريخ   1986منذ عام   
، ومـؤتمر   1994، مـؤتمر الـسكان والتنميـة في القـاهرة عـام             1993الإنسان في فيينا عام     

  .1995التنمية الاجتماعية في كوبنهاجن عام 
  
 الذي قدمـه، إلى الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة،             يتضح من التقرير  وفي هذا الإطار،     

 ، أن عمليـة التنميـة     ، المعني بـالحق في التنميـة      (2)" آرجون سانغوبتا "بير المستقل المعني السيد     الخ
ميـع حقـوق الإنـسان والحريـات        لج لاإعماتشكل بحد ذاا    بوصفها حق من حقوق الإنسان،      

  . اسيةالأس
  

                                                 
  .من الإعلان) 6(راجع المادة    (1)

، المقدم طي مذكرة أعدها الأمين العام للأمم تقرير الخبير المستقل السيد آرجون ك سانغوبتا، المعني بالحق في التنمية: أنظر    (2)
  .11، ص2000معية العامة، منشورات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ، الدورة الخامسة والخمسون،نيويورك، آب المتحدة إلى الج
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 وحريـة المـشاركة   ،تتصل اتصالا وثيقاً بأداء الحقـوق المدنيـة والـسياسية       فعملية التنمية   
 والتمتع بمزايا التنمية في كافة اـالات الـتي لا يمكـن إعمالهـا دون                ،في عمليات اتخاذ القرارات   

  .أداء للحقوق المدنية والسياسية
  

 ـ             . دالـة الاجتماعيـة   عساواة وال علاوة على أن مفهـوم التنميـة متجـذر في مبـادئ الم
 ،حركة حقوق الإنسان بمجملها قائمة على مبادئ المساواة في المعاملة بـين كافـة أفـراد البـشر                 ف

الحركـة الراميـة إلى صـياغة الحـق في          فضلاً عن أن    .  والمطالبة بإقامة العدل   ،رصألفوالتكافؤ في   
  .(1)بالمساواةالتنمية كانت بداية بوازع إقامة نظام اقتصادي دولي يتسم 

  
تجدر الإشارة هنا إلى أنه يبدو بجلاء مدى الارتباط بين الحـق في التنميـة وجملـة مجـاميع                   

من هنا يقتضي إقرار الحق في التنميـة وإعمالـه، بوصـفه حـق غـير                . حقوق الإنسان الأخرى  
قابل للتصرف من حقوق الإنسان، وتوفير نصيباً مـن المـوارد الوطنيـة والدوليـة لـدعم هـذا                   

  .وبالتالي إلزام الدول، بل اتمع الدولي، بإعمال هذا الحق. لحقا
  

  يتحمل جميع البشر المسئولية عن التنمية فردياً وجماعياً: ثانياً
  

وفقاً لما هو مستقر في إطار القواعد العامة للقانون الـدولي يقـع علـى عـاتق الـدول،                   
لاحتـرام والمراعـاة العـالميين لحقـوق        كالتزام عام، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، واجب تعزيز ا        

ورد هـذا المفهـوم في عـدة مواضـع في           فقـد   . الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز     
  .(2)الميثاق سواء بشكل مباشر أم غير مباشر

  
تعهد الدول الأعـضاء بـأن تقـوم منفـردة          أحكام الميثاق،   تضمنت  على وجه التحديد،    

ل بغية تشجيع تحقيق مـستوى أعلـى مـن المعيـشة، والتمتـع              ومشتركة بما يجب عليها من عم     

                                                 
  .13تقرير الخبير آرجون سانغوبتا، المرجع نفسه، ص: أنظر   (1)
وهي تصدر هذا الإعلان ورد هذا المضمون في ديباجة الإعلان الخاص بالحق في التنمية، إذ تقول الديباجة أن الجمعية العامة    (2)
تضع في اعتبارها الالتزام الواقع على الدول بموجب الميثاق بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية " 

القومي أو الأصل , للجميع دون تمييز من أي نوع كالتمييز بسبب العرق أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء ا
  " .الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو غير ذلك من الأوضاع
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وتيـسير الحلـول للمـشاكل      . الكامل والنهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتمـاعي       
 .، بما يفيد أن هذه المسئولية جماعيةالدولية والاقتصادية والاجتماعية

  
يقـة التـرابط والتلاصـق      رع السابق من هذا البحث، مـن حق       ألففي  نه  وعلى نحو ما تم تبي    

يمكـن القـول بـأن الحـق في التنميـة           . العضوي بين حقوق الإنسان ومن بينها الحق في التنمية        
 علـى  الـدول الناميـة   مسئولية مشتركة وجماعية، أي تقع علـى الـدول المتقدمـة و         هوللجميع  
 سنده فقـط مـن الـصكوك الدوليـة الـتي تناولـت حقـوق               هذا اللزوم    لا يستمد . (1)السواء

الإنسان وعلى رأسها الميثاق الأممي، بل كذلك من صراحة الإعـلان الخـاص بـالحق في التنميـة                  
  .قرة الثانية من المادة الثانية منهألففي 

  
، إلى أن   "آرجـون سـانغوبتا   "المعني بـالحق في التنميـة الـسيد         الخبير المستقل   يشير تقرير   

لناميـة علـى نحـو مـا هـو محـدد في             أصحاب الحق في التنمية هم شعوب وأفراد في البلـدان ا          
 وسـائر أعـضاء     ،الإعلان، إلا أن الواجب ملقى بالأساس على عاتق الـدول واتمـع الـدولي             

  .(2)اتمع المدني الوطني والدولي
  

الـدول، أمـا    ملقـاة علـى      بأن المسئولية عن تنفيذ الحق في التنمية          الخبير المستقل  ويضيف
 يقع على عاتق اتمـع الـدولي واجـب التعـاون مـن أجـل                وبالتالي. المستفيدون فهم الأفراد  

  .(3)تمكين الدول الأطراف من أداء تلك الالتزامات
  

يبدو أن واجب اتمع الدولي في التعاون في تنفيـذ الحـق في التنميـة واجـب مطلـق،                   
ويتحتم توافق الآراء حول إطار التعاون الدولي من شـأنه تمكـين الـدول الأطـراف، بمـساعدة                  

  . اتمع المدني، من إعمال الحق في التنمية لجميع شعوب البلدان الناميةمن
  

                                                 
للسلام وجهة النظر السائدة فيما يخص الحقوق بأا مستحقات تستلزم " نوبل"الحائزة على جائزة " آمارتيا سين" تصف    (1)

وعليه يرى المقرر الخاص .أو التمكين من أدائهواجبات متبادلة، والتسليم بحق من الحقوق يقتضي تعيين من عليه واجب اداء ذلك الحق 
بأن يملك حقاً يعني أنه يملك المطالبة بشيء له قيمة من غيره أو من المؤسسات أو الدولة أو اتمع الدولي وجميعهم عليه الالتزام بتوفير 

  : أنظر .تلك الحاجة ذات القيمة أو المساعدة على توفيرها
  .3صالمرجع السابق، ، "آرجون سانغوبتا"السيد المستقل تقرير الخبير   -

  .13المرجع السابق، ص، "آرجون سانغوبتا"السيد المستقل تقرير الخبير :  أنظر   (2)
  .13، صالمرجع نفسه، "آرجون سانغوبتا"السيد المستقل  تقرير الخبير : أنظر   (3)
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 وقد قدم المقرر الخاص مقترحاً يتضمن تعاقداً دوليـاً للمـسئولية الدوليـة المتبادلـة بـين                 
  .(1)راف واتمع الدوليـالأط

  
 1972في ذات السياق، تضمن ميثـاق حقـوق الـدول وواجباـا الاقتـصادية لعـام        

ولـوحظ فيمـا تقـدم كـذلك أن         تحقيق التنمية وإيصالها للدول المتخلفة،      لك التزام الدول ب   كذ
ضـرورة الالتـزام بتحقيـق التنميـة وتعجيلـها،          أفادت  فصيلية  نصوص الميثاق تضمنت أحكاماً ت    

   . (2)البلدان المتقدمة النموبين وتضييق الهوة الاقتصادية بين البلدان المتخلفة و
  

 إطار الحديث عن مسئولية الدول كافة عـن تحقيـق التنميـة وإعمالهـا،                الجدير ذكره، في  
، وهـي    رئيسية في يئة الأوضاع الوطنية والدولية لإعمـال الحـق في التنميـة              الدول سئوليةأن م 

  .مهيأة لإعمال الحق في التنميةهي  وبالنتيجة .مكملة لدور الأفراد
  

ة الظروف، وقد بـدا ذلـك واضـحا في أكثـر            فالدول ملتزمة باتخاذ التدابير اللازمة لتهيئ     
 سواء بـالالتزام بوضـع سياسـات إنمائيـة وطنيـة             الخاص بالحق في التنمية،    من موقع في الإعلان   

 بـالتزام الـدول باتخـاذ التـدابير اللازمـة            أم بوصفه حق وواجب في ذات الوقـت،      ،  (3)ملائمة
 سـبيل التنميـة والناشـئة عـن عـدم            العقبات التي تعترض   بإزالةأم  ،  (4)لإعمال الحق في التنمية   

  .(5)مراعاة الحقوق المدنية والسياسية فضلا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
  

  
 

                                                 
  . 17جع نفسه، المر، "آرجون سانغوبتا"السيد المستقل تقرير الخبير :          أنظر(1)
تصمن الميثاق التزام جميع الدول مسئولية التعاون في ميادين الاقتصاد والاجتماع والثقافة والعلم والتكنولوجيا للنهوض    (2)

وأن للدول جميعاً الحق ،بوصفها متساوية، في أن تشارك في وضع القرارات على الصعيد الدولي . بالتقدم العلمي خاصة في البلدان النامية
   . لحل المشاكل العالمية الاقتصادية والمالية والنقدية

  
  .من الإعلان) 3(ألفقرة ) 2( المادة : أنظر   (3)
  .من الإعلان) 8(المادة :  أنظر   (4)
  .من الإعلان) 6(المادة :  أنظر   (5)
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  المطلب الثاني
  تكييف مسئولية الدول عن تخلف التنمية الاقتصادية والتعويض عنها

  
ية في البلدان المتخلفة، وتم بعد أن تم تبيان أساس المسئولية الدولية عن تخلف التنمية الاقتصاد

. ملاحظة أنه يمكن تأسيس المسئولية على العمل غير المشروع وكذا على أساس الإثراء بلا سبب
ل بجبر ثملى تحقق المسئولية الدولية والمتوبالتالي قيام المسئولية الدولية فلابد من تناول الأثر المترتب ع

  . الضرر وإصلاحه
  

نتيجة يجدر التعرف على طبيعة المسئولية عن تخلف التنمية الاقتصادية  إلى هذه الالانتقالوقبل 
 تتحمل كذلك جانباً من المسئولية عن تخلف الدول النامية كانت إذامن خلال تكييفها، وكذلك ما 

  :ين التاليرعينلفاا سيتم معالجته في وهذا م. التنمية فيها
  
  ة عن التخلف الاقتصاديرئيسية للدول المتقدمسئولية الالم:  لأول ارعلفا
  .سؤولية المشتركة للدول المتخلفة عن التخلف الاقتصاديالم:    الثانيرعلفا

  
   الأولرعلفا

  المسؤولية الرئيسية للدول المتقدمة عن التخلف الاقتصادي
  

، إلى مسئولية قانونية ومسئولية الوطنيةتنقسم المسئولية على وجه العموم، وفق التشريعات 
وتنقسم المسئولية المدنية إلى . رع عن المسئولية القانونية المسئولية الجنائية والمسئولية المدنيةويتف. أدبية

مسئولية عقدية ومسئولية تقصيرية، ويندرج في إطار المسئولية التقصيرية العمل غير المشروع الذي 
  . )1(خلافاً للقانون

  
لدولية عن تخلف التنمية الاقتصادية، وفي هذا المطلب سوف يتم التعرف على طبيعة المسئولية ا

 إلقاءوما إذا كانت تقصيرية بحكم كوا تقوم على العمل غير المشروع كأساس ممكن لها؟ وكذلك 
  .لف التنمية الاقتصاديةالضوء على إمكانية مساءلة الدول المتقدمة جنائياً عن تخ

  

                                                 
  .741الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري، الوسيط فيي القانون المدني، ص: أنظر   (1)
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  ة تقصيرية الاقتصادي التنميةمسئولية الدول المتقدمة عن التخلف: أولا

  
تبين فيما تقدم من هذا البحث تعريف المقصود بالعمل غير المشروع في القانون الدولي، واتضح 

وقد .  تفرضه قواعد القانون الدولي بصرف النظر عن مصدرهالالتزام مخالفةبأنه يطلق على كل 
 عن الأفعال غير أكدت على ذلك المادة الثانية من مشروع لجنة القانون الدولي حول مسئولية الدول

ترتكب الدولة فعلاً غير مشروع دولياً إذا كان التصرف : "المشروعة دولياً، التي نصت على أن 
يشكل خرقاً لالتزام ) ب(ينسب إلى الدولة بمقتضى القانون الدولي، و ) أ: (المتمثل في عمل أو إغفال 

  ".دولي على الدولة
  

 لها في موضع التطرققه التي سبق ألفالتي وضعها واضح من هذا التعريف وغيره من التعريفات، 
 أو بالامتناعأو تصرف ) إيجابي(سابق من البحث، أن العمل غير المشروع قد يكون تصرفاً فعلياً 

  ).سلبي(الإغفال أو الإهمال 
  

، تطرقنا فيما تقدم إلى الدول الناميةوفي إطار مسئولية الدول المتقدمة عن التنمية الاقتصادية في 
 فيها انتهكتلة من الأفعال العمدية التي قامت ا الدول الاستعمارية خلال حقبة الاستعمار، جم

 حتى بعد تأثيرهقواعد القانون الدولي السائدة فأحدثت تخلفاً في الأقاليم تحت الاحتلال لا زالت تعاني 
مير الأموال العامة ومن بين هذه الأعمال غير المشروعة الاستيلاء على الممتلكات، وتد. استقلالها

وليس المقام يتسع لتكرار ما .  على الثروات والموارد الطبيعيةوالاستيلاءومصادرة الأموال الخاصة، 
سبق ذكره من أفعال غير مشروعة سبق إدراجها في المبحث السابق حيث تم تأسيس المسئولية عن 

  .تخلف التنمية على أساس العمل غير المشروع
  

 والتقصير في والإهمال الامتناعمل غير المشروع إيجابيا، قد يكون سلبياً عبر ومثلما قد يكون الع
وينطبق الحال على تقصير الدول المتقدمة في بذل العناية . بذل العناية التي يتطلبها القانون الدولي

 ادعت ففي الماضي غير البعيد، في ظل الحقبة الاستعمارية،. الدول الناميةاللازمة لتحقيق التنمية في 
الدول الاستعمارية أا جاءت لإقامة العمران وإبلاغ رسالة الحضارة والمدنية للأقاليم تحت الاستعمار، 

من عهد عصبة الأمم، والتي تأكدت ) 22(إعمالاً لأحكام القانون الدولي التقليدي وخاصة المادة 
  . من ميثاق الأمم المتحدة) 73(بالمادة 
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ارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بتنفيذ إعلان الأمم وهذا ما أكدته العديد من قر
. المتحدة الخاص باستقلال البلدان والشعوب المستعمرة في الأقاليم الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية

 ".... 1992نوفمبر عام / تشرين ثاني16 المؤرخ في 47/15فقد جاء في قرار الجمعية العامة رقم 
العامة من جديد على الالتزام الرسمي الذي يقع على عاتق الدول القائمة بالإدارة، تؤكد الجمعية 

بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بتشجيع التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي لسكان 
الأقاليم الواقعة تحت إدارا، وبحماية الموارد البشرية والطبيعية لتكل الأقاليم من ضروب 

 .)1(..."لالالاستغ
 

 تشرين 22الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ) 43/29(كما جاء في القرار رقم 
 تدابير فعالة اتخاذإن الجمعية العامة تحث الدول المعنية القائمة بالإدارة على  "... 1988نوفمبر /الثاني

مواردها الطبيعية وفي السيطرة  المستعمرة في الأقاليملصون وضمان الحق غير القابل للتصرف لشعوب 
وتطلب إلى الدول القائمة بالإدارة اتخاذ جميع . على تنميتها في المستقبل ومواصلة هذه السيطرة

  .)2(...."الخطوات اللازمة لحماية حقوق الملكية لشعوب تلك الأقاليم

 تفحص واقع الحال يفيد بأن هذه الدول، ليس فقط إرتكبت أعمالاً غير مشروعة بنهب
والاستيلاء على ممتلكات وأموال الاقاليم المستعمرة وتدميرها، فأخلت بالتزامها المقرر قانوناً بالمحافظة 
. على هذه الممتلكات، بل أا قصرت في واجبها في تمدين هذه الاقاليم وإيصال رسالة الحضارة إليها

الأمر الذي يعني إنحرافها . بكما أا قصرت في بذل العناية اللازمة لتحقيق غرض تحضير هذه الشعو
  . عن الغرض الذي قدمت من أجله

وعليه خرج الاستعمار من هذه المستعمرات مقصراً في واجبه في تمدينها تاركاً وراءه تخلفاً 
وتبعية، وبنى وهياكل اقتصادية مشوهة ومفككة، فهو لم يسلبها خيراا بل أنه تركها بدون مستقبل 

من هنا يجدر القول بأن مسئولية الاستعمار مسئولية تقصيرية . فات التخلفلتبني وترمم ما خلفه من آ
  .قائمة على افخلال بالتزاماته التي يفرضها القانون الدولي

  
  
  

                                                 
، الدورة السابعة والأربعون، الوثائق 1992نوفمبر /  تشرين ثاني16الصادر في ) 47/15(قرار الجمعية العامة رقم : أنظر   (1)

 ).A/RES/47/15(الوثيقة رقم . ، ، الأمم المتحدة، نيويورك1993فبراير /الرسمية للجمعية العامة، شباط
، الدورة الثالثة والأربعون، الوثائق 1988نوفمبر / تشرين ثاني22 الصادر في) 43/29(قرار الجمعية العامة رقم " أنظر   (2)

 ).A/43/23(، الأمم لمتحدة، نيويورك، الوثيقة رقم 1988الرسمية للجمعية العامة، نوفمبر 
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  إمكانية مساءلة الدول عن تخلف التنمية الاقتصادية جنائياً:ثانيا 
  

ح عبر ميلاد محكمة تكللت الجهود الدولية نحو إنجاز مدونة قضاء جنائي دولي مكتوب بالنجا
 محكمة بإنشاء نظامها الأساسي من قبل المؤتمر الدبلوماسي للمفوضين السامين اعتمدجنائية دولية، 

 سنداً للمادة 2001جوان / ، وبدأ نفاذها في حزيران1998جويليه / تموز17جنائية دولية بتاريخ 
  . منها126

  
إنشاء : ة وثلاثة عشر باباً تتوزع بين نظامها الأساسي المعروف بنظام روما من ديباجألفويت

المحكمة، والاختصاص والمقبولية والقانون الواجب التطبيق، والمبادئ العامة للقانون الجنائي، وتكوين 
 وإعادة النظر، والتعاون والاستئنافالمحكمة وإدارا، والتحقيق والمقاضاة، والمحاكمة، والعقوبات، 

  .نفيذ، جمعية الدول الأطراف، ثم التمويل، وأخيراً الأحكام الختاميةالدولي والمساعدة القضائية، والت
  

فقد كانت الأمم المتحدة في . ويأتي هذا الجهد الضخم بعد معاناة طويلة من المحاولات الجادة
 قد طلبت من لجنة القانون الدولي دراسة إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة، غير أنه لم 1948عام 

ثم توالت المحاولات لإيجاد محاكم . ة النور نظراً لعوامل تتصل بالتوازنات الدوليةكرألفيكتب لهذه 
) Ad hoc tribunal(جنائية دولية غير أا بقيت خاصة بجرائم وأحوال وفترات ومناطق معينة 

كمحكمتي طوكيو ونورمبرغ لمحاكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية، وكذلك المحكمتين اللتين تم 
  .ا في ايات القرن العشرين لمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا السابقة وروانداإنشاؤهم

  
 استقرارغير أن هذه المحكمة، وإن كانت إنجاز عظيم بوصفها آلية قضائية جنائية دولية تفيد 

زاوية وإرساء قانون جنائي دولي وبالتالي إخراج فكرة المسئولية الجنائية الدولية إلى النور، غير أا من 
 النوعي الواسع الذي يشمل جرائم الإبادة اختصاصهافبالرغم من .  تبقى قاصرةالاختصاصنطاق 

 من النظام 8، 6،7، 5المواد (الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان 
ن يرتكبون ، إلا أنه تعاني محدودية الاختصاص فقط على الأشخاص الطبيعيين الذي)الأساسي للمحكمة
، أي أا لا تختص (1)) من النظام الأساسي للمحكمة26، 25/1، 1المواد (جرائم دون الدول 

  .بمقاضاة الدول

                                                 
 يكون للمحكمة إختصاص على الأشخاص الطبيعيين عملاً -1: "من النظام الاساسي للمحكمة على أنه) 25(تنص المادة    (1)
الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل في إختصاص المحكمة يكون مسئولاً عنها بصفته ألفردية وعرضة للعقاب -2. ذا النظام الاساسي 
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فوفقاً للنظام الأساسي للمحكمة لا يسري إختصاص . كما أن إختصاص المحكمة محدود زمنياً

 مستقبلي فقط، إذ لا اختصاصهاأي أن . المحكمة على الجرائم التي ارتكبت قبل سريان معاهدا
لم تكن  يسري اختصاصها على الجرائم التي ارتكبت قبل انضمام الدولة الطرف للنظام الأساسي ما

من النظام الأساسي تقبل معه ) 12(من المادة ) 3(قرة ألفالدولة المعنية قد أصدرت إعلاناً بموجب 
  .إختصاص المحكمة في قضية مدار بحث أي أا قائمة وقت الإعلان

  
وهذا يعني أن المحكمة لا تختص بالنسبة للجرائم التي ارتكبتها الدول الاستعمارية بحق 

  -  هذه الدولمسئولي والمقصود هنا –غير أا تصلح لمساءلة الدول الاستعمارية الحديثة . مستعمراا
ه جريمة ضد  استيطاني إحلالي ترتكب معلاحتلالكما هو الحال بالنسبة لإسرائيل التي تخضع فلسطين 

، حيث تقوم في إطار، هجوم واسع )من النظام الأساسي للمحكمة) 7(على مقتضى المادة (الإنسانية 
لسطيني من ألفالنطاق ممنهج ضد السكان المدنيين وعن علم وقصد، بجملة من الأفعال ضد الشعب 

 والفصللعرقي والديني،  اوالاضطهاد للقانون الدولي، المخالفالقتل العمد، والإبادة، والسجن : بينها
  .العنصري، وأعمال التعذيب

  
 المؤرخة لاتفاقياتلسطيني عبر انتهاكها الجسيم ألفكما أا ترتكب جرائم حرب بحق الشعب 

 اللاانسانية، التدمير والمعاملة، ومن بين هذه الانتهاكات القتل العمد، التعذيب 1949أوت /في آب
كما أا ترتكب جرائم تنتهك . ء عليها دون مبرر او ضرورةالواسع النطاق بالممتلكات والاستيلا

قرة ب من النظام ألف 8على مقتضى المادة (فيها القوانين والأعراف السارية في المنازعات المسلحة 
كما هو الحال بالنسبة لتعمد شن هجوم يرتب خسائر في الأرواح وأضرار مدنية ) الأساسي للمحكمة

 الممتلكات وتدمير قصف المدن والقرى والمباني، فضلاً عن ب القرى  بالبيئة، فضلاً عنوأضرار
  .والاستيلاء عليها دون ضرورة

  
  
  

                                                                                                                                            
 18لا يكون للمحكمة إختصاص على اي شخص يقل عمره عن : " على أن) 26(كما تنص المادة ...."  وفقاً لهذا النظام الاساسي

 "ة إليهعاماً وقت ارتكاب الجريمة المنسوب
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 2002، في تقريرها السنوي لعام )أمنسيتي(وفي هذا الصدد اعتبرت منظمة العفو الدولية 
هم لسطينيين وأراضيألفالذي رصدت بموجبه اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على )1(

ومن بين هذه الجرائم . وممتلكام، بعض الانتهاكات التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي جرائم حرب
تدمير الممتلكات العامة بشكل واسع النطاق ودون مبرر، والتوسع في الاستيلاء على الأراضي 

، وكذلك بالمواطنين، والاغتيالات وهدم المنازل الخاصة استيلاء أوامر بإصدارالحكومية والخاصة 
  . التعرض للمدنيين

  
 مترل، وعشرات 2000 بلغ تدمير 2002وقد أورد التقرير بأن حجم الخسائر في خلال عام 

يضاف لذلك مئات القتلى . المباني العامة، وتدمير البنية الأساسية الخاصة بالكهرباء والماء والطرق
. لسطينية واقتطعت منهاألفالأراضي وذكر التقرير بأن السلطات الإسرائيلية توغلت في . والمعتقلين

وأوضح التقرير ما ترتب على بناء .  الزراعية وتدمير المنشآت الصناعيةالأراضي بإتلافكما قامت 
 بالغة في تشريد آلاف الأشخاص، معظمهم من الأطفال، وكذلك تدمير أضرارالجدار العازل من 

  . مساحات واسعة من الأراضي الزراعية
  

 فعالية هذه الآلية القضائية رهينة بكون الدولة المراد ملاحقتها طرفاً في النظام وبالإجمال، تبقى
، وهذا أمر لا يفيده الواقع إذ أن إسرائيل من بين قائمة (2)اختصاصهاالأساسي للمحكمة أو تقبل 

لدولي كما أن الأمر رهين بجدية اتمع ا. الدول التي لم توقع ولم تنضم إلى النظام الأساسي للمحكمة
وعليه فلا مجال .في ملاحقة مجرمي الحرب، فضلاً عن القيد الزمني المتمثل بكون الاختصاص مستقبلي

للحديث عن المسئولية الجنائية الدولية عن أضرار الاستعمار والإخلال بالتنمية الاقتصادية في ظل ولاية 
  .الأساسيول نظامها المحكمة الجنائية الدولية فيما يخص الأضرار السابقة على سريان مفع

  
غير أن عدم الاختصاص الزمني لا ينفي الاختصاص الموضوعي للمحكمة، وبالتالي المساعدة في 

 المحكمة الموضوعي لاختصاصفوفقاً . بالفصلعل وتكييف المسئولية وإن لم تختص المحكمة ألفتشخيص 
 الاستيلاءقليدي فيما يخص أعمال  الدول الاستعمارية لقواعد القانون الدولي التانتهاكاتيمكن اعتبار 

                                                 
 .2002أنظر التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لعام    (1)
 الدولة التي تصبح طرفاً في هذا النظام الأساسي تقبل بذلك اختصاص - 1: من النظام الاساسي على أن) 12(تنص المادة    (2)

 يجوز للمحكمة أن تمارس 13من المادة ) ج(أو ) أ( في حالة ألفقرة -2. المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة الخامسة
) أ: (3إختصاصها غذا كانت واحدة أو أكثر من الدول التالية طرفاً في هذا النظام الأساسي أو قبلت باختصاص المحكمة وفقاً للفقرة 

الدولة التي ) ب. (لجريمة على متنهاالدولة التي وقع على اقليمها السلوك قيد البحث أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة اذا ارتكبت ا
 .يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعاياها
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والمصادرة والتدمير والنهب والاستغلال المنظم للمستعمرات أعمالاً غير مشروعة تستوجب المسئولية 
على وجه ) 8(و) 7(من هنا يمكن الاستعانة بنصوص المادتين . الجنائية بوصفها جرائم حرب

  . يةالخصوص في تشخيص نوع المسئولية بأا يمكن ان تكون جنائ
  

فقد ارتكبت الدول الاستعمارية بحق المستعمرات جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لتشكل 
 العنصري، الاستيلاء على والفصل، )1(برمتها عوامل تدمير للشعوب من حيث إبادة الجنس البشري

  . )2(والممتلكات وتدمير والبنى التحتية عناصر التنمية
  

 كان بالإمكان مساءلة الدول الاستعمارية إذا ما صاستخلاموطن الشاهد في الحديث هو 
جنائياً عن الأعمال غير المشروعة التي ارتكبتها خلال الاستعمار، وخاصة فيما يتصل بتقصيرها في 
تبليغ رسالة الحضارة والتمدن وإمعاا في ارتكاب جرائم دولية من إبادة جماعية وتمييز وفصل 

للقول بأن المسئولية الجنائية للدولة كشخص معنوي يبدو لم الإجابة على التساؤل تقود . عنصري
وهذا ما استقر عبر السوابق .  تنعقد للأشخاص الطبيعيينأعلاه المسئولية بحسبما تبين أن إذتتبلور بعد، 

  .(3)الدولية في ملاحقة ممثلي الدول المرتكبة لجرائم الحرب
  

 يثبت ارتكاا لأفعال غير مشروعة وعلى الرغم من صعوبة إيقاع العقوبة بحق الدول التي
دولياً؛ لكون المسئولية الجنائية الدولية فردية، ولعدم وجود هيئة دولية مختصة بمعاقبة الدول جزائياً، الإ 

الرئيس الأسبق للجمعية الدولية لقانون العقوبات، " بيللا"قه الدولي كالأستاذ ألفأن ثمة جانب من 

                                                 
تؤكد الأطراف المتعاقدة على أن الأفعال : " على أن1948من إتفاقية مكافحة إبادة الجنس البشري لعام ) 1(نصت المادة    (1)

 تعد جريمة دولية في نظر القانون الدولي وتتعهد باتخاذ التي ترمي إلى غابدة الجنس البشري، سواء ارتكبت في زمن الحرب أو السلم،
ففي الجزائر كاحد النماذج قامت السلطات الاستعمارية بابادة قرى وقبائل بأكملها يذكر منها . التدابير لمنع ارتكاا والعقاب عليها

صاري : أنظر". فونرونس" بقيادة الجنرال 1832إبريل / نيسان 7و6بأن قبيلة العواقبة ابيدت بأكملها ليلة " صاري جيلالي"الأستاذ 
" أندري برنيان، أندري نوشي، أيف لاكوست"ويذكر الأستاذة . 126مجلة الثقافة، ص) وادي الحراش(جيلالي، إبادة قبيلة العواقبة 

أندري : "ظرأن. 1852-1840بأن الخسائر البشرية من الجزائريين في إطار عمليات إبادة وصلت الآلاف خلال ألفترة من عام 
، الجزائر بين الماضي والحاضر، ترجمة استنبولي رابح ومنصف عاشور، ديوان المطبوعات "برنيان، أندري نوشي، أيف لاكوست

 . وما بعدها198، ص1984الجامعية، 
 . الخاصة بالحرب البرية1907 و1899من لوائح لاهاي لعام ) 55(، )53(، )47(، )46(أنظر نص المواد    (2)

 لمحاكمة مجرمي الحرب الألمان بأا صدرت بحق أشخاص ارتكبوا 1946ح من أحكام محكمة نورمبرغ التي عقدت عام يتض  (3)
 متهماً، والسجن المؤبد لثلاثة منهم، 12فقد أصدرت المحكمة أحكاماً باعدام . جرائم وصفت بجرائم حرب فتم معاقبتهم جرائها

  :لخصوصأنظر ذا ا. والسجن لمدد مختلفة بحق آخرين
 .90، ص1977، 1حسنين ابراهيم عبيد، القضاء الجنائي الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، ط.د  -
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لدولة قد وجدت فعلاً في مجال القانون الدولي المعاصر، وأن الاعتراف يرى بأن المسئولية الجنائية ل
الكامل لهذا النوع الجديد من المسئولية سيكون له الثر الكبير في تحسين فعالية وكفـاءة القانون 

  . )1(الدولي
  

ويبدو أن هذا الرأي مرده الاعتماد على نصوص مشروع لجنة القانون الدولي الخاص بالمسئولية 
قرة الثانية، ألفرهناً بمراعاة أحكام : " منه والتي كانت تنص على أن) 19(وخاصة المادة . دوليةال

 انتهاك خطير - أ: وقواعد القانون الدولي النافذة، يجوز أن تنجم الجريمة الدولية عن جملة أمور، منها
 - ب. حظر العدوانلالتزام دولي ذي أهمية جوهرية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، كالتزام 

انتاك خطير لالتزام دولي ذي أهمية جوهرية لضمان حق الشعوب في تقرير مصيرها كالتزام حظر 
 انتاك خطير وواسع النطاق لالتزام دولي ذي أهمية -ج. فرض سيطرة استعمارية أو مواصلتها بالقوة

  ".صري العنوالفصلجوهرية لحماية البشر، كالتزام حظر الرق والإبادة الجماعية 
  

غير أنه ومع التطور الذي جرى على مشروع لجنة القانون الدولي المتعلق بالمسئولية الدولية، تم 
وإنما . من المشروع القديم تميز بين الجرائم والجنح الدولية) 19(حذف تفاصيل كانت تتضمنها المادة 

ن الأفعال غير المشروعة أكتفي في المشروع الذي أقرته لجنة القانون الدولي حول مسئولية الدول ع
  . (2) الدولية القطعيةية للقواعد القانونالخطيرة المخالفاتدولياً بالنص على 

  
 جنائياً قد تكون متعذرة في ظل معنوية كأشخاصوعليه يبدو أن عملية مساءلة الدول بذاا 

 الدول على عدم وجود آلية قضاء جنائي دولي تختص بمحاكمة الدول وليس الأفراد التابعين لتلك
ينفي ثبوت المسئولية على  غير أن ذلك لا. النحو الوارد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

  .الدول الاستعمارية جنائياً طبقاً للتشخيص الوارد للجرائم الدولية التي ارتكبتها بحق المستعمرات
  
  
  
  
  

                                                 
، دون ذكر سنة 1983صلاح الدين حمدي، العدوان في ضوء القانون الدولي، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرية، : أنظر   (1)

 .145الطبع، ص
  .ن المشروعم) 40،41(نص المادتين : أنظر   (2)



 120

   الثانيرعلفا
  لتخلف الاقتصادي للدول المتخلفة عن ا  المسؤولية المشتركة

  
 في تعميق حالة التخلف التي تعاني منها من بينـها           الدول النامية ساهمت عدة معطيات لدى              

ساد المستشري في بعـض  ألف العسكري، فضلاً خطورة    الإنفاقتوجيهها قسماً كبيراً من مقدراا نحو       
لمطلب سيتم التعرف على هذه الإسهامات    وفي هذا ا  .  وكونه معوقاً هاماً في طريق التنمية      الدول النامية 

 على أساسها عن واقـع التخلـف في         الدول النامية وتقييمها، وكذلك على الأسس الممكنة لمساءلة       
الـدول  وتالياً سيتم الكشف عن هذه الإسهامات، ثم الانتقال لأساس مـسئولية            . تنميتها الاقتصادية 

  . النامية
  

  يق حالة التخلف الاقتصادي في تعمالدول الناميةإسهامات : أولا 
  

 في تعميق حالة تخلف التنمية الاقتصادية فيها توجيه جل الدول الناميةلعل أبرز مساهمات 
ساد المستشري لفاكما يشكل .  حساب التنميةعلىمقدراا نحو المؤسسة العسكرية والتسليح وذلك 

  .لفعلى مستوى أصحاب القرار الاقتصادي آفة تأكل التنمية وتعمق التخ
  
   الإنفاق العسكري الهائل يعرقل التنمية ويبقي على التخلف- 1

  
 سمة عامة وخصيصة من خصائص أصبحصحيحاً أن الإنفاق العسكري الضخم في العالم 

غير أن المشكلة حقيقة . )1(العلاقات الدولية المعاصرة، حيث يفيض على تريليونات من الدولارات
ادة إنفاقها على الآلة العسكرية تحت مسميات وتبريرات تتعلق  نحو زيالدول الناميةتكمن في توجه 

بالمحافظة على سيادا وتحقيق التوازن الأمني وسياسات الردع، رغم أن الأمن القومي قد يتحقق 

                                                 
تزايد الإنفاق العسكري العالمي على أغرض التسلح منذ اية الحرب العالمية الثانية بواقع أكثر من أربعة أضعاف، وقد بلغ   )1(

 .هذا الإنفاق حتى أوائل العقد التاسع من القرن الماضي ما يعادل مجموع الناتج القومي الإجمالي لدول إفريقيا وأمريكا اللاتينية مجتمعة
 بنسبة 1990-1985إذ زاد حجم الإنفاق العسكري العالمي خلال ألفترة من . ولعل لغة الأرقام أكثر توضيحاً على ضخامة الإنفاق

  :أنظر ذا الشأن. من الناتج المحلي الإجمالي% 5.2
حدة العربية، الطبعة ، مركز دراسات الو" من اجل مجتمع عالمي جديد- الثورة العالمية الأولى"تقرير نادي روما بعنوان   -

    .73، ص1992الأولى، 
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على تحقيق التنمية والتخلص من التخلف، أكثر منها على مجرد قطع عسكرية مستوردة تقوم بوسائل 
  .(1)من الخارج
  

آثار الإنفاق على التسلح المغالى فيه تنعكس على حياة البشر وأمنهم وسلامتهم وليس فقط 
وتدمير البنى التحتية للدول، بل أن هذه الآثار تمتد إلى اقتصاديات هذه الدول فتنهكها وتؤدي إلى 

  . (2)تخلفها وتبعيتها ليس فقط في القطاعات الاقتصادية بل الاجتماعية كذلك
  

 أن التكلفة البشرية للإنفاق العسكري في البلدان 1994ية البشرية لعام فقد ذكر تقرير التنم
 مليار 125ففي مجال الصحة، من بين . المتخلفة كانت على حساب مجالات حيوية أولى بالتنمية

الأمر الذي يجعل مليار %. 12 تمثل كلفة الصحة فقط (3)الدول الناميةمخصصة للإنفاق العسكري في 
ي، و ملياران من الأطفال يموتون كل سنه بسبب أمراض معدية يمكن شخص دون تأمين صح

 مليار شخص لا يحصلون على مياه 1.3وء التغذية، وـون من سن مليون طفل يعا192تفاديها، 
  .مأمونة

  
 رغم الاتجاه العالمي العام نحو خفض الإنفاق الدول الناميةوقد تزايدت نفقات بعض 

 مليار دولار في كل من 1.5- 1لح قي المتوسط السنوي بين إذ تتراوح نفقات التس. العسكري
 مليارات في المتوسط السنوي في كل من 4-2بينما تتراوح بين . الكويت وبورما وسنغافورة وتايلاند
  .الهند وباكستان وسيريلانكا وتايوان

  

                                                 
 بدراسة حول التسلح والتنمية الاقتصادية، فخلصت منها إلى أن التسلح في حد ذاته 1972قامت الأمم المتحدة في عام    (1)

من القومي صارت فهو بالتالي يهدد الأمن القومي، خاصة وأن مهددات الأ. أصبح يهدد الأمن والسلم الدوليين، ويعتبر معوقاً للتنمية
مرتبطة في معظمها بالضغوط الاقتصادية مثل مشكلات التضخم وتدهور قيمة العملات الوطنية وندرة الموارد، خاصة في مجال الطاقة 

     .والموارد غير المتجددة وتلويث البيئة والتضخم السكاني والصراعات السياسية والاجتماعية
م المتحدة تقريراً حول العلاقة بين التسلح والتنمية الاقتصادية حذر من الآثار  قدمت لجنة خاصة للأم1981وفي عام    (2)

واعتبر أن السباق المحموم للتسلح أدى إلى ازدياد حجم . السلبية لارتفاع النفقات الدفاعية على أوضاع التنمية خاصة في الدول النامية
نفقة في الصحة والتعليم والرفاهية الاقتصادية، كما تأثرت مكونات الاستثمار الموارد المنفقة للتسلح، وبالمقابل انخفاض حجم الموارد الم

  .والإنتاجية في القطاعات المدنية بسبب سوء تخصيص الموارد المالية في ظل سباق التسلح
م الإنفاق فقد بلغ حج. ففي على صعيد الدول العربية وحدها تزايدت نسبة الإنفاق على التسلح بقفزات نوعية في القيمة   (3)

وقد .  مليار دولار50 بلغ أكثر من 1985 مليار، وفي عام 20 بلغ 1978 مليارات دولار، وفي عام 7 أكثر من 1973في عام 
  :أنظر. تضاعف هذا الحجم أضعافا كبيرة في العقد الأخير من القرن الماضي

  .95غسان بدر الدين، المرجع السابق، ص. د  -
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  مليون طفل80 مليون شخص لا يمكنه القراءة والكتابة، و 900وفي مجال التعليم، هناك 
  السكان، حوالي ثلاثة مليارات من البشر يعيشون في بلدانلوفي مجا. غير ملتحقين بالمدارس الابتدائية

 الأمم المتحدة الصادرة حول إحصائيات حسبما تفيد %2.0ز فيها المعدل السنوي للنمو يتجاو لا
  .الألفية

  
 – التبعية التقنية ويجدر ذا الصدد عدم إغفال دور الإنفاق العسكري المتزايد في تعظيم

العسكرية للدول الغربية الصناعية، خاصة وأن القطع العسكرية تتطلب قطع غيار وصيانة وتدريب 
  .وتأهيل لمستخدميها، تزيد من نفقات فاتورة السلاح

  
 يضاف إلى ذلك أن من شأن هذا الإنفاق أن يقتطع جزءا كبيراً من الناتج المحلي الإجمالي 

فقد وصلت على سبيل المثال نسبة النفقات العسكرية . طاعات المدنية الأخرىلصالحه على حساب الق
، بينما لم %7.5 حدود 1997إلى الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في العام 

  . )1(% 2.5تتجاوز في بقية العالم نسبة 
  

  ساد يقوض فرص التنمية ويبقي على التخلفلفا - 2

  
والمتمثل فيما إذا كانت صحيحة مقولة الغرب التي تحمل  التساؤل المطروح للإجابة على

، وبمجالاته، بالفسادينبغي التعرف على المقصود ساد؟ ألف مسئولية تخلفها نتيجة استشراء الدول النامية
ساد، ما هي أضراره، وماذا فعل اتمع الدولي لمكافحة هذه الظاهرة، وهل ألفوأمثلة على حالات 

  .سيتم التعرف عليه تباعاً وهذا ما.  أم أا عالميةالدول الناميةتخص هي 
  

ساد بأنه استخدام النفوذ العام لتحقيق أرباح خاصة، ويشمل هذا التعريف جميع لفايعرف 
ساد أشكالا عديدة، لفويتخذ . )2( المسئولين المحليين الوطنيين أو السياسيين الموجهة إلىرشاوىالأنواع 

الطلبات المباشرة للحصول على دفعات مالية كبيرة كشرط للحصول على عمل (لكبير ساد األفمن 
الدفعات المالية الصغيرة يطلبها عادة المسئولون في مصلحة الجمارك في بلد (ساد الصغير ألفإلى ) تجاري

                                                 
  .96، ص السابق، المرجعغسان بدر الدين. د: أنظر   (1)
نطن، ـرفة التجارة الأمريكية، واشـز المشروعات الدولية الخاصة، غـجورج مودي ستاروت، تكلفة ألفساد، مرك: أنظر   (2)

  .12، ص2003
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دارات  التي تتم بمعرفة قياديين في الإالصفقات الحكوميةساد عملياً في ألفيكثر انتشار و.(1))أجنبي
  .(2)الحكومية وتحت أنظارهم

  
ساد باهظة إذ يلحق ضرراً بالتنمية الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي ومن شأنه ألفإن تكلفة 

، وان يعيق قدرا على جذب الاستثمارات الأجنبية النادرة خاصة، الدول الناميةأن يعمق التخلف في 
 عن أنه يؤذي المصدرين والمزودين والمستهلكين ساد وجهة استثمار الرساميل، فضلاًألفكما قد يبدل 

  .(3)ساد على المستهلكألفأنفسهم خاصة عندما تنعكس فاتورة 
  

 على سبيل الدول الناميةفقد كان للفساد تأثير بين في الأعوام الأخيرة على اقتصاديات بعض 
ففي .سياسية جراء ذلك، التي أضعفت اقتصادياا ونظمها ال(4))نيجيريا وإندونيسيا وروسياالمثال 

 دولة في العالم من حيث 91نيجيريا على سبيل المثال التي وردت في المرتبة الثانية، بعد بنغلادش، بين 
بنهب آلاف الملايين من الدولارات من ) بقيادة الجنرال ساني أباشا(ساد، تتهم القيادة السابقة ألف

مر الذي أدى إلى الك البنية التحتية من إيرادات البلاد، الأ% 80صناعة النفط التي تشكل 
 دولار في 800 دولار بدلاً من 300والخدمات الاجتماعية وهبط الدخل السنوي للفرد إلى اقل من 

  .(5)الثمانينيات
  

ساد الذي أودى لفاولا يختلف الحال كثيراً بالنسبة لإندونيسيا التي تحتل مرتبة عالية في 
ظام المالي بأسره، وايار العملة الوطنية، ودفع إلى الإفلاس على نطاق باقتصادياا وعرضها لايار الن

 39 إلى حدود 2002ب تقارير حكومية لعام سفع عدد العاطلين عن العمل ليصل حواسع، وارت
وينسحب . قر لما يقارب النصف تقريباًألفمليون شخص عاطل عن العمل، فضلاً عن ارتفاع نسبة 

                                                 
 تبدو مجالات ألفساد واضحة في الرشاوى التي تصرف في المعاملات المرتبطة بالمعدات العسكرية، الطائرات، السفن وأجهزة   (1)

الاتصالات، والسلع الرأسمالية في المشروعات الصناعية والزراعية الكبرى التي تتضمن أعمال الهندسة المدنية كالسدود والموانئ والطرق 
  :أنظر ذا الخصوص. السريعة

إلكترونية ستيورات آيزنستات، تعزيز حكم القانون ومكافحة ألفساد في اقتصاد عالمي الطابع، مجلة مواقف اقتصادية، مجلة   -
  .2، ص1998نوفمبر / تصدر عن وكالة الإعلام الأمريكية، وزارة الخارجية الأمريكية، تشرين أول

دونالد سترومبوم، الرشوة في عقود المشتريات الحكومية تشكل لب ألفساد، مجلة مواقف اقتصادية، مجلة إلكترونية : أنظر   (2)
  . 7، ص1998نوفمبر / ية الأمريكية، تشرين أولتصدر عن وكالة الإعلام الأمريكية، وزارة الخارج

    .3ستيورات آيزنستات، المرجع نفسه، ص: أنظر   (3)
 .25المرجع نفسه ،ص:          أنظر  (4)
براين أتوود، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مجلة مواقف اقتصادية، مجلة إلكترونية تصدر عن وكالة الإعلام : أنظر   (5)

  . 9، ص1998نوفمبر / كية، وزارة الخارجية الأمريكية، تشرين أولالأمري
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ساد الإصلاحات الاقتصادية فيها، وشوه عمليات الخصخصة، ألف قوض الأمر كذلك على روسيا التي
  . )1(لاً عن وقوفه عائقاً أمام الاستثمارات الأجنبيةضف

  
 في تسببه في ميش الدول ذات المستويات الدول الناميةساد على اقتصاديات لفاوتظهر مخاطر 

رئيس البنك الدولي، " جيمس وولفنسون"يقول . ساد في عالم التكامل الصناعي السريعألفالعالية من 
فتدفق الرساميل ومساعدة التنمية . هإن الأسواق المفتوحة لا تستطيع أن تعمل خلف أبواب مقفل: "

 قدرة أكثرفالمستثمرون لهم خيارات عديدة، وهم . يتأثران كثيراً بالأداء السياسي واستقامة المؤسسات
  .)2("ل بروزاًساد أقألفعلى نقل أموالهم إلى حيث أخطار 

  
أما ماذا فعل اتمع الدولي حيال هذه المسألة؟ فالجهود عظيمة غير أن نتائجها في طريقها 

، 1997 المؤرخ في ديسمبر 52/87فقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم . للأفضل
وقد أسفرت . )3(دولية في المعاملات التجارية الوالفسادالخاص بالتعاون الدولي لمكافحة الرشوة 

فتحت للتوقيع في ساد ألفلمحاربة وضع معاهدة جماعية عن الأمم المتحدة  الدولية في إطار هودالج
  . ساد الملحقة بالجمعية العامة للأمم المتحدةلفاتتابعها لجنة محاربة ، 2003ديسمبر / كانون أول
  

هدة محاربة رشوة الموظفين  معا1997اعتمدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 
كما عقدت للغاية . )4(1999الرسميين للأجانب في الصفقات العالمية وقد دخلت حيز النفاذ عام 

 آذار 12ساد اعتمدا منظمة الدول الأمريكية في ألفذاا اتفاقية في إطار البلدان الأمريكية لمكافحة 
ساد ألفممارسات  1977لصادر لعام وعلى الصعيد الوطني، جرم القانون الأمريكي ا. 1996

  . (5)الخارجية، أي التي يقوم ا مسئولون خارج الولايات المتحدة
  

ساد في واشنطن في عام ألفعقد المؤتمر الدولي الأول لمكافحة . وعلى صعيد المؤتمرات الدولية
 عام ، ثم تلته مؤتمرات تعقد كل عامين آخرها المؤتمر الذي عقد في سيؤول بكوريا في1993

                                                 
  .10براين أتوود، المرجع نفسه، ص: أنظر   (1)
استراتيجية لمكافحة ألفساد، مجلة مواقف اقتصادية، مجلة إلكترونية تصدر : جيمس وولفنسون، عودة إلى الأساسيات: أنظر   (2)

  .17، ص1998نوفمبر / ية الأمريكية، تشرين أولعن وكالة الإعلام الأمريكية، وزارة الخارج
  .1997، نيويورك،، منشورات الجمعية العامة للأمم المتحدة )A/52/87(الوثيقة رقم : أنظر   (3)
إيليانور روبرتس لويس، معاهدة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة الرشوة، مجلة مواقف اقتصادية، مجلة إلكترونية : أنظر   (4)

  .9ص17، 1998نوفمبر /  وكالة الإعلام الأمريكية، وزارة الخارجية الأمريكية، تشرين أولتصدر عن
  .4جورج مودي ستاوت، المرجع السابق، ص: أنظر   (5)
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كرة لهذا المؤتمر بفضل ضغوط العديد من الوكالات والهيئات الوطنية في ألفوقد انطلقت . 2003
  . (1)الدول المطالبة بتطبيق القانون

  
منظمة الشفافية " في برلين 1993وعلى صعيد المنظمات غير الحكومية، أنشأت في عام 

 وضعت المنظمة مفهوماً جديداً يطلق عليه وقد. سادألف تحت شعار الاتحاد العالمي ضد (2)" الدولية
وقد أنشأت . وهو عبارة عن ميثاق لمكافحة الرشوة في عقود الصفقات العامة الكبيرة" جزر التراهة"

  .ساد تعدله كل خمس سنواتألفالمنظمة مؤشراً دولياً لقياس 
  

على درجات، أي أنه إذا حصلت الدولة ) 10(و ) صفر( وتنحصر قيمة هذا المؤشر بين 
ساد، أما إن وصلت للصفر لفادرجات فهذا يعني أا دولة نظيفة تماماً من عمليات ) 10(تقدير 

غير ) 10(ولم تحصل أي دولة على تقدير . فذلك يعني أن الصفقات والعمليات فيها خاضعة للفساد
تي نيجيريا فنيوزلندة هي أفضل دولة وفق هذا المؤشر أما تأ. أن بعض الدول اقتربت من هذا التقدير

  .(3)وبنغلادش في ذيل القائمة
  

ساد آفة تقض مضجع التنمية بل وتعرقلها، وتجعل من التخلص من حالة ألفمن هنا، يتضح أن 
 حيث لن تحقق - ذااالدول النامية وخاصة على صعيد - الجهود الدولية بواقعيةالتخلف أمراً رهنا 

  .  ةالتنمية هدفها المنشود دون وضع حد لهذه الظاهر
  

  
  
  
  

                                                 
، الرابع في سدني امستردام كانوكون بكين 1987، الثالث في هونج كونج عام 1985عقد المؤتمر الثاني في نيويورك عام    (1)

  .2001غ ليما ديربان برا
 عضواً من دول 12تتألف المنظمة من مجلس إدارة وهو الهيكل المركزي الذي يرعاها، ينتخب في اجتماع سنوي، ويضم    (2)

وتمارس المنظمة . تمول المنظمة الشركات متعددة الجنسية. ومن مجلس استشاري ومركز أبحاث يتألف من الأكاديميين. ومناطق مختلفة
 من خلال المنتديات العامة، والجولات الميدانية للحصول على المعلومات، ومن خلال التشجيع على تشكيل ما أشكال بناء جزر التراهة

  :أنظر.يعرف بدائرة التراهة ضمن المحيط 
  .  4 ص،2003ية، صيف البحث عن التراهة، إسلام أون لاين، مجلة إلكترون: لبنى سعيد، منظمة الشفافية   -

  .1997 الخاص بمؤشر التراهة والشفافية لعام )3(الملحق رقم : أنظر    (3)
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   التنميةبتحقيق مبالالتزا الإخلال قائمة على الدول الناميةمسئولية : ثانيا
  

 عن تخلف التنمية الاقتصادية على أساس الإخلال بالالتزام الدول الناميةتتأسس مسئولية 
ن  الالتزام بتحقيق التنمية الملقى على عاتق الدول هو حق من حقوق الإنساأصبحفقد . بتحقيق التنمية

فقد تبين فيما تقدم بأن لكل إنسان، بموجب إعلان الأمم المتحدة الخاص . العالمية غير القابلة للتصرف
، ولجميع الشعوب المشاركة والإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية 1986بالحق في التنمية لعام 

وبرنامج فيينا الذي كما تعهدت الحكومات في إعلان . والاجتماعية، فضلاً عن التمتع ذه التنمية
، باحترام كافة تصرفاا 1993جوان /  حزيران25 المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في اعتمده

  .)1(ومعاملاا
 اتمع المسئولية التقصيرية نتاج إخلالها بالالتزام الملقى عاتق الدول الناميةمن هنا تتحمل 

مجها غير الموفقة كانت أحد أهم عوامل إعادة تخلفها فسياساا الاقتصادية وبرا. الدولي بتحقيق التنمية
وهي  تشكل بذاا أعمالاً غير مشروعة . ساد المستشريألففضلاً عن . واستمراره لفترات طويلة

" آرجون سانغوبتا"كرة من تقرير الخبير الأممي ألفوتتضح هذه . والامتناعبطريق الإهمال أو الإغفال 
 في التنمية، كأحد حقوق الإنسان، تلتزم الدول بسن التشريعات  أنه على صعيد الحقاعتبرالذي 

ووضع التدابير اللازمة لتمكين  الأفراد من الاستفادة من هذا الحق، وعلى الأقل أن لا ترتكب 
  .)2( تقوض هذا الحق وتفرغه من مضمونهمخالفات

  
 استمرار عن أضرار    الدول النامية وعلى هذا الأساس تنعقد مسئولية القياديين والسياسيين في         

تخلف التنمية الاقتصادية، على أساس ارتكاب عمل غير مشروع تحظره القواعد الجماعية التي تكرس              
 القوانين الـدول    يخالفعل  ألفرد في التنمية، بوصفه حقاً من حقوق الإنسان، فضلاً عن هذا            ألفحق  

ير حكومية محلية بملاحقة المسئولين  ففي الأرجنتين على سبيل المثال طالبت منظمات شعبية غ         .المتمدينة
   والاجتماعية ومن بينها تدمير مقوماتالاقتصاديةفي السلطة بجرائم قوامها حرمان الشعب من حقوقه 

" سوهارتو"كما قامت النيابة العامة في إندونيسيا دعوى بحق الرئيس الإندونيسي الأسبق   .(3)التنمية
  .يتهم فساد مالي وتقويض اقتصاد الدولة

  

                                                 
  .13تقرير الخبير آرجون سانغوبتا، المرجع السابق، ص: أنظر   (1)
  .4تقرير الخبير آرجون سانغوبتا، المرجع نفسه، ص: أنظر   (2)

(3)   Voir: Luis Guillermo, Pour une Cour economique international, La novella Letter de La 
FIDH, Colomble, No.58, Juillet-aout, 2002. 
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 عن استمرار وضعية الدول الناميةوفي هذا الصدد، يجدر القول بأنه بغية ملاحقة المسئولين في 
 ملحة لإنشاء أصبحتالتخلف، وبغية تنفيذ حق الشعوب في التنمية وتخليصها من التخلف، فالحاجة 

وب للمطالبة  لذات الغاية، بحيث يترك اال للأفراد وللشعإقليميةمحكمة اقتصادية دولية أو محاكم 
  .اعلةألفبحقوقهم في التخلص من التخلف والمضي نحو التنمية 

  
  بحث الثانيالم

  الدول الناميةالتعويض عن أضرار تخلف التنمية الاقتصادية في 
  

من المتفق عليه وفق القواعد المستقرة في القانون الدولي بأن لأشخاص القانون الدولي الحق في 
 و انتهاك قواعد القانون الدولي إذا ما ثبتت مسئولية محدث مخالفةرتب على المطالبة بإصلاح الضرر المت

  . (1)الضرر
  

عل غير المشروع ألففيترتب على قيام المسئولية الدولية نشوء التزام أو علاقة قانونية بين مرتكب 
إزالة الآثار اعل في ألفوالمضرور، موضوع هذه العلاقة الالتزام الذي تفرضه قواعد القانون الدولي على 

التي ترتبت على فعله، بصرف النظر عن الوسيلة الممكن إتباعها، وبالمقابل يترتب للمضرور الحق في 
  .(2)المطالبة بالتعويض أو جبر الضرر سواء أكان التعويض عينياً أو مالياً أو من خلال الترضية

  
لف التنمية الاقتصادية في فبعدما تم، فيما تقدم، تأسيس مسئولية الدول وتكييفها عن أضرار تخ

 وما رافقه من ب واستغلال للثروات، أم بحالة الاستعمار، سواء تعلق الأمر بأضرار الدول النامية
 أضرارها حتى اليوم، فمن الطبيعي التوصل إلى أثر المسئولية الدول الناميةالتخلف والتبعية التي تعاني 

 المقصود إيضاح الضوء عليه عبر إلقاءوهذا ما سيتم . دولالدولية المتمثل بجبر الضرر الذي لحق هذه ال
بالتعويض أو جبر الضرر وأنواعه في القانون الدولي، والهيئات الممكن المطالبة بالتعويض أمامها، 

                                                 
  :تعج المكتبة القانونية بالمراجع العامة والمتخصصة في هذا الميدان، غير أن لا ضير من استذكار بعضها   ( (1)

- See: O’ Connell (D.P.), International Law, 2nd Edition, Vol.2, (Steven & Sons), 
London, 1970. 
- See: Brownlie, Principles of  Public International Law, 3 rd Edition, Clarendon 
Press, Oxford, 1979,  

عبد الغني محمود، المطالبة الدولية لإصلاح الضرر في القانون الدولي والشريعة الإسلامية، الطبعة الأولى، جامعة الأزهر، . د   (2)
 . وما بعدها210، ص1986
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المطلبين وذلك في . التبعيةوكذلك تفحص مدى جدوى تلك الآلية في إصلاح ضرر التخلف و
  :التاليين

  لتعويض وأنواعه في القانون الدوليالمقصود با:  الأولطلبالم
  وجوب التعويض عن تخلف التنمية الاقتصادية:  الثانيطلبالم
  

   الأولطلبالم
  المقصود بالتعويض وأنواعه في القانون الدولي

 
  :رعيين التاليين لفافي سيتم التعرف على مفهوم التعويض في القانون الدولي وأنواعه 

  
  الأولرع لفا

  في القانون الدوليالمقصود بالتعويض   
  

عل غير المشروع الذي ألف في القانون الدولي العام جبر الضرر الناجم عن )1(يقصد بالتعويض
وقد يكون .  الآثار الضارة المترتبة على عملهابإزالةيصدر من دولة في مواجهة دولة أخرى، وذلك 

التعويض الأضرار المادية كما يشمل . جبر الضرر في صورة تعويض عيني أو مالي أو في صورة ترضية
  .(2)والمعنوية على السواء

  
من مشروع لجنة القانون ) 31( وقد ورد هذا الأثر المترتب على المسئولية الدولية في المادة 

 على الدولة - 1: "الدولي الخاص بمسئولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً، والتي نصت على أن
 تشمل الخسارة أي -2. عل غير المشروع دولياًألفالخسارة الناجمة عن  التزام بجبر كامل ةالمسؤولي

  .(3)"عل غير المشروع دولياً الذي ترتكبه الدولةألفضرر، سواء أكان مادياً أو معنوياً، ينجم عن 

                                                 
أن العوض هو البدل والمستعمل التعويض، والجمع " لسان العرب"جاء في معجم . لبدل أو الخلفا: بالتعويض لغةيقصد    (1)

  :أنظر. أعوض، وعاضه منه وبه، والعوض مصدر قول عاضه عوضاً ومعوضه ووعوضه وأعاضه
  .50 هـ، ص1301، المطبعة الأميرية، بولاق، مصر، سنة 1، ط9ج/  لسان العرب، ابن منظور-
البدل الذي يلتزم به المسئول في المسئولية المدنية تجاه من لحقه حاً، بحسب التشريعات المدنية الوطنية،  إصطلاويقصد به  

  .من القانون المدني الجزائري) 182(نص المادة : أنظر. ضرر
 .334محمد عبد العزيز أبو سخيلة، المرجع السابق، ص. د: أنظر   (2)
أعمال دورا الثالثة والخمسين، الوثائق الرسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة تقرير لجنة القانون الدولي عن : أنظر   (3)

          . .A/56/10 الملحق رقم ،2001  والخمسون،سةالساد
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كما استقر العرف الدولي على التزام الدولة المسئولة عن جبر الضرر على نحو كاف، وقد تأثر 

 ذا الشأن بالمبادئ العامة للقوانين الوطنية حتى أصبح تطبيق التعويض مستقراً في العمل القضاء الدولي
ففي قضبة المطالب البريطانية بشأن الأضرار التي لحقت الرعايا البريطانيين في المنطقة الاسبانية . الدولي

ترتب على  بأن الأثر الم1925في حكمه في القضية عام " ماكس هوبر"في مراكش، قرر المحكم 
وعلى هذا النحو سارت لجنة . المسئولية الدولية هو الالتزام بالتعويض ما لم يكن هذا الالتزام قد نفذ

  .(1)1923في عام " Lusitania"المطالبات الأمريكية الألمانية المختلطة في قضية لوزيتانيا 
 

شوروزو صنع موهذا ما أكدته عليه أيضاً محكمة العدل الدولية الدائمة في قضية 
"Chorozow Factory"  حيث اعتبرت أن من مبادئ القانون الدولي وكذلك 1927عام ،

 التزام يترتب عليه التزام بالتعويض بشكل كاف، وأن التعويض أيمن المبادئ العامة للقانون إن خرق 
  .(2)يعتبر النتيجة الطبيعية للإخلال بالتعهد القائم ما بين الدول

  
لى أن المسئولية الدولية تنشئ على عاتق الدولة محدثة الضرر التزاماً بجبر قه الدولي عألفويتفق 

المسئولية هي المبدأ الذي ينشئ التزاماً : " بأن " Eagleton"قيه ألفيقول . الضرر وإصلاحه
  ". للقانون الدولي الذي ترتكبه الدولة المسئولة ويترتب عليه ضررانتهاكبالتعويض عن أي 

  
يترتب على قيام المسئولية الدولية نشوء التزام على عاتق : " (3)"افظ غانمح"ويقول الدكتور 

وموضوع هذا الالتزام الجديد تعويض كافة النتائج التي . الشخص المسئول هو الالتزام بالمسئولية
يترتب على "  هيفأبوعلي صادق "وفي هذا الصدد يقول الدكتور . ترتبت على العمل غير المشروع

 الضرر الذي أحدثته أو تسببت في حدوثه فضلاً بإصلاحية القانونية قبل الدولة التزامها قيام المسئول
عما تقوم به من ترضية معنوية تقدمها للدولة التي تشكو من هذا الضرر كالاعتذار الدبلوماسي، أو 

  .(4)"عل المشكو منهألف إقرارالتصريح بعدم 
  

 يتمثل بجبر الضرر من المسئولةاتق الدولة وهكذا يتضح بأن التعويض هو التزام يقع على ع
  .خلال إزالة آثاره على نحو كاف وعادل

                                                 
 .107رشاد عارف السيد، المرجع السابق، ص. د: أنظر   (1)

(2)  See: Chorozo Factory Case, 1927, P.C.I.J. No.9, P.21 
  . 125 حافظ غانم، المسئولية الدولية، مرجع سابق، ص.د   (3)
  .251، ص1975، 11علي صادق ابو هيف، القانون الدولي العام، منشاة المعارف، الإسكندرية، الطبعة . د: أنظر   (4)
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  رع الثانيلفا
  أنواع التعويض وصوره في القانون الدولي

  
 درج ثلاث التعويض في القانون الدولي العام، غير أنه يمكن إجمالها في صور أشكالتتنوع 

ال إلى ما كانت عليه أو التعويض العيني، التعويض إعادة الح: قه والعمل الدولي عليها وتتمثل فيلفا
 مشروع لجنة القانون الدولي الخاص اعتمدوقد . النقدي أو المالي وهو أكثر الصور شيوعاً، ثم الترضية

من ) 34(فقد نصت المادة . بمسئولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً هذه الصور للتعويض
عل غير المشروع دولياً عن طريق الرد ألف الكامل للخسارة الناجمة عن يكون الجبر: " المشروع على أن

  : وهذا ما سيتم تناوله تالياً". صلألفوالتعويض والترضية أو بالجمع بينها وفقاً لأحكام هذه 
  

  التعويض العيني  -أولا
  

 أو يقصد بالتعويض العيني إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل ارتكاب العمل غير المشروع،
 بموجب التزاماا الدولية وفقاً للقانون أصحااإصلاح الضرر، وذلك برد الدولة المسئولة الحقوق إلى 

  .(1)الدولي، بحيث تزال الآثار المترتبة على العمل غير المشروع ما أمكن
  

من مشروع لجنة القانون الدولي الخاص بمسئولية الدول عن ) 35(وقد أوضحت المادة 
على الدولة المسئولة : "المشروعة دولياً هذا النوع من أنواع التعويض حينما ذكرت بأنالأفعال غير 

عل غير ألف الحالة إلى ما كانت عليه قبل ارتكاب بإعادةعن فعل غير مشروع دولياً التزام الرد، أي 
مستتبع غير ) ب. (غير مستحيل مادياً) أ: (المشروع دولياً، بشرط أن يكون هذا الرد وبقدر ما يكون

  .لعبء لا يتناسب إطلاقاً مع المنفعة المتأتية من الرد بدلاً من التعويض
  

ويعتبر التعويض العيني هو الطريقة المثالية لتعويض الضرر، بوصفه يستهدف محو الضرر 
وهذا ما . وإزالة آثاره متى كان ذلك ممكناً، وهو الوصف الأكثر ملائمة لفكرة المسئولية التقصيرية

عام  "Chorozow Factory"كمة العدل الدولية الدائمة في قضية مصنع شوروزو  محأكدته
  . ، حيث اعتبرت أن إعادة الحال إلى ما كانت عليه بمثابة التعويض الطبيعي1928

  
                                                 

لقانون العراقي المقارن، حسن الخطيب، نطاق المسئولية المدنية التقصيرية والمسئولية التعاقدية في القانون ألفرنسي وا. د: أنظر   ( (1)
 .248، ص1968بغداد، 
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وإذا كان الأصل في التعويض أن يكون عينياً، إلا أنه قد يكون متعذراً كما هو الحال 
نس البشري وتدمير الممتلكات وب الثروات، حيث لا يمكن بالنسبة للتعويض عن أضرار إبادة الج

فاذا ما .  أخرى للتعويض كالتعويض المالي أو الترضيةأشكالإعادا عينياً، من هنا فلابد أن يصار إلى 
عل الضار، أو طالب الطرف المضرور بتعويضه ألفاستحالت إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع 

رك الأمر للمحكم لتقدير التعويض، ففي هذه الحالة يتم الاستعاضة عن التعويض على نحو آخر، أو ت
  .(1) التعويض الأخرى بحسب كل حالة على حدهبأشكالالعيني 

  
  التعويض المالي  -ثانيا

  
قابل هو أكثر صور التعويض شيوعاً، ويتمثل بالتزام الدولة المسئولة يعد التعويض المالي أو بم

 إلى المضرور كتعويض عن الأضرار التي نجمت عن أفعالها غير المشروعة التي بدفع مبلغ من المال
التعويض النقدي لقاء الضرر، : ويأخذ التعويض المالي إحدى صورتين. (2) بالغيرإضراراألحقت 

 بين أطراف بالاتفاقويتم تحديد التعويض المالي . والتعويض غير النقدي كتقديم بضائع او خدمات
 . (3)ق المفاوضات أو عن طريق التحكيم أو القضاء الدوليالتراع عن طري

 
وقد تضمن المشروع المقدم إلى لجنة القانون الدولي حول مسئولية الدول عن الأفعال غير 

  : "منه النص على أن) 36(المشروعة دولياً في المادة 
ر الناتج عن  على الدولة المسئولة عن فعل غير مشروع دولياً التزام بالتعويض عن الضر- 1 

  .عل، في حالة عدم إصلاح هذا الضرر بالردألفهذا 
 ضرر يكون قابل للتقييم من الناحية المالية بما في ذلك  ما فات من أي يشمل التعويض، - 2 

  "كسب بقدر ما يكون هذا الكسب مؤكداً
  

يكون كل يتضح من هذا التعريف بأنه يلجأ إلى التعويض المالي في حال تعذر التعويض العيني، و
رصة أو ما يعرف بالكسب ألفضرر قابل للتقييم مالياً محلا للتعويض، بما في ذلك التعويض عن فوات 

  .ائت متى كان مؤكداًألف
                                                 

  :أنظر بالخصوص   (1)
  .351عبد القادر ابو سخيلة، المرجع السابق، ص. د -
 .255- 250عبد الغني محمود، المرجع السابقن ص. د -

  .113رشاد عارف السيد، المرجع السابق، ص. د: أنظر   (2)
  .309، ص1994، لم تذكر دار النشر، 1متغير، طنبيل بشير، المسئولية الدولية في عالم . د: أنظر   (3)
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  الترضية  -ثالثا
  

يقصد بالترضية أي إجراء غير التعويض العيني والمالي، يمكن للدولة المسئولة أن تقدمه للدولة 
وتعد الترضية هي .  التراع، لإصلاح الضررأطراف بين الاتفاقو المتضررة، بمقتضى العرف الدولي أ

يقول الأستاذ . الصورة الأكثر ملائمة لإصلاح الضرر المعنوي الذي ينال من ذات دولة أو هيبتها
 على عدة أشكال للترضية، منها الاعتذار استقرالعرف الدولي :"بأن " عبد الغني محمود"الدكتور 

وقد تتم الترضية بواحدة من الثلاث، كما . عل الضار، وتقديم مبلغ من المالألفوإعلان عدم مشروعية 
  (1)".قد تتم ا جميعاً

  
وفي هذا المعنى جاء المشروع المقدم إلى لجنة القانون الدولي حول مسئولية الدول عن الأفعال 

  : "من المشروع النص على أن) 37(فقد تضمنت المادة . غير المشروعة دولياً
 عن فعل غير مشروع دولياً التزام بتقديم ترضية عن الخسارة التي المسئولة الدولة  على- 1

  . هذه الخسارة عن طريق الرد او التعويضإصلاحعل اذا كان يتعذر ألفتترتب على هذا 
 رسمي، أو أي اعتذار وقد تتخذ الترضية شكل إقرار بالخرق، أو تعبير عن الأسف، أو - 2 

  .شكل آخر مناسب
  " .بغي ألا تكون الترضية غير متناسبة مع الخسارة، وألا تتخذ شكلاً مذلاً للدولة وين- 3 
  

من الواضح بأنه قد تكون الترضية عبارة عن إعلان عن عدم مشروعية فعل الدولة المدعى 
 Corfu"وذا الشأن رفضت محكمة العدل الدولية في حكمها في قضية مضيق كورفو . عليها

Channel "اء المالي كنوع من الترضية لإصلاح الضرر المعنوي الذي يصيب الدولة، الحكم بالجز
  . (2)علألف عن عدم مشروعية بالإعلانواكتفت 
  

كما قد تكون الترضية عبر دفع مبلغ مالي، وهذا ما أخذت به محكمة التحكيم الدائمة في قضية 
المادية دون الضرار ، اذ حكمت بدفع ترضية مالية عن الخسائر 1913 عام  "Cartage"قرطاج 
  .كما قد تكون مجرد تعبير عن عدم الأسف أو الاعتذار. (3)المعنوية

  

                                                 
 .200عبد الغني محمود ،المرجع السابق  ،ص .د: أنظر  (1)

(2) See: The Corfu Channel Case, 1949, I.C.J. Report, P.113-114. 
(3) See: The Cartage Case, 1913, P.C.I.J, No.13, P.457. 
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   الثانيطلبالم
  وجوب التعويض عن تخلف التنمية الاقتصادية

  
 مما تقدم بأن التعويض هو إصلاح للضرر الذي يلحق الدولة المضرورة جراء العمل اتضح

ويقوم التعويض على فكرة جوهرية مفادها حماية . يهاغير المشروع الذي قامت به الدولة المدعى عل
.  عليها، وبمعنى آخر إعمال فكرة العدالة في العلاقات بين الدولالاعتداءمصالح وحقوق الدول من 

وفيما يلي نلقي الضوء على القواعد والأطر الدولية التي تكفل للدول المتخلفة التعويض عن أضرار 
  . ن حقبة الاستعمارالتخلف بوصفها أساساً ناشئة ع

  
عن ) والدول الاستعمارية في حقبة الاستعمار(فبعدما ثبت فيما تقدم مسئولية الدول المتقدمة   

 غير مشروعة في حق شعوب هذه أعمالا، جراء ارتكاا الدول الناميةتخلف التنمية الاقتصادية في 
رتب جراء تحقق المسئولية الدولية البلدان، يصبح التعويض من قبيل الأثر الطبيعي الذي يفترض أن يت

من المشروع المقدم إلى لجنة القانون ) 37، 36، 35، 34(على هذه الدول على مقتضى المواد 
  .الدولي حول مسئولية الدولة عن الأفعال غير المشروعة دولياً

  
لدول كما أن الرجوع إلى المواثيق والقرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة يفيد أحقية ا

الصادر عن ) 3281(فالقرار رقم . المستقلة بالتعويض عن الأضرار التي ألحقتها ا الدول الاستعمارية
، المتضمن ميثاق حقوق وواجبات الدول الاقتصادية، يجمل 1974الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 

  .(1) الاستعمارأضرارالدول الاستعمارية المسئولية عن التعويض عن 
  

بأن من حق جميع الدول ومن : " من الميثاق) 16(من المادة ) 1(قرة ألفاء في نص فقد ج
 العنصري والتمييز العنصر والاستعمار الجديد والفصلواجبها، منفردة أو مجتمعة، إزالة الاستعمار 

والدول التي تمارس هذه السياسات القسرية مسئولة اقتصادياً أمام البلدان والأقاليم والشعوب ...
 الموارد وإعطابلمتضررة عن إعادة الأمور إلى نصاا والتعويض الكامل عن استغلال واستتراف ا

  ". لتلك البلدان والأقاليم والشعوبالأخرىالطبيعية وجميع الموارد 
  

                                                 
، لوثائق الرسمية )3281(تصادية الذي اعتمدته الجمعية العامة بقرارها رقم ميثاق حقوق وواجبات الدول الاق: أنظر   (1)

 .1974، ديسمبر 29للجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة 
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) 3201(وقد جاء هذا القرار والميثاق مؤيداً لما ورد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 
قرة ألففقد ورد في البند السادس من . ن بشأن أقامة نظام اقتصادي دولي جديدوالمتضمن الإعلا

من حق جميع الدول والأقاليم والشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي أو السيطرة : "الرابعة منه
 إليهاصل العنصري في رد مواردها الطبيعية وجميع مواردها الأخرى ألفالأجنبية الاستعمارية أو 

  (1)"على تعويض كامل عن استغلالها واستترافها والحق الضرر اوالحصول 
  

ا أكدت على التزام دولة الاحتلال ه نجد1907و 1899وبالعودة إلى لوائح لاهاي للعام 
 وأموال سائلة ومشروعات وأثاث ممتلكام من منازل إتلافبتعويض سكان الأقاليم المحتلة عن 

من هذه اللوائح التي نصت على أن تقوم دولة ) 52(ادة هذا ما أكدت عليه الم. خاصة وغيرها
 ا بحيث تدفع والإضرارالاحتلال بدفع مبالغ نقدية للسكان تعويضاً لهم عن إتلاف هذه الممتلكات 

وري تقوم دولة الاحتلال بمنح هؤلاء ألفهذه التعويضات لمتضررين مباشرة، وفي حالة عدم الدفع 
  .(2)كنالسكان ايصالات في أسرع وقت مم

  
يتضح من هذه النصوص وجوب التعويض عن تخلف التنمية الاقتصادية، فضلاً عما تقضي به 

لمسئولية الدولية التي تم إثباا وتبينها فيما يخص مسئولية الدول عن التخلف االقواعد العامة 
  .الاقتصادي

  
  لأولارع لفا

  الهيئات الممكن المطالبة بالتعويض أمامها
  

سواء عبر الوسائل .  الضرر الوسائل السلمية لحل التراعاتبإصلاحد المطالبة تنتهج الدول عن
 إلى آلية قضائية وافتقادهوعملياً تملي طبيعة التركيبة الحالية للمجتمع الدولي، . أو القضائية(3)السياسية 

تنازعين  بالمنازعات دون موافقة الأطراف على اللجوء إليها، فضلاً عن كون المبالفصلدولية ملزمة 

                                                 
 .1974مايو /، منشورات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة الاستثنائية السادسة، ايار)3201(القرار رقم : أنظر   (1)
 .437-436لدين العشماوي، المرجع السابق، صمحيي ا. د: أنظر   (2)
المفاوضات، الاحتجاج الدبلوماسي، المساعي الحميدة، الوساطة، التوفيق، التحقيق، التسوية عن : يقصد بالوسائل السياسية   (3)

  :أنظر لمزيد من التفاصيل. طريق المنظمات الدولية
  . وما بعدها73عبد الغني محمود، المرجع السابق، ص. د -
الشافعي محمد بشير، القانون الدولي العام في وقت السلم والحرب، منشأة المعارف، الاسكندرية، . د -
 . وما بعدها379، ص1974
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 الضرر الناجم عن التخلف الاقتصادي عبر بإصلاحطرفان في ميثاقها الأساسي، أن تكون المطالبة 
  . آليات التحكيم بوصفه قائما على فكرة الاتفاق

  
  القضاء الدولي  :أولاً
  
  محكمة العدل الدولية  - أ

    
 تعرض عليها من صل في المنازعات القانونية التيألفينعقد الاختصاص لمحكمة العدل الدولية 
فتختص المحكمة بناء على إرادة الدول وقبولها . (1)الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة

  : في المنازعات التي تعرض عليها بالطرق التاليةبالفصل
  
 إذا اتفق أطراف التراع على تسوية خلافام عن طريق اللجوء للمحكمة وهو القبول - 1
  . الاختياري
ت هناك اتفاقية مبرمة بين أطراف التراع قبل وقوع الخلاف تنص على المحكمة  إذا كان- 2

 .هي التي تفصل في الخلافات المتصلة بتفسير الاتفاقية ولجأ الأطراف للمحكمة
 لمحكمة العدل الدولية وفقاً لنظامها الإلزاميإذا كان طرفا التراع قد قبلا مسبقاً الاختصاص  - 3

 .(2)لدعوى أمام المحكمةالأساسي وقام أحدهما برفع ا
  

يتضح من النص بأنه لكي يمكن المطالبة أمام محكمة العدل الدولية بتعويض أضرار التخلف 
 ما قبلت الدول الاستعمارية المثول أمام المحكمة فإذا. الاقتصادي، لابد من موافقة طرفا التراع

غر . الدول الناميةقها لإنصاف ، فان ذلك يفتح الباب أمام العدالة لتجد طريالدول الناميةوكذلك 
 قبول الدول الاستعمارية إختصاص المحكمة لصيقة احتماليةأن هذه الآلية مشكوك فيها، ذلك أن 

  .باعترافها بالمسئولية، وهو الأمر المستبعد من حيث الواقع العملي
  
  
  

                                                 
  .من النظام الأساسي للمحكمة) 35/1(المادة : أنظر   (1)
  .من النظام الأساسي للمحكمة) 36(المادة : أنظر  (2)
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  التحكيم الدولي  - ب

 
 المتبادل على رفع موضوع التراع يقصد بالتحكيم بأنه اتفاق أطراف التراع المستند إلى الرضا

 بملء حرية أطراف التراع للفصل فيه على أساس من القانون، مع اختيارهمإلى حكم أو حكام يتم 
  . (1)التزامهم بالخضوع للحكم الذي يصدر عن التحكيم

  
من اتفاقية تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية التي تمخضت عن ) 37(وقد عرفته المادة 

الغرض من التحكيم هو تسوية : "، حيث نصت على أن1907ر السلام في لاهاي سنة مؤتم
يتضح من ". المنازعات بين الدول بواسطة القضاة الذي تختارهم وعلى أساس احترام القانون الدولي

 المحضة بالإرادة المحكمين يكون اختيارهذا التعرف ان التحكيم يقوم على إرادة الطرفين، وأن 
  . (2)للخصوم
  

خاصة وانه .  الطرق قرباً للواقع لإصلاح ضرر التخلف الاقتصاديأكثرولعل التحكيم يكون 
فلغايات . يقوم على الإرادة البحتة للأطراف من حيث المبدأ، وتعيين الأطراف، وتحديد الاختصاص

ة من  تخلف التنمية الاقتصادية يمكن لأطراف العلاقة الاتفاق على تشكيل هيئأضرارالتعويض عن 
، وتقدر على ضوئها الدول الناميةالجانبين وبصوت مرجح، تقوم بتحديد الأضرار التي لحقت 

  .التعويض المناسب والعادل من حيث كمه وكيفية تنفيذه
  

  القضاء الوطني: ثانياً
  

تسمح أنظمة بعض القوانين الوطنية أن تقام أمامها دعوى تتصل بحقوق الإنسان وجرائم 
لسطيني لحقوق الإنسان ومحام سويسري بدعويان ألففقد تقدم مدير مركز . مومالحرب على وجه الع

تعلق الأولى دم تو.  أمام القضاء السويسري بالنيابة عن ضحايا فلسطين2003سبتمبر /أيلولفي 
 منازل مواطنين ومصادرة ممتلكام خلافاً للقانون الدولي، والأخرى تتعلق الإسرائيليقوات الاحتلال 

 ترتكب إسرائيل أن أساسويبدو أن تكييف القضيتين كان على .  فلسطينيين وسوء معاملتهمبتعذيب

                                                 
 .80، صعبد الغني محمود، المرجع السابق.د: أنظر   (1)
  .11-10، ص1973، دار ألفكر العربي، القاهرة، 1ابراهيم العناني، اللجوء للتحكيم الدولي، ط. د: أنظر   (2)
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من اتفاقية جنيف الخاصة بحماية المدنيين ) 146( تعاقب عليهما المادة الفلسطينيينجرائم حرب بحق 
  .صللفاضاء السويسري هاتين القضيتين وهما في طور قوللإشارة قبل ال. 1949زمن الحرب لعام 

  
  أمام لجنة تصفية الاستعمار: ثالثاً
  

 جراء أضرار التخلف الاقتصادي، التفكير الدول الناميةيقودنا البحث عن آليات لإنصاف 
في أن تقوم لجنة تصفية الاستعمار بممارسة مهمة تحديد التعويضات الناجمة عن الأضرار التي أحدثتها 

 الجمعيةي الهيئة الوحيدة المكلفة بتنفيذ إعلان ذلك ان لجنة تصفية الاستعمار ه. الدول الاستعمارية
  .العامة للأمم المتحدة، الخاص بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة

  
 في دورا السادسة 1654وقد أنشئت هذه اللجنة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 

معية العامة للأمم المتحدة الخاص بمنح  الجإعلان بغية تنفيذ 1961 نوفمبر 27عشرة المنعقدة بتاريخ 
كانون 14 بتاريخ 1514الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، الذي صدر بموجب قرارها رقم 

 لاستبعاد على اعتبار أن إخضاع الشعوب الإعلانوللإشارة تنصب بنود هذا . 1960ديسمبر /أول
 الأساسية ويناقض ميثاق الأمم المتحدة الإنسانالأجنبي وسيطرته واستغلاله يشكل إنكاراً لحقوق 

  .)1(وأن لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها. ويعيق السلم والأمن العالميين
  

  ثانيرع اللفا
  التعويضات الممكن المطالبة بها وإمكانية جدواها

  
ار  عما أصاا من أضرالدول الناميةفي إطار الحديث عن التعويضات الممكن المطالبة ا من قبل 

 الأضرار فحسب؟ بإصلاحتثار مسائل تتصل بكون التعويض يتخذ صفة عقابية أم أنه مجرد مطالبة 
كما أن المطالبة بالتعويض هل تغطي فقط الأضرار المباشرة أم أا تشمل الأضرار الممتدة؟ يضاف 

لتعويض؟  ااحتساب لدى الدول الناميةلذلك التساؤل عما إذا كان يجدر الأخذ بالحسبان مساهمات 
؟ وأخيراً البحث في مدى جدوى الدول النامية لتعويض إشكالاوما هي أكثر الصور قابلية لأن تكون 

آلية التعويض في إصلاح ضرر تخلف التنمية الاقتصادية؟ الإجابة على هذه التساؤلات يمكن التعرف 
  :عليها تالياً

                                                 
 .75، ص1993مجموعة صكوك دولية، الد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، : أنظر   (1)
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  التعويض يستهدف إصلاح الضرر وليس العقاب: أولاً
  

بأنه لا يترتب على المسئولية  )Anzilotti, Paul Rruter( النظرية التقليدية يرى أنصار
فهم .  الضرر الذي ترتب على انتهاكها لالتزاماا الدوليةبإصلاحالدولية سوى التزام الدولة المسئولة 

 دفعت  الحال، أوبإعادة ما التزمت الدولة المسئولة بالتعويض فإذا. لا يعترفون بالتعويضات العقابية
 غير ملزمة بدفع مبلغ فإاضية مناسبة تجبر الضرر، رمبلغاً من المال يعادل الإعادة العينية أو قدمت ت

  .(1)إضافي كعقوبة جراء إخلالها بالتزاماا الدولية
  

بأن لا يوجد هناك سوابق تشكل قاعدة عرفية دولية تقضي " عبد الغني محمود"ويذكر الأستاذ 
 وفقاً لالتزاماالدولة المسئولة في شكل تعويضات مالية في حالة انتهاك الدولة بتوقيع عقوبات على ا

للقانون الدولي انتهاكاً لا يشكل خطورة على المصالح الأساسية للمجتمع الدولي، وان المسئولية هنا 
 ذلك . الحال إلى ما كانت عليه، أو التعويض المالي أو الترضيةبإعادةتنحصر في إصلاح الضرر، وذلك 

  .(2)أن الغرض من التعويض هنا هو جبر الضرر وعودة الود والسلام بين الدول وليس بغرض الانتقام
غير أن آثار المسئولية الدولية في إطار القانون الدولي العام المعاصر لم تقتصر على إصلاح الضرر 

 يتمثل في إيقاع العقوبة بطريق التعويض العيني أو المالي أو بالترضية، بل أصبحت تشمل أثرا جنائياً
 . الخطيرة لقواعد القانون الدولي والتي تكون جريمة دوليةالانتهاكاتعلى 

   
من ) 19(كما ورد هذا المفهوم في المادة . (3)وقد اتضح ذلك في محاكما نورمبرغ وطوكيو

بالعودة إلى و. (4)1978 السابق للمسئولية الدولية المقدم إلى لجنة القانون الدولي في عام المشروع
 لجنة القانون الدولي في دورا الثالثة والخمسين حول مسئولية الدول اعتمدتهالمشروع الأخير الذي 

التي كانت واردة في نص ) 19(يتضح بأن المشروع اسقط المادة . عن الأفعال غير المشروعة دولياً

                                                 
(1)   Voir: 
- Anzilotti, La responsabilite International des Etats a reison dommages souffer par des 
etrangers, Revue general de drois international public, 1906, P.308. 
- Paul Reuter, Principles de droit international public, R.C.A.D.I, 1961, Vol.II.P.586. 

لوزيتانيا                 في قضية1923انية سنة أنظر ايضاً بالخصوص الحكم الذي اصدرته لجنة الدعاوى المختلطة الأمريكية الألم -
"Lusitania "حيث رفضت الصفة العقاابية للتعويض. 

 .222عبد الغني محمود، المرجع السابق، ص.د: أنظر   (2)
  .33محمد حافظ غانم، المسئولية الدولية، المرجع السابق، ص. د: أنظر   (3)

، 33، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة 1978مايو /ال دورا الثلاثين، ايارتقرير لجنة القانون الدولي عن اعم: أنظر   (4)
  .184ص. 10الملحق رقم 
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ريمة دولية وذلك الذي يشكل المشروع القديم التي كانت تميز بين العمل غير المشروع الذي يشكل ج
كما كانت تدرج أصناف الجريمة الدولية محل المسئولية الجنائية كجريمة العدوان، وفرض . جنحة دولية

  . العنصري، وكذلك جريمة تلويث البيئةوالفصلالسيطرة الاستعمارية، والاسترقاق والإبادة الجماعية 
  

ترتيب المسئولية الدولية حدوث إخلالات أما النص الجديد للمشروع فقد جاء عاماً يتطلب ل
 خطيرة إذا انطوت على الإختلالاتخطيرة بالتزامات بمقتضى القانون الدولي العام، وتكون هذه 

وجاء النص ليرتب التعويض .  الالتزامأداءتخلف منهجي أو جسيم من جانب الدولة المسئولة عن 
ترضية، دون الحديث عن وصف عقابي  الواردة في المشروع من تعويض عيني ومالي وبإشكاله

 .(1)للتعويض، بل بوصفه أثر وجبر للضرر
 

أياً كان الحال يؤخذ على هذه النصوص أا لم تحدد العقوبات التي يمكن توقيعها في حال 
ارتكاب الجرائم، وإن كان المشروع رتب المسئولية على الدولة والأفراد وكذلك المنظمات الدولية 

بخلاف النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي حصر ).  المشروع من58-55المواد (
  . بالشخص الطبيعي، فالمسئولية لديها فرديةاختصاصهاالمسئولية عن الجرائم الدولية محل 

  
 من المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي الدول الناميةوفي هذا الإطار يجدر القول بأن غرض 

دمة، يجدر أن يكون قائماً على إزالة آثار الأضرار فحسب، لأن الهدف ليس تسببت فيها الدول المتق
  . الانتقام أو العقاب بل هو جبر الضرر الذي أصاا

  
  التعويض للدول المتخلفة عن الأضرار المباشرة وغير المباشرة: ثانياً
  

المشروعة التي  جراء الأفعال غير الدول النامية التي لحقت (2)ليست وحدها الأضرار المباشرة
در أن تكون بل ايضاً يج. ارتكبها المستعمر، كالتدمير والاستيلاء والمصادرة للأموال والممتلكات

التي ترتبت على الأفعال غير المشروعة، ويتصل الأمر بتحطيم الهياكل الاقتصادية  الأضرار غير المباش

                                                 
الصادر في  ) 53(من المشروع الوارد في تقرير لجنة القانون الدولي عن اعمال دروا ) 41(والمادة ) 40(نص المادة : أنظر   (1)

 .)A/56/10(الملحق رقم . لأمم المتحدة، السادسة والخمسين، الوثائق الرسمية للجمعية العامة ل2001
وهذا ما أكدته . يذكر بأن التعويض عن الأضرار المباشرة مستقر في القانون والعمل الدوليين على أساس الخسارة ألفعلية   (2)

  :أنظر. 1949محكمة العدل الدولية في حكمها في قضية مضيق كورفو عام 
  .258المرجع السابق، صعبد الغني محمود، .  د-  
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 في تبعية مستمرة، في لدول الناميةالاحية والصناعية، وكذلك إغراق لفاوتفكيكها وتشويه القطاعات 
  .صورة ضرر ممتد يجدر التعويض عنه

  
  عل غير المشروع لدى احتساب التعويضألف في الدول الناميةعاة مساهمة امر: ثالثاً
  

تطرقنا فيما تقدم من هذا البحث إلى أن الدول المتقدمة ليست وحدها المسئولة عن التخلف 
ويتصل الأمر .  بالحسبانأخذهاأن ثمة إسهامات للدول المتخلفة يجدر ، بل الدول الناميةالاقتصادي في 

وتم . اشلة لبعض البلدان مما أعاد تخلفها واسهم في تعميقهألف وبالسياسيات الاقتصادية نتشر، المبالفساد
  . الإخلال بالالتزام بتحقيق التنميةأساسملاحظة أن هذه المسئولية تقوم على 

  
من مشروع مسئولية الدول عن ) 39(ة في المسئولية، وإعمالاً لنص المادة وتطبيقاً للقواعد العام

 لجنة القانون الدولي في دورا الثالثة والخمسين، فيجدر أن أقرتهالأفعال غير المشروعة دولياً الذي 
يراعى عند تحديد الجبر المساهمة في الضرر الناجمة عن عمل أو إغفال مقصود أو إهمالي، من جانب 

وعليه فلابد وأن يكون مقبولاً  .لة المضرورة أو من جانب أي شخص أو كيان يلتمس له الجبرالدو
 مدى إسهامها في حالة التخلف الاقتصادي احتسابللدول المتخلفة لدى تقدير التعويض أن يتم 

  .الذي تعيشها
  

  التعويض المتصور منحه للدول المتخلفة عن أضرار التخلف: رابعاً
  

عل غير المشروع، او ما يعرف بالإعادة ألفال إلى ما كانت عليه قبل تنصرف إعادة الح
كما يتعين على الدولة . النسبة للأقاليم تحتهبالعينية بالنسبة لأضرار الاستعمار، إلى إاء الاحتلال 

ويشمل ذلك   فترة الاحتلال،أثناء المحتل الإقليمالمحتلة أن تعيد الأشياء التي استولت عليها من 
ويمكن أن يستفاد ذلك من حـكم محكمة العدل الدولية . نية والتاريخيةألفتلكات المنقولة وخاصة المم

  .)1(1923 والنرويج سنة الدانمركبين ) Eastern Greenland(الدائمة في قضية 
  

 ما استحالت الإعادة العينية فيصار إلى التعويض المالي، ومن أبرز الأمثلة عليه، التعويض فإذا
أكدت لوائح لاهاي الخاصة بالحرب  فقد.  المحتلة الذي تمت مصادرة ممتلكامالأقاليملسكان النقدي 

                                                 
(1)   See: Eastren Greenland Case, (Danemark V. Norwy), 1933, P.C.I.J, Ser A/B. No.52, P.22. 
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منها على التزام المحتل بدفع مبالغ نقدية للسكان تعويضاً لهم عن ) 52( في المادة 1907البرية لعام 
طار وفي تطور واضح في إ . ممتلكام من منازل وأثاث وأموال سائلة ومشروعات خاصةإتلاف

 مليون 260التعويض عن الأضرار التي خلفها الاستعمار، تنازلت الحكومة الإيطالية عن ما مقداره 
دولار أمريكي من مستحقاا لدى ليبيا كتعويضات عن فترة الاحتلال الايطالي لليبيا، وقد تم التنازل 

ويتضمن  . 1998وليو  في ي أعلن في صورة إعلان مشترك بين البلديناتفاقعن هذا المبلغ في إطار 
  .(1) إبان فترة الاحتلالأضرارعلان تعويض الشعب الليبي مالياً ومعنوياً عما لحقه من هذا الإ

  
  العمل الدولي يكاد يخلو من حالات تعويض عن أضرار تخلف التنمية الاقتصادية: خامساً

  
 لليبيا طوعاً، خلوه من يفيد الواقع التطبيقي في العمل الدولي، باستثناء حالة التعويض الإيطالي

وعليه يطرح تساؤل عن مدى تحقق . حالات تم فيها التعويض عن أضرار تخلف التنمية الاقتصادية
   . الضرر بالتعويضبإصلاحنتيجة وأثر المسئولية الدولية المتمثل 

  
حقيقة، وإن كان التطبيق العملي لم يعمل التعويض سواء العيني أو المالي كأثر للمسئولية عن 

 الدول الناميةتخلف التنمية الاقتصادية، إلا أن هناك مجهودات بذلت لإصلاح الضرر الذي يلحق ب
وقد جاءت هذه . جراء تخلف التنمية الاقتصادية فيها عبر سياسات تنموية تبناها اتمع الدولي

فالتعويض  .اة على أساس العدالة والمساو في كافة المحافل الدوليةالدول الناميةالسياسات بضغوط من 
عملياً لم يثبت للدول المتخلفة حتى يعيد استقلالها عن الدول الاستعمارية لا اتفاقاً ولا قضاء ولا 

الدول كل ما في الأمر هي مطالب وبيانات تضمنتها المؤتمرات والاجتماعات التي ضمت . عرفاً
ا في إطار إعلانات ومواثيق  وإن كانت الدول المتقدمة قد استجابت لهذه الضغوط واستوعبته،النامية

  .تشكل إرادة دولية غير أا تفتقد للقوة الملزمة
  

 مما تقدم من هذا الباب بأن تخلف التنمية الاقتصادية ضرر نتج عن أفعال غير مشروعة نخلص
 الدول الاستعمارية، ونتجت أيضاً عن إخلالها كدول متقدمة بالالتزام بتحقيق التنمية ارتكبتها

وتم تأسيس المسئولية عن هذه الأفعال غير المشروعة وتأصيلها وتم تبين . الدول الناميةفي الاقتصادية 
  . أا قائمة على العمل غير المشروع دولياً، ومبدأ الإثراء بلا سبب

  

                                                 
  .2001، مارس 1425جريدة البيان الإماراتية، العدد :  أنظر -   (1)
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 تقصيرية، وبالتالي لابد أساساوتبين أن مسئولية الدول الاستعمارية ليست فقط جنائية بل هي 
فتم ملاحظة أن إصلاح الضرر .  الضرربإصلاحية الدولية ونتيجتها المتمثلة من تحقيق اثر المسئول

مفهوم واسع يشمل التعويض بصوره المختلفة، غير أنه تبين أن التعويض كوسيلة لإصلاح الضرر 
وعليه اتجه . الدول الناميةيفتقر للتطبيق العملي الذي يكاد يخلو منه كوسيلة لجبر الضرر الذي لحق 

دولي لإيجاد وسائل وآليات لإصلاح الضرر سوف يتم تناولها في الباب الثاني من هذا البحث اتمع ال
  . تخلف التنمية الاقتصاديةأضراربغية تحليلها والتعرف على مدى نجاعتها في إصلاح 

  
، بجهود الجزائر التي كانت ترأس مؤتمر بلدان عدم الانحياز وقتذاك، في الدول الناميةفقد نجحت 

 والتي 1974ر قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورا الاستثنائية السادسة في عام استصدا
خصصتها للمشاكل الاقتصادية، تم بموجبه الإعلان عن إقامة نظام اقتصادي دولي جديد، يرسخ 

قاليم وقد جاء من بين أهم بنوده أحقية جميع الدول والأ. مسئولية الدول المتقدمة عن ظاهرة التخلف
صل العنصري في رد مواردها ألف الأجنبي أو السيطرة الاستعمارية أو الاحتلالوالشعوب الواقعة تحت 

 وإلحاقالطبيعية وجميع مواردها الأخرى إليها والحصول على تعويض كامل عن استقلالها واستترافها 
  .)1(الضرر ا
  

يثاق حقوق الدول وواجباا  في الوصول إلى مالدول الناميةفي السياق ذاته نجحت جهود 
 في 3281 الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 1974الاقتصادية لعام 

 اتمع الدولي في إصلاح أضرار تخلف التنمية اهتمامدورا التاسعة والعشرين، وفيه يبدو واضحاً 
 بالإنماءام الدول بالتعاون في النهوض ويبدو ذلك من خلال التز. الاقتصادية في الدول المتقدمة

، والتعاون في ميدان توسيع وتحرير التجارة الدولية   ) من الميثاق17المادة (الاقتصادي للدول النامية 
المادة (، مسئولية الدول الاستعمارية عن تعويض الأقاليم والشعوب المستعمرة ) من الميثاق14المادة ( 

  ). من الميثاق22المادة  (الإنمائيةل المتقدمة بالتعاون في مجال المساعدات من الميثاق، التزام الدو) 16
  

 أضرارمن الواضح أن اتمع الدولي حاول عبر نصوص الميثاق أن يضع بدائل لإصلاح 
 ضمانة لأمن واستقرار اتمع الدول الناميةالتخلف الاقتصادي، فمصلحته تقضي تحقيق التنمية في 

  . الدولي بأسره
  

                                                 
 . 102ابراهيم بدر الدين، المرجع السابق، ص. د: أنظر   (1)
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 الباب الثاني
  الجهود الدولية لإصلاح الأضرار الناجمة عن التخلف الاقتصادي

  
تم فيما تقدم من الباب الأول من هذه الدراسة أنه من المتفق عليه وفق القواعد المـستقرة في                  
القانون الدولي بأن لأشخاص القانون الدولي الحق في المطالبة بإصلاح الضرر المترتب علـى مخالفـة                

وقد اتضح مدى تحقق المسئولية     . )1(قواعد القانون الدولي إذا ما ثبتت مسئولية محدث الضرر        وانتهاك  
، سواء تعلق الأمر بأضرار الاستعمار      )2(على الدول المتقدمة عن الأضرار التي لحقت الدول المتخلفـة        

. ها حتى اليـوم   وما رافقه من ب واستغلال للثروات، أم بحالة التخلف والتبعية التي تعاني من أضرار             
  . وعليه يثبت لهذه الدول الحق في المطالبة الدولية لإصلاح الأضرار التي لحقتها

  
 يمكـن  - بالمعنى الحـرفي للتعـويض  –غير أن العمل الدولي لا يفيد بوضوح وجود سوابق       

 الاعتماد عليها للقول بأن هناك تعويضاً عينياً أو مالياً جرى للدول المتخلفـة عـن تخلـف التنميـة           
الاقتصادية فيها، بل أن الأمر يتعلق بسياسات اتخذها اتمع الدولي للتخفيف حدة عـدم المـساواة                
والتوازن بين الدول الغنية والدول الفقيرة، في صورة وسائل يمكن اعتبارها آليات لإصلاح ضرر تخلف 

  .لإقليميةالتنمية الاقتصادية، وذلك بفضل ضغوط الدول المتخلفة أمام المحافل الدولية وا
  

فبجهود الدول المتخلفة، والجزائر على وجه الخصوص التي كانت ترأس مؤتمر بلـدان عـدم               
الانحياز وقتذاك، تم استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورا الاستثنائية الـسادسة في                

نظام اقتصادي دولي    والتي خصصتها للمشاكل الاقتصادية، تم بموجبه الإعلان عن إقامة           1974عام  
وقد جاء من بين أهم بنوده أحقية جميـع         . جديد، يرسخ مسئولية الدول المتقدمة عن ظاهرة التخلف       

الدول والأقاليم والشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي أو السيطرة الاستعمارية أو الفصل العنصري             

                                                 
  : بالمراجع العامة والمتخصصة في هذا الميدان، غير أن لا ضير من استذكار بعضهاتعج المكتبة القانونية  (1)

- See: O’ Connell (D.P.), International Law, 2nd Edition, Vol.2, (Steven & Sons), London, 1970. 
- See: Brownlie, Principles of  Public International Law, 3 rd Edition, Clarendon Press, Oxford, 1979,  

عبد الغني محمود، المطالبة الدولية لإصـلاح الـضرر في القـانون الـدولي والـشريعة الإسـلامية، الطبعـة الأولى،                     . د -
 .1986جامعة الأزهر، 

مـن عهـد عـصبة      ) 22(المسئولية واضحة في مخالفة الدول الاستعمارية سابقاً والـدول المتقدمـة لأحكـام المـادة                   (2)
  .فضلاً عن مخالفة المواثيق والإعلانات الأممية الخاصة بالحق في التنمية. من ميثاق الأمم المتحدة) 76، 73(ادتين الأمم، والم
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على تعويض كامل عـن اسـتقلالها       في رد مواردها الطبيعية وجميع مواردها الأخرى إليها والحصول          
  .)3(واستترافها وإلحاق الضرر ا

وفي السياق ذاته نجحت جهود الدول المتخلفة في الوصول إلى ميثاق حقوق الدول وواجباـا               
 في  3281 الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارهـا رقـم             1974الاقتصادية لعام   

ه يبدو واضحاً اهتمام اتمع الدولي في إصلاح أضرار تخلف التنميـة             دورا التاسعة والعشرين، وفي   
فقد تضمن الميثاق ضرورة التزام الدول بالتعاون في النهوض بالإنمـاء           . الاقتصادية في الدول المتخلفة   

، والتعاون في ميدان توسيع وتحرير التجارة الدوليـة         ) من الميثاق  17المادة  (الاقتصادي للدول النامية    
كما تضمن الإشارة إلى مسئولية الدول الاستعمارية عن تعـويض الأقـاليم            ).  من الميثاق  14لمادة  ا(

، وإلى التزام الدول المتقدمة بالتعاون في مجال المـساعدات          )من الميثاق 16المادة  (والشعوب المستعمرة   
  ). من الميثاق22المادة (الإنمائية 
  

الدول المتخلفة منهجيات وحلول بغية معالجة ظاهرة       فقد أتبع اتمع الدولي استجابة لمطالب       
وعملياً انصبت معظم جهود اتمع الدولي نحو اتجاه التعويض بمقابل، عـبر المـساعدات              . التخلف

خاصة حديثة  (، وسياسات إقراض الدول المتخلفة لبناء اقتصادياا        )منح وقروض ميسرة  (الاقتصادية  
الأموال عبر الاستثمارات الخارجية، ومـنح تـسهيلات في         ، والعمل على تدفق رؤوس      )الاستقلال

  .التجارة الدولية، ومن خلال سياسات الشراكة
  

فإيماناً من اتمع الدولي بالتزاماته تجاه الدول المتخلفة، أوجد وعاءاً لهذه الجهود والحلول يعنى              
قد استضافت مدينـة مـونتيري      ف. بتمويل التنمية، وذلك اتساقاً مع الأهداف الإنمائية لإعلان الألفية        

، ضم أكثر من خمسين رئيس      2002مارس  / في آذار " المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية    "بالمكسيك  
وقد عني المؤتمر بمواضيع المـوارد الماليـة، والتـدفقات          . دولة أو حكومة ومئات من القطاع الخاص      

  . ة، ومسألة الديونالخاصة، والتجارة العالمية، والمساعدة الإنمائية الرسمي
وفي هذا الباب من الدراسة سوف يتم تدارس مدى جدوى هذه الجهود الدولية التي أفرزهـا                

  :وسيتم ذلك من خلال الفصلين التاليين. اتمع الدولي في إصلاح أضرار تخلف التنمية الاقتصادية
  

  رر المديونية الآليات التي تديرها المؤسسات الدولية لإصلاح ضمحدودية: الفصل الأول
  إخفاق اتمع الدولي في تحقيق بيئة اقتصادية عادلة: الفصل الثاني
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  الفصل الأول

  الآليات التي تديرها المؤسسات الدولية لإصلاح ضرر المديونيةمحدودية 
  

، بلا شك هي ضرر بين، وذا أبعاد وآثـار          (1)بعيداً عن الحديث عن أسباب أزمة المديونية      
فيما تقدم من هذا البحث إلى جملة من هـذه          تم التطرق   ت الدول المتخلفة، وقد     مهلكة على اقتصاديا  

  .)2(الأضرار
فقد اتضحت معالم إشكالية أزمة المديونية بجلاء بعـد ارتفـاع أسـعار الـنفط عـامي                 

، حيث ظهر عجز كبير في موازين المدفوعات للدول المتخلفة المـستوردة للبتـرول    1979و1973
إلا " الأوبك" فرغــم تمويل هـذا العجز بالاقتراض من فـائض        . الوارداتنتيجة ارتفاع تكلفة    

أن المديونية الخارجية استمرت في التصاعد حتى وصلت حداً أعجز العديد من الدول المتخلفة عـن                
ولعل من الطبيعي أن تزداد الأزمة تعقيداً       . الوفاء بخدمة ديوا الخارجية، ومن باب أولى عن تسديدها        

ار التمويل من مصادره التقليدية، نتيجة لهذا العجز، خاصة مع بداية العقد الثامن من القـرن                مع انحس 
  .)3(الماضي

  

                                                 
نيات مع أزمة النظام النقدي وأزمـة   تعتبر أزمة المديونية، أزمة هيكلية بنيوية متعددة الأبعاد  ازدادت تعقيداً منذ بداية السبعي                )1(

فقد شهدت الدول المتخلفة عدة أزمات عمقت من أزمة المديونية كأزمة النمو والعجـز في ميـزان                 . الطاقة وأزمة الغذاء وأزمة البطالة    
لأمـوال  المدفوعات وأزمة التضخم، فضلاً عن أن الميل إلى الاستثمار من أجل التنمية، وسوء توظيف القـروض، وهـروب رؤوس ا                   

للخارج، والاهتمام بالصناعة على حساب الزراعة، وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض الأسعار العالمية للمواد الخـام، وآثـار الركـود              
  :أنظر ذا الشأن. التضخمي السائد في الدول الرأسمالية

الجزيرة نت،  رونية، السنة الثالثة، شبكةمحمد ولد عبد الدائم، أسباب الديون، مجلة الديون العربية هموم وقيود، مجلة إلكت -
  .9- 1، ص30/4/2002

- Voir: Berthelemy J.C et Vourch, Allegement de la dette et la Croissance, OCDE,1994. 
 العالمي  سواء أكانت تبعية تجارية أي أن الطلب      . يجدر القول بأن من شأن المديونية أن ترتب حالة من التبعية للدول الراسمالية               (2)

فضلاً عن التبعية المالية، إذ يعود مصدر هذه التبعية إلى حاجة الـدول المتخلفـة إلى                . يتحكم في معدلات نمو اقتصاديات الدول النامية      
ولوجية، أما التبعية التكن  . المصادر المالية لتمويل خططها الإنمائية، فضلاً عن اندماج مؤسسات الدول المتخلفة في النظام الرأسمالي الدولي              

حيث أصبحت الأصول الإنتاجية للدول المتخلفة عرضة للمبادلة بالمديونية، أي مقايضة الديون بحقوق الملكية في المشاريع التي تملكهـا                   
يضاف إلى ذلك كله إشكاليات تفاقم نسبة الفقـر         .  هذه البلدان باعتبار أن مشكلة المديونية هي مسألة إفلاس وليس نقص في السيولة            

تطرقت العديـد مـن     .  ترتب على أزمة المديونية وسبل معالجتها، وكذلك الحال بالنسبة لارتفاع نسبة البطالة وغيرها من الآثار              التي ت 
  : البحوث لهذا الموضوع أنظر  من بينها

 ـ                - ات عبد االله رمضان الكندري، الدول النامية وأزمة الديون الخارجية، معهد البحوث والدراسات العربية، سلـسلة الدراس
    .1987، القاهرة، 26الخاصة، العدد 

  .41عمر عبد الحي صالح البيلي، المرجع السابق، ص. خديجة محمد أحمد الأعسر و د: أنظر  (3)
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وحقيقة، إن تفحص جذور الأزمة يفيد بأا تأتت نتاج جملة معطيات تتحمل فيها الـدول               
 المـال   أسرفليس بخاف أن منطق تـصدير       .  المسئولية عن إيجادها   - مثلما تتحمل المتخلفة   –المتقدمة  

تثمارات أجنبية إلى الدول المتخلفة لم يكن من باب الإحسان، بقدر ما    سالأجنبي في صورة قروض أو ا     
كان عملية عكس لنتائج الأزمة الهيكلية الداخلية التي أصابت النظام الرأسمالي مع بداية العقد الـسابع                

  . من القرن الماضي على الدول المتخلفة
  

فة يبدو أن الصورة ليست أكثر من هاجس نحو تعجيـل التنميـة             وعلى صعيد الدول المتخل   
. الاقتصادية، ورفع مستوى المعيشة لشعوا، وحلا لمشكلة التراكم، ودف تمويل التنمية الاقتصادية           

فاقم الأزمة، عن إدراك أو بدونه، إسهاب الدول المتخلفة وإغراقها في الاسـتعانة        أدى إلى ت  غير أن ما    
ية لتمويل برامج تنميتها، دون أن تنظر إلى هذه الموارد على أا عنصر ثانوي ومكمـل            بالموارد الأجنب 

  . )1(للموارد الداخلية ، بل اعتبرته عاملاً حاسماً في مسار عملية التنمية، كبديل لجهد الادخار الوطني
  

 ـ             ها ويمكن القول ببساطة أن الدول المتخلفة أتبعت سياسات خاطئة في عملية الاقتراض برمت
فيبدو أن هناك غياب لرؤية واضحة حول حدود المدى الزمني للتمويـل            . أودت ا إلى تفجر الأزمة    

الخارجي، وعدم مراعاة للتزامن بين سداد القرض وتشغيل الطاقة الإنتاجية الممولـة بواسـطة هـذه            
قة الإنتاجيـة   القروض، فضلاً عن تمويل الواردات من السلع الاستهلاكية التي لا تسهم في زيادة الطا             

علاوة على تنفيذ مشاريع لا تلبي حاجـة        . ولا تخلق مورداً مباشراً أو غير مباشر لتسديد أعباء الدين         
  . الشعوب ولا تؤدي إلى الاستخدام الأمثل للموارد

  
ولعل إخفاق الدول المتخلفة في تحقيق أهداف التنمية التي بنتها على المديونية، يعود أساسـاً               

ي السياسة الاقتصادية في الدول المتخلفة عند وضع استراتيجيات التنميـة والخطـط             إلى اعتماد واضع  
المتفرعة عنها على تطبيق نماذج جاهزة للنمو من خلق الفكر الغربي، دون مراعاة أوضاع هذه البلدان                

  .)2(وظروف اقتصادياا
  

                                                 
                                                                                                               :أنظر ذا الشأن   (1)

                                                        .25بد االله رمضان الكندري، المرجع السابق، صع  -
 عبد السلام أديب، المديونية الخارجية والعولمة، ورقة قدمت في إطار ندوة نظمتـها الـسكرتارية الوطنيـة للجنـة                    -     -

  .2002التحضيرية لجمعية أتاك أغادير، المغرب، آب 
                                                                .9عبد السلام أديب، المديونية والعولمة، مرجع سابق، ص: أنظر   (2)
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 عن تفاقم أزمة    وليست فقط جذور الأزمة يتحملها الطرفان بل أما يشتركان في المسئولية          
فقد زامن العجز في ميزان المدفوعات في الدول المتخلفة زيادة كبيرة في معدلات التضخم في               . المديونية

الدول الصناعية، مما أدى لقيامها بانتهاج سياسات مالية ونقدية مقيدة بما يحقـق تحجـيم الطلـب،                 
و التجارة العالمية وأسواق تصدير الدول وبالنتيجة ارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات عالية، وتقلص نم    

  .النامية
  

 الدول المتخلفة لسياسات اقتصادية محلية غير المناسبة        إتباعفاقم الأزمة،   أدى إلى زيادة ت   ومما  
فضلاً عن قيامها باستثمارات تحقق عائدات لا       . أدت إلى استخدام القروض في زيادة الاستهلاك المحلي       

ى سماحها بمستويات مرتفعة لعملاا تجاوز قيمتها الحقيقية، وما لذلك          علاوة عل . تكفي لخدمة الدين  
  .من اثر على صادراا، ودفع إلى نزوح رؤوس الأموال إلى الخارج

  
من هنا تحرك اتمع الدولي من دول دائنة ودول مدينة ومؤسسات دولية لإيجـاد حلـول                

فنتيجة لتفاقم حدة المديونية    .  الوفاء بالتزاماا  تخفف أو تعالج أزمة المديونية وتمكن الدول المتخلفة من        
على الدول المتخلفة المدينة وبالتالي على الدول الدائنة على نحو عرض النظام المصرفي الدولي لمخـاطر                
بفعل هذه الأزمة، أخذت مبادرات تظهر هنا وهناك دف تخفيف أعباء المديونية الخارجية، و تحقيق               

  . التمويل الدولينوع من الاستقرار لنظام
  

فقد وضعت خططاً من قبل اقتصاديين لمعالجة الأزمة، كوزير الماليـة الأمريكـي الأسـبق               
"Baker "   والاقتصادي ،"Brady"          مفادها أن تقوم البنوك التجارية الكبرى بتقديم تمويل لأكثر ،

ادياا وإجراء تعديل   الدول المتخلفة مديونية، لقاء تعهدها بتنفيذ سياسات إصلاح شاملة لتنمية اقتص          
هيكلي على اقتصادياا، بشكل يؤدي إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وزيادة المدخرات وتحرير             

  .)1(التجارة ودفع الصادرات وتحسين كفاءة استخدام الموارد وخفض العجز في الموازنات العامة
  

لدول المدينـة، وذلـك     ورغم ذلك باءت هذه الخطط بالفشل، وتعرضت للانتقاد من قبل ا          
لعدم كفاية المبالغ المقترحة لتنفيذ برامج الإصلاح واستئناف النمو الاقتـصادي وتـشدد شـروط               
الإقراض، فضلاً عن عدم تعرض هذه الخطط لمشكلة انخفاض أسعار المـواد الأوليـة والـسياسات                

لـدول المدينـة، سـعياً    يضاف إلى ذلك تباطؤ البنوك التجارية في تقديم القروض الجديدة ل       . الحمائية

                                                 
  .48عمر عبد الحي صالح البيلي، المرجع السابق، ص . خديجة محمد أحمد الأعسر و د   (1)
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قابل تقديم تلك القروض مما أدى بالنتيجة       مللحصول على إعفاءات ضريبية أو مميزات من الحكومات         
  .لتعثر هذه الخطط

  
وتبع ذلك سياسات إعادة جدولة الديون الخارجية للدول المتخلفة كنوع من تأجيل سدادها             

كما تم اعتماد سياسـات     . ين ميزان مدفوعاا  وتمديد آجال السداد، لترك اال للدول المدينة لتحس       
وقد تطلبت عملية إصلاح الضرر المترتب على المديونيـة         . لتحويل الدين الخارجي عبر آليات متخلفة     

  .في بعض جوانبها إجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية
  

 ـ               ة غير أنه رغم مرور عقود من الزمن على استئناف اتمع الدولي للحلول التي وضعها بغي
إصلاح ضرر المديونية، إلا أن الحال بقي على ما هو عليه، بل ثمة تفاقم للمديونية وعجز مـزمن في                   

 دىقوامه م  من هنا يطرح تساؤل   . موازين المدفوعات، وآثار سلبية أخرى نأتي على استعراضها لاحقاً        
ة؟ وما إذا كانـت     ونيلإصلاح الضرر المترتب على أزمة المدي     نجاعة الحلول التي قدمها اتمع الدولي       

سياسات الإقراض والمعونات من باب تعويض أضرار التخلف بمقابل أم أا مجرد عكـس لأزمـات                
  .هيكلية داخلية في النظام الرأسمالي العالمي؟

  
 ها اتمع الـدولي   تتطلب استعراض الحلول والأساليب التي اتبع     تساؤل  الإجابة على هذه ال   
وفي . كم بالنتيجة على مدى نجاعتها واقتراح الممكن من السبل لتطويرها         لمعالجة الأزمة وتحليلها، للح   

 سوف يتم التطرق إلى هذه الحلول وتقييمها والحديث عن آثارها على اقتصاديات الدول              فصلهذا ال 
  .المتخلفة

  
  لا تصلح ضررها بل تفاقمها  إعادة جدولة الديون الخارجية :بحث الأولالم
   آلية محدودة الجدوى إلغاء الديون الخارجيةتخفيف أو : نيالثابحث الم
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  الأولبحث الم
   لا تصلح ضررها بل تفاقمهاإعادة جدولة الديون الخارجية

  

الحديث عن إعادة جدولة الديون الخارجية للدول المتخلفة المدينة يدعو لطرح تساؤل مفاده             
الإجابة على هذا التـساؤل     .  أن تخففه  لماذا عمقت هذه الآلية حجم الدين الكلي لهذه الدول بدلاً من          

وهذا ما سيتم معالجته في     . تملي التعرف على كيفية إعادة الجدولة، وشروطها، وأنماطها، بغية تقييمها         
  :طلبين التاليينالم

  

  .إعادة جدولة الديون الخارجية قائمة على المشروطية: المطلب الأول 
  ع الكامل بالحق في التنميةإعادة الجدولة تؤثر على التمت:المطلب الثاني 

  
  الأولطلب الم

  قائمة على المشروطيةعملية إعادة جدولة الديون الخارجية 
  

لكي يكون بالإمكان الحكم على ما إذا كانت عملية إعادة جدولة الديون الخارجية تحقـق الهـدف                 
لى المقصود باعادة   المنشود باصلاح ضرر المديونية الخارجية للدول المتخلفة، لابد من التعرف بداية ع           

  :وهذا ما سيتم تناوله في الفرعين التاليين. الجدولة وكيفيتها، ثم القاء الضوء على أنماطها
  

  الفرع الأول
  جديد لمالية الدولة المدينةإعادة الجدولة دف إلى إعطاء نفس 

  
يل وتمديد آجال   يقصد بإعادة جدولة الديون الخارجية للدولة المدينة تعديل شروط تسديد الديون بتأج           

وتنصرف عملية إعادة الجدولة إلى الديون      . (1)التسديد، دف إعطاء نفس جديد لمالية الدولة المدينة       
المستحقة خلال فترة زمنية معينة ليتم سدادها خلال فترة زمنية أطول بعد مرور فترة سمـاح يتفـق                  

لمتخلفة المدينة في فضلاً عن الدولـة       وتحقق عملية إعادة الجدولة عملياً مكاسب لصالح الدولة ا        . عليها
  :وسيتم التعرف على ذلك تاليا. الدائنة التي تأمل من هذه الالية الحصول على ديوا ولو بعد حين

  
  لمدينلفوائد اقتصادية للدائن وتحقق إعادة الجدولة :  أولا

                                                 
لة الديون العربية همــوم وقيود، مجلة إلكترونية شبكة الجزيـرة    صباح نعوش، إعادة جدولة الديون الخارجية، مج      . د: أنظر   )1(

  .1نت، ص
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ه الحصول  ـ، تضمن ل  ففيما يخص الدائن  . لمدينلتحقق عملية إعادة الجدولة فوائد اقتصادية للدائن و       

ه فترة التأجيل إعادة ترتيـب أوضـاعه الاقتـصادية          ـوبالنسبة للمدين، تتيح ل   . على أمواله يوماً ما   
والتجارية، بحيث يخفف ما أمكن من العجز المالي الذي تسبب في لجوئه إلى الاقتراض، ويـسعى إلى                 

  .)1(ونه المؤجلةـتنمية صادراته للحصول على موارد مالية لتسديد دي
  

وبقدر ما تحققه من أمل في فوائد مرجوة يترتب على تطبيق عملية إعادة الجدولة إخـضاع                
الدول المدينة إلى شروط قاسية تؤثر بشكل كبير على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للدول المتخلفـة               

من أن يـتم     غير أن حجم الدين يتضاعف بدلاً        ينفبالرغم من الشروع في هذه الآلية منذ سن       . المدينة
 لإعادة جدولة الـديون الرسميـة       )2(وعملياً، يتم اللجوء إلى نادي باريس     . سداده أو تخفيض حجمه   
  .والديون المضمونة رسمياً

  
أما القروض الممنوحـة مـن       .ويتم اللجوء إلى نادي لندن لإعادة جدولة الديون التجارية        

  .لجدولة والبنك العالمي فلا تقبل إعادة ا)3(ندوق النقد الدوليـص

                                                 
                                                                                   .2صباح نعوش، المرجع نفسه، ص.د: أنظر   (1)
النمسا، استراليا، بلجيكـا، كنـدا،      ( عضواً   19ائه  يبلغ عدد أعض  . نادي باريس هو مجموعة غير رسمية من الدول الدائنة           (2)

الدانمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، ايرلندا، إيطاليا، اليابان، هولندا، النرويج، روسيا الاتحادية، إسبانيا، السويد، سويسرا، بريطانيا، هولندا،                
  ) .والولايات المتحدة الأمريكية

اجهها الدول المدينة في سداد ديوا، عبر تغيير أساليب سداد الديون المستحقة،            هدفه إيجاد حلول ملائمة، للصعوبات التي تو      
ويجتمع النادي بالدول المدينة التي تحتاج إلى دين عاجل، وبذات الوقت نفذت الإصلاحات المطلوبة منها لتحسين وضعها الاقتـصادي                   

وقد بلغت الاتفاقيات التي عقدت مع النادي منذ عام         . اق مشروط والمالي، أي أن يكون لها برنامج مع صندوق النقد الدولي مدعوم باتف           
  . دولة مدينة في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوربا77 اتفاقاً يتعلق بـ 343 ما يزيد على 1956

. 1944عـام   في الولايات المتحدة    أنشئ صندوق النقد الدولي، وفقاً لاتفاقات أسفر  عنها مؤتمر بروتون وودز الذي عقد                  (3)
يهدف الصندوق إلى العمل    .  بلداً 183يديره مجلس محافظين يضم محافظاً ومحافظاً بديلاً لكل دولة من الدول الأعضاء التي يبلغ عددها                

م متعدد الأطراف للمدفوعات، وتوفير معونـة       اعلى استقرار أسعار صرف العملات، وتحقيق نمو متوازن في التجارة الدولية، وإقامة نظ            
فهـو  . ة مؤقتة للبلدان الأعضاء في الصندوق التي تعاني من مشاكل في ميزان المدفوعات، دف تقليص الخطر على النظام الـدولي                   مالي

يراقب الأوضاع الاقتصادية في البلدان أعضاء الصندوق، ويؤكد سياسات أسعار الصرف، ويوفر معونة مالية على شـكل تـسليفات                   
  .يق السياسات المالية والنقديةدة تقنية لتطباعوقروض، ويقدم مس

مرافق الصندوق العادية، المعونات الميسرة، ومرافـق خاصـة         : نقسم قروض الصندوق إلى ثلاثة أنواع على شكل ترتيبات        ت  
يأتي الإقراض وفق مرافق الصندوق العادية من حساب الموارد العامة لدى الصندوق الذي يحق لجميـع البلـدان الأعـضاء في                     . أخرى
   ---وفيما يخص التابعة فيقدم من خلالهـا        . ويشتمل هذا النوع على مرافق تابعة احتياطية وأخرى إضافية        . ق أن تسحب منه   الصندو
أمـا  .  سـنوات  4 شهراً على أن يتم سداد القرض خلال         18-12مساعدات تتعلق بميزان المدفوعات وتكون في العادة لمدة            ---

وقد .  سنوات7 سنة حتى 4 سنوات على أن يتم سدادها في غضون 3عيدة الأجل تكون عادة لفترة   المرافق الإضافية فيقد فيها قروضاً ب     
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فعلى الدولة المدينة أن تقوم بسداد ديوا في مواعيدها، وبخلاف ذلك تتردى العلاقة مـع               
هذه المؤسسات وبالتالي تتعذر إعادة جدولة ديوا مع النوادي الدولية، سواء أكانت ديوناً رسميـة أو        

  .)1(مضمونة دولياً أم كانت تجارية
  

 المدينة، الراغبة بإعادة جدولة ديوـا، طلبـاً إلى          ففيما يخص الديون الرسمية، تقدم الدولة     
سكرتارية نادي باريس، الذي يتولى جمع معلومات عن الحالة الاقتصادية لهذا البلد من مؤسساته ومن               

وتشمل المعلومات محل البحث تحري دقيق عن الوضع الاقتصادي والمـالي          . الدول والمؤسسات الدائنة  
ا حسب مصادرها وتواريخ استحقاقها، بعد التحقق من برنـامج          وحجم الديون الخارجية وتقسيمه   

 ثم توجه دعوة لاجتماع من رئيس النادي         .الاصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي       
 وممثل صندوق النقد الـدولي      )2(إلى ممثلي الدول الدائنة وممثل الدولة المدينة بحضور ممثل البنك العالمي          

                                                                                                                                            
 مليون دولار لم تسدد بعـد أكبرهـا منحـت           17320 قرضاً من الترتيبات الاحتياطية بقيمة حوالي        15  حدود 2001شهد عام   

 مليـون دولار أكبرهـا منحـت        14850بما مجموعه    دول مقترضة وفقه     9أما مرفق الصندوق الإضافي فهناك      . للأرجنتين وتركيا 
  . لإندونيسيا

  
 تفرض فيه فائدة قدرها نصف بالمائة سـنوياً،         1999وبالإضافة لهذه المرافق هناك مرفق أنشأ دف تقليص الفقر في عام            

واسطتها إقراض البلـدان  أما المرافق الخاصة، فيتم ب.  سنوات10 سنوات ونصف، بحيث تسدد في غضون   5تعطى فيه فترة سماح مدا      
الأعضاء في الصندوق وفق مرفق التمويل التعويضي، الذي يساعد البلدان الأعضاء المتضررة من نقص مؤقت من عائدات التـصدير أو                    

 الذي ومرفق الاحتياط الإضافي الذي يساعد الدول التي تتأثر من فقدان الثقة المفاجئ بالسواق   . زيادة مفرطة في تكاليف استيراد الحبوب     
ومرفق التسليف الطارئ الذي يمنح للبلدان التي تكون أوضاعها سليمة اقتصادياً فلها ان تسحب من    . يتسبب بعرقلة النشاط الاقتصادي     

  .هذا الحساب كتدبير احتياطي
  .139، ص1986 اكتوبر ،68 ع محمد نور الدين، المؤسسات الدولية وديون العالم الثالث، مجلة السياسة الدولية،: أنظر   (1)
تم . World Bankسيتم استعمال مسمى البنك العالمي بدلاً من البنك الدولي، وذلك لشيوع المصطلح باللغة الأجنبيـة     (2)

مقـره  .  دولـة 183يبلغ عدد أعـضاؤه    .  باسم البنك الدولي للتعمير والتنمية     1944إنشاء البنك العالمي في مؤتمر بريتون وودز عام         
يهدف البنك العالمي إلى تشجيع استثمار رؤوس الأموال بغرض تعمير وتنمية الدول            . لس محافظين ومجلس إدارة   واشنطن، يتشكل من مج   

المنضمة إليه والتي تحتاج إلى مساعدة في إنشاء المشروعات الضخمة التي تكلف كثيراً وتساعد على تنمية اقتصاد البلد بشكل يعينه على                     
تتمثل مساعدة البنك الدولي إما عبر الإقراض من أمواله الخاصة، أو من خلال إصدار سـندات                و. مواجهة العجز في ميزان المدفوعات    

  . مليون دولار109186 منح البنك الدولي قروضاً بقيمة 2000ففي العام . قروض للاكتتاب الدولي
  

أنـشأت عـام     (مؤسسة التنمية الدوليـة   : تطور البنك العالمي ليصبح على شكل مجموعة تتألف من خمس مؤسسات هي           
 دولة الاقتـراض طبقـاً      78، متخصصة في تقديم قروض ميسرة طويلة الأجل دون فائدة لأشد الدول فقراً، وحالياً يحق لت                 1960

، توفر تمويلات طويلة الأجل لمشاريع القطا ع الخاص والخصخـصة،           1956أنشأت عام   ( وهيئة التمويل الدولية      ---،  )لشروطها
أنشأت (، ووكالة ضمان الاستثمارات المتعددة الأطراف       ) دولة 81 مشروعاً في    259 قرابة   2000في عام    بلداً ، مولت     174تضم  
 دولة، تشجع الاستثمار الأجنبي في البلدان المتخلفة، نوفر ضمانات للاستثمار ضد مخـاطر غـير تجاريـة،                  154، تضم   1988عام  



 152

العادة يتمخض الاجتماع الذي يتخذ قراراته بتوافق الآراء عن تفاصيل إعادة الجدولة،            وفي  . كمراقبين
وما يميز هذا القرار أنه حقيقة عبارة عن توصية للدول الدائنة لأن تعقد اتفاقات ثنائية مع الدولة المدينة                

تفاقات الثنائية  وبالنتيجة فقرارات النادي توصف بأا اتفاقات وتستمد قيمتها من الا         . بخصوص الدين 
  .(1) لهاةجينت التي تعقد

  
أما فيما يخص الديون التجارية، فقد كانت إعادة جدولتها تتم مع الـدائنين مباشـرة دون                

 بـدأ الـصندوق     1982تدخل صندوق النقد الدولي، غير أنه مع الأزمة التي حلت بالمكسيك عام             
نوك التجارية للصندوق بغية الحـصول علـى        حيث لجأت الب  . يلعب دوراً كبيراً لصالح البنوك الدائنة     

ضمانات لاسترداد ديوا من أموال الدولة المدينة، خاصة وأنه بدونه لن تتمكن من فرض سياسـات                
  .)2(اقتصادية معينة على الدولة المدينة تعينها على السداد

  
  أنمــاط إعــادة الجدولــة: ثانيا

  
، أو لبنود هيوسـتن، أو لبنـود        بنود التقليدية ا لل يمكن أن تتم أنماط إعادة الجدولة، وفقاً إم       

ففيما يخص البندين الأخيرين، لما يتضمنان من إلغاء لجزء من ديون الـدول             . نابولي أو لبنود كولونيا   
لبنـود  وفقـا ل  . المدينة، فسيتم تناولهما لاحقاً في الموضع من البحث المتعلق بتخفيف وإلغاء الـديون            

 تم إعادة جدولة    1995ففي عام   . ثابتة، إذ أن الأمر متروك لتقدير الدائنين      ليس ثمة قواعد    التقليدية،  
ومع المغرب كان الأمر مختلفاً، فقط تم في عام         .  سنوات 4 عاماً مع فترة سماح      15ديون الجزائر لمدة    

سباب تتعلق بعدم ملائمة هذا      ونتيجة لأ  . سنوات دون فترة سماح    9 إعادة جدولة ديونه لمدة      1983
يؤدي إلى ارتفاع خدمة الدين بشكل كبير في ظل فترة          لكونه  لمديونية الدول المتخلفة الفقيرة،     النمط  

قصيرة، أقرت قمة الدول الصناعية السبع الكبرى مبادئ وأنماط جديدة، بحيث لا تطبق البنود التقليدية    
  .على الدول الفقيرة

                                                                                                                                            
، والمركـز الـدولي لحـل       ) بلداً 71 من القطاع الخاص في حوالي        عقداً لمستثمرين  420 أكثر من    2000أصدرت الوكالة حتى عام     

للمساعدة في حل التراعات بين الحكومات والمستثمرين الأجانب، لا يقدم قروضاً أو هبات وقعت           1966أنشأ عام   (نزاعات الاستثمار   
  ). دولة اتفاقات تخص المركز149

  
 مليـون   7320 عن قرار النادي إعادة جدولة ما يقارب         1995 نتج عن جولات تفاوض الجزائر مع نادي باريس في عام            )1(

وقد نجم عن هذا القرار عقد اتفاقـات ثنائيـة مـع            .  سنة، مع فترة سماح لمدة أربعة سنوات       15دولار أمريكي من ديون الجزائر لمدة       
  .الولايات المتحدة وكندا واليابان وأربعة عشرة دولة أوروبية

                                                                             .141لمرجع السابق، صمحمد نور الدين، ا: أنظر   (2)
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دولة الديون العادية لمدة    على إعادة ج  ، فتشتمل   1990لعام  " بنود هوستن "أما فيما يخص    

.  بالفوائد الجديدة حسب أسعار السوق  ب سنة أو أكثر مع فترة سماح لمدة سنتين أو أكثر، وتحتس           15
 10 سنة مع فتـرة سمـاح لمـدة          20أما فيما يخص المساعدات الرسمية للتنمية فتعاد جدولتها لمدة          

ويشترط لإتباع هذا   . ر الفائدة الأصلية  مع مراعاة ألا تزيد أسعار الفائدة الجديدة على أسعا        . سنوات
 دولاراً،  2995 في الدولة المدينـة علـى         السنوي النمط من إعادة الجدولة، ألا يزيد الدخل الفردي       

  . )1( مديونيتها مرتفعةنويشترط أن تكو
  

من % 20وفقاً لهذه البنود يمكن تبديل الدين بموافقة الدولة المدينة، إذ يمكن تبديل ما نسبته               
وتتم عملية التبـديل    . يون العادية، أما بالنسبة للمساعدات الرسمية للتنمية فلا سقف لنسبة تبديلها          الد

بعدة طرق، كأن يتبدل الدين بحصول الدولة الدائنة على سلع من الدولة المدينة، أو أن يـتم تبـديل                   
 بالتنازل عن حقوقهـا     وقد تقوم الدولة الدائنة   . عملة السداد من عملة قابلة للتحويل إلى عملة محلية        

لصالح مستثمرين، بحيث يقوم المستثمرون بمقايضة الدين مع الدولة المدينة بأسهم في شركات محلية أو               
 غير أنه يؤخد على هده الآلية في إعـادة         . )2(بمبالغ نقدية بالعملة المحلية لإقامة مشاريع في البلد المدين        

ية وتتأثر ا خاصة بالنسبة لمواقف الدول المدينـة مـن           الجدولة،كغيرها، أنه ترتبط بالمعطيات السياس    
  .بعض القضايا الدولية

  
  الفرع الثاني

  إشتراط برنامج إصلاح إقتصادي من إجل إعادة جدولة الديون الخارجية
  

يتم إعادة جدولة ديون الدولة المدينة الخارجية إذا ما استفحل العجز في ميزان مدفوعاا أو               
يشترط لإبـرام    . )1(نيتها، وبصورة أخرى إعسارها عن الوفاء بالتزاماا المالية       ازدادت متأخرات مديو  

اتفاقات إعادة جدولة الديون، تطبيق الدولة المدينة لبرنامج الإصلاح الاقتـصادي الـذي يقترحـه               

                                                 
مـن النـاتج المحلـي      % 50حجم المديونية يفوق    : تعتبر، وفقاً لنادي باريس، المديونية مرتفعة إذا تحقق أحد المعايير التالية             (1)

  . من الصادرات% 30من الصادرات، أو أن خدمة الدين تفوق % 275الإجمالي، أو أن حجم المديونية يزيد على 
فبينما طبقـت   . ، ومن بين هذه البلدان الأردن     " لبنود هوستن " دولة مدينة وفقاً     16 تمت معالجة مديونية     2002حتى عام      (2)

في " بنـود هوسـتن  "، طبقت 1992م  وعا1989البنود التقليدية على حالتي إعادة الجدولة اللتين لجأ فيهما إلى نادي باريس في عام      
  .أعيدت فيها جدولة ديونه الخارجية، وطبق فيها نموذج تبديل الديون) 1999، 1997، 1994(ثلاث مرات 

                                                                                .3صباح نعوش، المرجع السابق، ص. د: أنظر   (1)
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 الهيكلي النابعة   )2(صندوق النقد الدولي عليها، أو ما يعرف بسياسات التثبيت أو التكيف الاقتصادي           
بحيـث يطبـق برنـامج      .  التي يشرف الصندوق والبنك العالمي على تنفيذها       )3( قواعد المشروطية  من

الإصلاح الاقتصادي الهيكلي سواء لجأ العضو إلى الصندوق لتمويل العجز في ميـزان مدفوعاتـه أم                
  .للحصول على معاونته في عملية إعادة الجدولة لديونه الخارجية

  
مجموعة الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية الموصـى      : ليويقصد بسياسات التكيف الهيك   

ا من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، والتي تؤدي إلى الانتقال من نظـام اقتـصادي يتميـز                  
بالتخطيط المركزي إلى نظام ليبرالي يقوم على اقتصاد السوق، دف الوصول إلى الاقتصاد إلى حالة                

وكذلك تحقيق نمو مـستمر،     . ختلالات المالية والنقدية التي تعاني منها     الاستقرار من خلال معالجة الا    
  .عبر إجراءات تعديل هيكلي على هذا الاقتصاد

  
 ضـمان   - من وجهة نظر المؤسسات المالية الدولية        –تستهدف سياسات التكيف الهيكلي     

 نمو اقتصادي، من خـلال      وتحقيق. قدرة الدولة المدينة على سداد الأعباء الناتجة عن القروض المتفاقمة         
عدد الآليات المتمثلة بتشجيع الاستثمار في المشاريع الإنتاجية، وزيادة المدخرات الوطنية، واجتـذاب             

وكذلك تمكين هذه الدولة من تحقيق إصلاح في أدائها الاقتصادي وبالتـالي            .رؤوس الأموال الأجنبية    
       ا الخارجية وزيادة قدرا على تحمل عبء المديونيـة والحـد مـن          تحقيق تحسن في موقف مدفوعا

  .القروض الخارجية ما أمكن
  

غير أنه رغم أن هذه الأهداف في ظاهرها نبيلة، إلا أن باحثوا الدول المتخلفة المدينة شككوا                
فمن وجهة نظرهم تستهدف هذه السياسات إنقاذ البنوك الغربية الدائنة الـتي            . في صدق هذه النوايا   

لهيكلي، والتي كانت مهددة بالإفلاس في حال توقف الدول المدينة عن الوفاء            تبنت سياسات التكيف ا   

                                                 
وم أوسع للتكيف يعبر عنه بإعادة الهيكلة الرأسمالية، وفيه تتم إعادة الهيكلة دون الحاجة إلى الصندوق أو البنـك                   هناك مفه    (2)

فقد سبق لحكومة العراق في أوائل الثمانينيات أن طبقت برنامج نقل ملكية القطاع العام إلى الأفراد                . الدوليين، ودون الحاجة للاقتراض   
. طبقت الحكومة السودانية أن طبقت حزمة سياسات مماثلة لتلك التي يتبعها الصندوق دون اللجـوء لـه             دون الاتفاق مع الصندوق، و    

  :أنظر
، 1998نادر الفرجاني، آثار إعادة الهيكلة الرأسمالية على البشر في البلدان العربية، مركز المشكاة للبحث، القاهرة، آب                 .د  -

  .2ص
                                                                                                   :أنظر في المشروطية وتطورها   (3)

- See: Josef Gold, Conditionality, IMF, Pamphelet Seeies, No. 31, Washington, 1979. 
-See: Shahana S.Ahmed, Globalization: towards a liberalized or re- colonized world, African political 
and economic monthly review, Vol.13, No.1, March 2000, Pp.44. 
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بالتزاماا، على نحو يهدد النظام المصرفي الرأسمالي العالمي بأكمله، خاصة وأن هذه البنـوك قـدمت                
  .(1)قروضاً تزيد على حجم رأسمالها بكثير

  
مام منتجات البلدان الرأسمالية    كما أن هذه السياسات تسعى إلى فتح أسواق الدول المدينة أ          

من خلال تحرير التجارة كأحد شروط سياسات التكيف الهيكلي، رغم إبقاء الدول المتقدمـة علـى                
فضلاً عن أن من شأن إدمـاج البلـدان         . (2)فاقم المديونية تزيد من ت  سياساا الحمائية، التي تعمق و    

ناعية في استثمار رؤوس أموالها وتحقيق الأربـاح        المتخلفة في الاقتصاد الرأسمالي تحقيق غاية الدول الص       
يضف لذلك أن إجراءات التكيف هذه تقف ضد القطاع العام          . )3(المرجوة على حساب هذه الدول    

  .  )4(وتميل إلى الخصخصة
  

وبكلمات أخرى، تربط المؤسسات المالية استمرار التدفقات المالية الخارجيـة، مـن مـنح       
لسياسة الاقتصادية للدولة المدينة، عبر اتفاق بين الـصندوق والبنـك           وقروض، بإجراء تغييرات في ا    

ويعبر عن هذا الاتفاق من خلال ما يعـرف بــ           . العالمي من جهة والدولة المدينة من جهة أخرى       
الذي يعده الصندوق وتوجهه الحكومة المعنية إليه، متضمناً حزمة مـن الإجـراءات             " خطاب النوايا "

اتباع الدولة المدينة لسياسات انكماشـية    : لتي سيتم اتباعها، والتي تتركز حول     والسياسات التفصيلية ا  
عبر زيادة الضرائب وأسعار السلع الأساسية      (للحد من التضخم عن طريق تخفيض عجز الموازنة العامة          
  .والخدمات التي تقدمها الحكومة، وتخفيض الإنفاق العام

  
قدية وائتمانية وانكماشية عن طريق الحد مـن         الدولة المدينة لسياسات ن    إتباعيضاف لذلك   
، ورفع أسعار الفائدة المصرفية على الودائـع        )خاصة للحكومة والقطاع العام   (زيادة الائتمان المصرفي    

فضلاً عن التزامها بتحرير المعاملات الخارجية، بإلغـاء        . والقروض ووضع قيود مباشرة على الائتمان     
                                                 

                                                                                                                :أنظر ذا الشأن  )1(
 لصندوق النقد الدولي في ضوء أزمة الاقتصاد الرأسمالي الدولي، الجزء رمزي زكي، نحو فهم أفضل للسياسات التصحيحية.د -

  . 146، ص1989، بيروت، 10-9، العدد 25الثاني، دراسات عربية، السنة 
، 1987، لندن،   11 رودني ويلسون، القروض الأجنبية والاستقلال الوطني في دول العالم الثالث، الباحث العربي، العدد               -

  .110ص
عـرض  (طفى مهدي حسين، مدخل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في التكييف الاقتصادي للبلدان النامية               مص: أنظر )2(

  . 116، ص1997، أبو ظبي، 69، العدد 18، مجلة آفاق اقتصادية، مجلد )وتحليل وتقويم
مة الاقتصاد الرأسمالي الدولي،    رمزي زكي، نحو فهم أفضل للسياسات التصحيحية لصندوق النقد الدولي في ضوء أز            .د: أنظر   (3)

  .151المرجع نفسه، ص
                                                                        .123مصطفى مهدي حسين، المرجع نفسه، ص: أنظر   (4)
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وكذلك تحريـر   . ادة الضرائب الجمركية على الواردات والصادرات     اتفاقات الدفع الثنائية، وعدم زي    
سعر الصرف، وإلغاء الرقابة على الصرف الأجنبي، مع تخفيض قيمة العملة الوطنية كحافز على زيادة               

كما يتضمن الاتفاق التزام الدولة المدينة بتشجيع راس المال الفردي المحلي والأجنبي ومنحه             .الصادرات
تيازات التي تشجع التوسع في الاستثمار، وكذا إقرار حرية تحويل الأرباح، وكـذلك        الضمانات والام 

  .  بتطوير أسواق المال المحلية والقوانين التي تحكم تأسيس الشركات والتعامل في الأسهم والسندات
  
 يمكن القول بأن المؤسسات المالية الدولية قد خرجت عن دورهـا            ،بالنظر لهذه السياسات  و
وإذا ما صلحت الأفكار المقدمة من هذه المؤسسات نظرياً في إطار           . لذي وجدت من أجله   الأساس ا 

يضاف إلى ذلـك أن      . اقتصاد رأسمالي متقدم، فانه تطبيقها في بيئة الدول المتخلفة قد لا يكون عملياً            
بـار  إجراءات التكيف يبدو أا موحدة لجميع الدول التي تأخذ ا، أي أا لا تأخـذ بعـين الاعت                 

  . )1(الاختلافات الموجود بين الدول المدينة من حيث ظروفها ومتطلباا وأولوياا

  
  المطلب الثاني

  إعــادة الجدولـة تؤثر على التمتع الكامل بالحق في التنمية
  

في تعليقها على آثار إعادة الجدولة وسياسات التكيف الاقتصادي الناشـئة عـن الـديون               
ق الإنسان وخاصة الحق في التنمية، اعتبرت لجنة حقوق الإنـسان التابعـة             الخارجية على التمتع بحقو   

للأمم المتحدة أن هذه البرامج والتدابير لم تحقق حلاً منصفاً ومستديماً وموجهاً نحو التنميـة لمـسألة                 
و المتفحص لنتائج هذه التدابير لا يسعه إلا أن يجيب وببساطة على الإشكالية التي سـبق                . )1(الديون

حها في توطئة المبحث، والتي حملت تساءلا لماذا عمقت إعادة جدولة المديونية الحجم الكلي لديون               طر
الإجابة تحملها الآثار التي رتبتها إعادة الجدولة علـى الـدول المتخلفـة اقتـصاديا               . الدول المتخلفة 

                                                 
                                                                                                           :يتفق مع هذه الرؤية   (1)
، 1993صفوت عبد السلام عوض االله، السياسات التكييفية لصندوق النقد والبنك الدوليين، دار النهـضة، القـاهرة،                           -

، القاهرة،  67 سليمان المنذري، سياسات التصحيح الاقتصادي الهيكلي في الدول العربية، شؤون عربية، العدد               و . وما بعدها  11ص
  . وما بعدها148، ص1991

قرار لجنة حقوق الإنسان حول آثار سياسات التكيف الاقتصادي الناشئة عن الديون الخارجية على التمتع الكامـل                 : أنظر     )1(
تـصادي  ، منشورات الس الاق   1999نيسان  /  ابريل   16،  )55(بحقوق الإنسان وبخاصة على تنفيذ إعلان الحق في التنمية، الدورة           

  ).E/CN/4/1999/L17(والاجتماعي، الأمم المتحدة، نيويورك، رقـم الوثيقة 
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المعطيات تفيد هـذا    وسيتم تالياً وضع جملة من      . واجتماعياً، وكذا الإشتراطات التي أضعفت فعاليتها     
  .الحكم على آلية إصلاح ضرر المديونية هذه

  
  الفرع الأول

  سياسات تطبيق إعادة الجدولة ترتب آثاراً اقتصادية واجتماعية بالغة
  

لقد أدى تطبيق سياسات التكيف والتثبيت الاقتصادي إلى آثار بالغة التأثير على اقتصاديات             
كما كان للإشتراطات التي استلزمتها العملية برمتها       . جتماعيةالدول المتخلفة وعلى جوانب الحياة الا     

سواء أكانت سياسية أو اقتصادية، تاثيراً سلبياً أضعف من فعالية هذه الوسائل أو الحلول في التخفيف                
  :وسيتم تناول هذه الآثار تاليا. من حدة أزمة المديونية

  
  آثار غير محمودة لإعادة الجدولة:  أولا
  

 التي تشكل شروط تطبيـق       تجاه سياسات التكيف والتعديل الهيكلي      القائم دسالحمما يؤكد   
، النتائج والآثار التي ترتبت على تطبيقها في الدول المتخلفة سـواء في الميـادين               عملية إعادة الجدولة  

فمن حيث الآثار الاقتصادية، أسهمت هـذه الـسياسات في          . الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية    
فقد انخفض دخل الفرد، وانخفضت الاستثمارات،      . )2(، كما غذت التضخم   )1(ود اقتصادي خلق رك 

  .  )3(وبقيت البلدان المتخلفة في غالبها تعاني من عجز كبير على الرغم من جدولة ديوا

                                                 
ماري فرانس ليرو، صندوق النقد الدولي وبلدان العالم الثالث، ترجمة هشام متولي، دار طلاس للدراسات والترجمة : أنظر   (1)

  .223-215، ص1993والنشر، دمشق، 
 حول المشروطية، والتي تناولت سياسات الإصـلاح        1995ا صندوق النقد الدولي عام      تعزز هذا الرأي الدراسة التي أعده        (2)

تبين من هذه الدراسة أن الأهداف لم تتحقق علـى صـعيد تخفـيض             . 1991-1988المرتبطة باتفاقات الصندوق خلال الفترة من       
 بقيت غالبية البلدان في حالة من التصاعد في         ففي مقابل انخفاض معدلات التضخم في عدد قليل من البلدان موضوع الدراسة،           . التضخم

  :أنظر. معدلات التضخم
، العدد  33سوزان شادلر، إلى أي مدى نجحت برامج التصحيح التي يساندها صندوق النقد الدولي، التمويل والتنمية، مجلد                   -
  .  15، ص1996، واشنطن، 2

الدوليين على سلامة هذه السياسات، وأن الفـشل في تحقيـق        يلاحظ أن هذه النتائج ترتبت رغم إصرار الصندوق والبنك             (3)
انظر نتائج الدراسة التي أجريت حـول       .  النتائج يعود إلى التطبيق، حيث لم تلتزم الدول المدينة ذه السياسات بصورة تضمن فعاليتها             

ل للأستاذة  منار محمد رشـواني، الأبعـاد         مذكورة في مقا  " أداء الاقتصاد الكلي في كل من منطقة جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية          "
، 20/2/2003،  2الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لبرامج التكيف الاقتصادي الدولية، مجلة الإسلام اليوم، مجلة إلكترونية، العـدد               

  . وما بعدها6ص
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، المترتبة على سياسات التكيف الهيكلي، فتتمثل بـالفقر، وسـوء           )4(أما الآثار الاجتماعية  

خاصة وأن فرض ضرائب ورسوم     . آثار أخرى على صعيد قطاعات الصحة والتعليم      توزيع الدخل، و  
جديدة أو رفع نسبة الضرائب والرسوم القائمة من شأنه أن يدي إلى تدني مـستوى الأداء الـصحي                 

تبدو النتائج الاجتماعية أكثر وضوحاً في حالة زيادة نسبة الفقـر في الـدول المتخلفـة                 ، والتعليمي
 ارتفع معدل الفقر نتيجة للسياسات الانكماشية المتمثلة بتخفـيض القيمـة الحقيقيـة               إذ ،)5(المدينة

ضمني لبعض السـلع،   الللأجور، وتخفيض أو إلغاء الدعم والإعانات في الموازنة العامة، وإلغاء الدعم            
وغني عن القول ما لزيادة نسبة الفقر من تأثير شـديد           . )6(وفرض أو زيادة الرسـوم على الخدمات     

الخطورة على اتمع، من إهدار الكفاءات والموارد البشرية، وانتشار الجريمـة وعمالـة الأطفـال،               
  .)1(والبطالة

  
كما يؤدي الأخذ بسياسات التعديل الهيكلي إلى سوء توزيع الدخل أو إحداث تفـاوت في             

ة العليـا في    إذ تتعزز مداخيل فئات على حساب أخرى في اتمع، على الأغلب تكون الفئ            . التوزيع
ويبدو مرد ذلك إلى عوامل تتعلق بتخفيض قيمة العملة، حيث غالباً ما تدخر الفئات العليا               . )2(اتمع

                                                 
                                                                                                        : أنظر ذا الخصوص   (4)

 102، ص1994هبة نصار، بعض الآثار الاجتماعية لبرامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، دار المستقبل العربي، القاهرة،  -
  . وما بعدها

سينا، ابن النامية، دار رمزي زكي، الليبرالية المستبدة، دراسة في الآثار الاجتماعية والسياسية لسياسات التكيف في الدول        .د -
  .117-79، ص1993القاهرة، 

                                                                               . 7نادر الفرجاني، المرجع السابق، ص. د: أنظر   (5)
ر على صعيد المناطق الحضرية، بينما      يرى صندوق النقد الدولي بأن آثار السياسات الانكماشية قد ترتب زيادة في نسبة الفق                (6)

غير أن هذه   . تحقق هذه السياسات آثراً إيجابيا بالنسبة لسكان المناطق الريفية حيث يكون الأثر إيجابيا على متوسط دخول فقراء الريف                 
ع غيـار للمعـدات     الرؤية محل نظر، ذلك أن خفض قيمة العملة يؤدي بالنتيجة إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج من سماد وقط                 --

كما أن المؤسسات المالية ذاا سعت إلى وضع برامج يطلق عليها شبكات أو حزم الأمن الاجتماعي لحماية الفئات                  . وللآلات الزراعية 
  :  أنظر بالخصوص. الأكثر تضرراً من تلك الآثار

  .10منار محمد الرشواني، المرجع السابق، ص -
  .23، ص1987، واشنطن، 2، العدد 24كيف، التمويل والتنمية، مجلد يوكول هوانج، التكاليف الاجتماعية للت -
 32صندوق النقد الدولي والفقراء، التمويل والتنمية، مجلد، :  بوريس بيرنشتين وجيمس بوتون، التصحيح من أجل التنمية       -

      . وما بعدها43، ص1994، واشنطن، 3العدد 
نظرة عامة في صـندوق النقـد       : نينات في أفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي     دارام جاي وكينيثا هيويت، أزمة الثما     : أنظر   (1)

  . 56، ص1993الدولي وبلدان الجنوب، ترجمة مبارك على عثمان، مركز البحوث العربية للدراسات والتوثيق والنشر، القاهرة، 
، العدد  23لبلدان نمواً، التمويل والتنمية، الد      شارلز سيسون، البرامج التي يدعمها الصندوق وتوزيع الدخل في أقل ا          : أنظر   (2)

  . 36-33، ص1986، واشنطن، 1
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ونتيجة كذلك لرفع أسعار الفائدة محلياً، إذ تستفيد هذه الفئات كذلك من            . أرصدا بالعملة الأجنبية  
جة ذاا تبعاً لعملية الخصخصة، حيث يتم بيع        وتتحقق النتي . )3(زيادة أسعار الفائدة على العملة المحلية     

مؤسسات القطاع العام إلى القطاع الخاص، إذ تعمق عملية الخصخصة التفاوت في توزيع الدخل بين               
الفئات العليا التي تشتري هذه المؤسسات وتحقق أرباحاً، وبين الطبقة الوسطى والدنيا التي تحصل على               

  .)4(الأجور والرواتب
  

 الفقر والتفاوت في توزيع الدخل آثاراً تترتب على سياسـات التثبيـت أو              وليس وحدهما 
  .)5(التكيف الهيكلي، فارتفاع نسبة البطالة، تشكل إحدى النتائج المباشرة للأخذ ذه السياسات

 فرغم أن المؤسسات المالية تنظر إلى هذه الآثار على أا مؤقتة، وأن سياساا سـتؤدي إلى                
، تبدو آثار هذه السياسات على صعيد رفع نسبة البطالـة           )1(وتخفيض نسبة الفقر  تعزيز فرص العمل    

  . واضحة
  

فاستجابة لمطالب برنامج التصحيح التثبيت الاقتصادي، لابد وأن يخفض الإنفـاق العـام،             
 كنتيجـة لإيقـاف     )2(وبالتالي إبطاء أو وقف التعيينات في القطاع العام، أو تسريح قسم من العمالة            

. ن عدد من مؤسسات القطاع العام وتصفية بعضها، أو عبر بيعها في إطار عملية الخصخصة              الدعم ع 
وبذات الوقت تؤدي سياسة رفع أسعار الفائدة إلى التأثير سلباً على قدرة القطاع العام على التوسع في      

  .)3(تشغيل العمالة، وعلى قدرة القطاع الخاص على توفير وظائف تخفف من عبء البطالة
  

ى صعيد الآثار السياسية، وإن كان البعض يرى أن ثمة إيجابيات لسياسات الإصـلاح              وعل
الاقتصادي وبرامج التثبيت الهيكلي على صعيد المستوى السياسي، سواء من حيث خلق جـو مـن                

                                                 
                                                                            . 11منار محمد الرشواني، المرجع نفسه، ص: أنظر   (3)
                                                                                                                           :أنظر   (4)

                                                                .223ماري فرانس ليريتو، المرجع السابق، ص -
                                                  . 58-48 دارام جاي وكيتيثيا هيويت، المرجع السابق، ص -

                                                                        . 12منار محمد الرشواني، المرجع السابق، ص: أنظر   (5)
    

 العربية،  باتريشا ألونسو ومحمد العريان، الإصلاح الاقتصادي والنمو والعمالة والقطاعات الاجتماعية في الاقتصاديات           : أنظر   (1)
/ ورقة مقدمة إلى ندوة الآثار الاجتماعية للتصحيح الاقتصادي في الدول العربية، أوب ظبي، الإمارات العربية المتحدة، كـانون ثـاني                   

  .23، ص1996ديسمبر، 
                                                                                            .13منار محمد الرشواني، ص: أنظر  (2)

                                                                      .111- 109هبة أحمد نصار، المرجع السابق، ص : أنظر   (3)
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تبقى الآثار السلبية أكثر مرارة سواء تمثلت       . )4(التوجه الديموقراطي، أو تعزيز مؤسسات اتمع المدني      
فضلاً عـن   . )6(، أم بتعزيز التبعية وسيطرة راس المال الأجنبي       )5(دخل الأجنبي في السياسة الوطنية    بالت

عدم الاستقرار السياسي بفعل رفض واحتجاج الطبقات المتوسطة والدنيا في اتمع المتأثرة لسياسات             
  .)7(الصندوق التي تؤثر عليها مباشرة

  
ة على سياسات التكيف الهيكلي الناشئة عن الـديون         وفي هذا الإطار، لم تكن الآثار المترتب      

الخارجية محل اهتمام الفقه في الدول المتخلفة، بل أخذت حيزاً هاماً في اجتماعـات لجنـة حقـوق                  
  .الإنسان التي أضطلعت ببحث هذه المسألة

  
فقد اصدرت اللجنة في دورا الخامسة والخمسون، قرارا حول آثار سياسـات التكيـف              

الناشئة عن الديون الخارجية على التمتع الكامل بحقوق الإنسان وبخاصة على تنفيذ إعلان             الاقتصادي  
، أكدت فيه على خطورة تفاقم عبء أزمة الديون الخارجية على الـدول الناميـة،   )1(الحق في التنمية  

علان وذكرت أن سياسات التكيف الهيكلي لها آثار خطيرة على قدرة البلدان المتخلفة على التقيد بـا               
الحق في التنمية وصياغة سياسات إنمائية وطنية دف إلى تعزيز الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة                

  .)2(والثقافية لمواطنيها
  

وبالإجمال، إن مسألة اتباع سياسات مالية وتجارية سليمة هي أمر ضروري وحيوي سواء في   
ومن الواضـح   . م على وتقييم أي برنامج    ظل وجود المديونية وفي غياا، غير أن العبرة بالنتائج للحك         

أن سياسات المؤسسات المالية للتثبيت والتكيف الاقتصادي أدت إلى آثار سلبية علـى اقتـصاديات               

                                                 
 (4)                - See: Richard Alan, Economic Imperatives and Political System, Middle East Journal, 

Vol.47, No.2, Washington, 1993,P.217-227.   
                                                               .61- 6دارام جاي وكيتيثيا هيويت، المرجع السابق، ص: أنظر  (5)
  ،1986رة، ـايا فكرية، القاهـآليات التبعية في التطبيق، قض: جودت عبد الخالق، مصر وصندوق النقد الدولي.د: أنظر   (6)

  .151  ص
                                                                                         .19 منار محمد الرشواني، ص: أنظر   (7)

   
قرارا لجنة حقوق الإنسان حول آثار سياسات التكيف الاقتصادي الناشئة عن الديون الخارجية على التمتع الكامـل                 : أنظر   (1)

، منشورات الس الاقتـصادي     1999نيسان  /  ابريل   16،  )55(قوق الإنسان وبخاصة على تنفيذ إعلان الحق في التنمية، الدورة           بح
  ).E/CN/4/1999/L17(والاجتماعي، الأمم المتحــدة، رقـم الوثيقة 

 البلدان النامية المدينة في الحـصول       وفي ذات الإطار أكد قرار لجنة حقوق الإنسان على أن ممارسة الحقوق الأساسية لسكان                (2)
على الغذاء والمأوى والملبس والعمل والتعليم والخدمات الصحية والتمتع ببيئة صحية، لا يمكن أن يخضع لتطبيـق سياسـات التكيـف     

  .من قرار لجنة حقوق الإنسان، المرجع نفسه) 5(أنظر الفقرة . الهيكلي والاصلاحات الاقتصادية الناشئة عن الديون
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فزادت نسبة الفقر، وارتفعت البطالة، وتفاوتت الدخول، وازدادت        . الدول المتخلفة أكثر منها إيجابية    
   .بعية بالنتيجة لهذه المؤسساتالضرائب المباشرة وغير المباشرة، وتعمقت الت

  
فيبدو أن الضماد الذي تستخدمه المؤسسات المالية لإسكان نزيف الجرح يعمقه ويزيد الألم             

فلا أظن القول بأن الصندوق والبنك الدوليين قد فشلا في معالجـة            . بدلاً من أن يوقفه ويهيئه للعلاج     
 هو من قبيل العبـث، فواقـع   ،ونيتها الخارجيةإشكالية موازين مدفوعات الدول المتخلفة المدينة ومدي   

  . )3(الحال يثبت ذلك
  

 المشروطية تضعف فعالية إعادة الجدولة في الحد من أزمة المديونية: ثانياً
  

دور في التقليل   كذلك   لهما   ، حقيقة ،إلى مسألتين في غاية الأهمية    في هذا المقام، تجدر الإشارة      
تتـصل الأولى   .  المقترح من قبل اتمع الدولي بمؤسساته المالية       من شأن النتائج المرجوة من هذا الحل      

، أم ما استحدث    )أو ما يطلق عليها الجيل الأول      (بقضية المشروطية، سواء أكانت المشروطية التقليدية     
  .)1()الجيل الثاني (على الإطلاق عليها بالمشروطية السياسية

  
فان مـن شـأن      ح والتكيف الاقتصادي،   الجيل الأول، المتعلق بآليات الإصلا      ففيما يخص 

عادة الهيكلة  التي وضعتها لإ  برامج   ال  في ليةمن قبل المؤسسات المالية الدو    والتفصيلية  تشددة  المسياسات  ال
. ، أن تضعف قدرة الدول المتخلفة على تحقيق أهداف هـذه الـبرامج            والتثبيت والتكيف الاقتصادي  

يجعل القروض عبئاً على الدول المتخلفة، ذلك أا        نحو   جداً في الغالب على      مفصلةالإقراض  شروط  ف
ولة، خاصة وأن الـشروط     ؤتقيد دور المؤسسات في السياسة الوطنية وتحد من تطوير المؤسسات المس          

  .)2( من الخارج وقد لا تتفق مع صميم وضعية الداخلتأتي

                                                 
موطن الشاهد فشل الصندوق في معالجة أزمة المديونية في كثير من البلدان المتخلفة، كالمكسيك، والبرازيل، وجمايكا، وكثير                    (3)

  .من الدول الإفريقية
دد راوية توفيق، القوى الكبرى والمشروطية السياسية في إفريقيا، العدد الجديد، السنة السابعة عشرة، الع: أنظر ذا الشأن   (1)
  .2002 نوفمبر - ، اكتوبر18
فبعدما كانت الدول المتخلفة تواجه عدداً قليلاً من الشروط الهيكلية لكل برنامج أصبحت تواجه في أواخر التسعينيات اثني    (2)

جز عن الوفاء عشر شرطاً مختلف لكل برنامج في المتوسط، وبالتالي أدت هذه الشروط التفصيلية إلى زيادة المخاطر على الدولة التي تع
، فقد بلغ متوسط الشروط التي يفرضها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تولعل إفريقيا خير مثال على كثرة الاشتراطا. بالتزاماا

 150 شرطاً، وكان لتترانيا النصيب الأكبر منها، فقد بلغ عدد الشروط 114 دولة إفريقية جنوب الصحراء 13 على 1999سنة 
  :أنظر. شرطا
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العقد التاسـع    الذي ظهر مع     )3(كما ينسحب الأمر كذلك على الجيل الثاني من المشروطية        

طورت عقلية المؤسسات المالية الدولية والدول المانحة جـيلاً جديـداً مـن             قد  ف. من القرن الماضي  
قوم على ممارسة ضغوط سياسية واقتصادية على الدول المتخلفة المدينة، وخاصة الإفريقية،            يالمشروطية  

ض بالديموقراطيـة وحقـوق     القرووربط  لإقامة نظام ديموقراطي مدني يستمد شرعيته من انتخابات         
  . )1( أو التكيف الهيكلي السياسيالإنسان، فيما يمكن تسميته بالمشروطية السياسية

  
في ظـل هـذه       مـن المـسوغات،    تقييم مفهوم الديموقراطية وغيرها    أن   والخطورة تكمن 

 ـ               المشروطية، ة  يتوقف على مدى ملائمة أنظمة الحكم في الدول المتخلفة مع تطلعـات الـدول المانح
 وفي نفس السياق، إن شأن هذه الـشروط أن تقييـد التحـول    .)2(ومصالحها السياسية والاقتصادية  

الديموقراطي وتؤدي للتراجع عنه، ذلك أن مسئولية النظام الحاكم في الدول المدينة تصبح أمام جهات               
خلي في  خارجية تتحكم وفق مصالحها، وليس أما الشعب، وبالتالي تراجع سيطرة صنع القرار الـدا             

  .الدولة المدينة
  

  الفرع الثاني
  إعادة الجدولة لم تحقق حلاً فعالاً ومنصفاً ودائماً لمشكلة المديونية

  

                                                                                                                                            
الكسندر شكولنيكوف و جون سوليفان، شروط الاقراض الدولي، بدائل برامج الإقراض الحالية لصندوق النقد الدولي   -

  . 2002والبنك الدولي، مركز المشروعات الدولية الخاصة، غرفة التجارة الأمريكية، واشنطن، 
تي ظهرت على الساحة الدولية بالتحول إلى الأحادية ويبدو أن سبب ظهور هذا النوع من  المشروطية يتعلق بالتغييرات ال   (3)

وكذلك يمكن إعادة ظهوره إلى إخفاق تطبيق المشروطية الاقتصادية، مما دفع المؤسسات الدولية والدول المانحة لتبرير استمرارها . القطبية
 أن الراجح أن هذه المشروطية تتعلق غير. في المعونات والقروض للدول المتخلفة على أساس مبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان

 ن الأخرى بغية تحقيق مصلحة الدول المتقدمة في الإبقاء على هيمنتها في كافة المياديتبالدرجة الأولى بحلول الليبرالية محل الأيديولوجيا
  :أنظر بالخصوص. على العالم

- Olav Stokke, Aid and political conditionality: core issues and state of art, Frank cass, London, 1995, 
P.12. 

                                                                               .11-1راوية توفيق، المرجع السابق، ص: أنظر   (1)
دأي الديموقراطية واحترام ليس أدل على ذلك من السياسة الأمريكية التي تتبعها في إفريقيا؛ حيث كانت قد أعلنت أن مب   (2)

واقع الحال يفيد أا مجرد أداة تستعملها لتحقيق مصالحها في القارة وبغية . حقوق الإنسان هما ركيزتان للسياسة الخارجية تجاه إفريقيا
  :أنظر. تحجيم الدور والنفوذ الأوروبي فيها

، 18ت وبحوث الدول النامية، قضايا التنمية، العدد نيفين حليم، التنافس الدولي لكسب النفوذ في إفريقيا، مركز دراسا  -
  .45، ص2000
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في ست وثلاثين دولة متخلفة طبقت برامج صندوق النقد الدولي انتقـل ثقـل المديونيـة                
في % 154يات إلى   في منتصف الثمانين  % 82الخارجية لهذه الدول قياساً بالناتج المحلي الإجمالي من         

% 56في حين انتقلت مديونية الدول المدينة التي لم تطبق برامج الصندوق من             . منتصف التسعينيات 
فبالرغم من مختلف مشاريع إعادة الجدولة وإعادة الهيكلة، ازداد عبء          . )3(عن الفترة ذاا  % 76إلى  

 مليـار   162لقائم طويل الأجل نحـو      فبعدما كان إجمالي الدين ا    . المديونية الخارجية للدول المتخلفة   
 مليـار دولار عـام   481، قفز إلى سبعة أمثاله في فترة السبعينيات، ليـصل إلى         1970دولار عام   

 دولار عـام    2000، ثم استمرت الزيادة ليصل إجمالي ديون الدول المتخلفة إلى أكثر مـن              1980
  .)4(2000مليار دولار عام 2100، وإلى أكثر من 1996

  
نظر فقط في المديونية الخارجية للدول الإفريقية جنوب الـصحراء بـين الأعـوام               يفيد ال 

 ،على سبيل المثال، أن هذه الدول تكون قد سددت ما يساوي ضعفي مديونيتـها               1980-1997
مليار دولار ثم انتقلت عام 80 حوالي 1980الخارجية الأصلية، حيث كانت هذه المديونية تصل عام   

 مليار دولار خلال الـ     160دولار، رغم أم هذه الدول قد سددت حوالي          مليار   235 إلى   1997
  .)1( عاماً، ومع ذلك تضاعفت المديونية أضعافا كثيرة18

  
ويبدو أن ارتفاع المديونية بالنتيجة مرده لاعتبارات تتعلق بدفع المدين لفوائد إضافية عنـد              

ترة التأجيل، فضلاً عن أن أسعار الفائدة       حلول استحقاق الديون المؤجلة، إذ أن الفوائد تسري طيلة ف         
  . )2(تكون معومة وغير محددة مقدماً لارتباطها بظروف السوق

  
وفي إطار تقييم آثار إعادة الجدولة وما تتطلبه من برامج التكيف والتثبيـت، تقـول لجنـة      

رجية على  حقوق الإنسان، في قرارها حول آثار سياسات التكيف الاقتصادي الناشئة عن الديون الخا            
التمتع الكامل بحقوق الإنسان وبخاصة على تنفيذ إعلان الحق في التنمية، بأنه على الرغم من إعـادة                 

                                                 
  .7صباح نعوش، المرجع السابق، ص: أنظر   (3)
  .2003، تموز 6البلدان النامية والقرن العشرين، تقرير منشور في مجلة حقائق مصرية، مجلة إلكترونية، العدد : أنظر   (4)

                                                                             .10عبد السلام أديب، المرجع السابق، ص: أنظر   (1)
من المديونية التونسية عقدت % 35تذكر الأستاذة صباح نعوش على سبيل المثال لهذه الوضعية، الحالة التونسية حيث    (2)

تراكمها وارتفاع القوائد وكذلك إلى إتباع سياسات تقشفية، باسعار معومة، مما اضطرها إلى التفاوض بشأن تأجيل ديوا مما أدى إلى 
  :أنظر. مما قلب الحلول إلى مشاكل إضافية

  .7صباح نعوش، المرجع السابق، ص  -
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جدولة ديون الدول النامية مراراً وتكراراً، ما زالت هذه البلدان تنفق سنوياً أكثر مما تلقاه فعلياً مـن                  
  . )3(المساعدة الإنمائية الرسمية

  
 لم تحقق أهدافها المرجوة، بل أا عمقت من أزمة المديونية، تؤكد            وما يؤكد أن هذه البرامج    

لجنة حقوق الإنسان في قرارها المشار إليه أعلاه على أن التدابير الرامية إلى تخفيف مشكلة الـديون،                 
سواء كانت ذات منشأ رسمي أو خاص، لم تحقق حلاً فعالاً ومنصفاً وموجهاً نحو التنمية ومـستديماً                 

ديون المستحقة وخدمة الديون التي تعاني منها عدد كبير من الدول المتخلفة و لاسـيما في                لمشكلة ال 
  . )1(الدول الأشد فقراً في إفريقيا خاصة

  
 الصادر في كـانون الأول      185/52تقول الجمعية العامة في قرارها رقم       ذات السياق،   وفي  

د بصورة كاملة حلولا فعالة ومنـصفة        أن تدابير تخفيف الديون المتخذة حتى الآن لم توفر بع          1997
وإنمائية لمشاكل الديون وخدمة الديون القائمة التي تواجهها عدد كبير من الدول الناميـة، لا سـيما                 

  .)2(الأشد فقراً والمثقلة بالديون
  

وفي تصورنا أن هذه التدابير التي وضعت كحلول لإصلاح الضرر المترتـب علـى أزمـة                
. ما لم يتم إصلاح المؤسسات المالية الدولية المشرفة على معالجة أزمة المديونية           المديونية، لن تؤت أكلها     

تتميز االس المؤلفة لهذه المؤسسات بالطبيعة غير الديموقراطية، حيث لا يتمتع الأعضاء بقوى تصويتية              
تسب فأصوات كل دولة تح   . فتسري قاعدة القوى الصوتية المرجحة وقاعدة المقاعد الدائمة       . متساوية

على أساس حصتها في الصندوق، أي أن نظام التصويت يقوم على القوة المالية وهي المفتقدة لـدى                 
  .  )3(وبالنتيجة تنعكس هذه التركيبة على سياسات الصندوق وقراراته. الدول المتخلفة المدينة

  
  

                                                 
قرار لجنة حقوق الإنسان في دورا الخامسة والخمسون حول آثار سياسات التكيف الاقتصادي الناشئة عن الـديون                 : أنظر   (3)

  .ع الكامل بحقوق الإنسان وبخاصة على تنفيذ إعلان الحق في التنمية، المرجع السابقالخارجية على التمت
قرار لجنة حقوق الإنسان في دورا الخامسة والخمسون حول آثار سياسات التكيف الاقتصادي الناشئة عن الـديون                 : أنظر   (1)

  .ق في التنمية، المرجع السابقالخارجية على التمتع الكامل بحقوق الإنسان وبخاصة على تنفيذ إعلان الح
م ـدة، الوثيقة رق  ـم المتح ـ، الجمعية العامة للأم   1997ون أول   ـخ كان ـ تاري 185/52قرار الجمعية العامة رقم     : أنظر   (2)

)A/52/185.(  
فريقية مجتمعة من إجمالي القوة التصويتية في الصندوق، بينما تحوز الدول الإ% 65.5تحوز الدول الرأسمالية المتقدمة نحو    (3)

  أنظر . من الأصوات% 3حصة لا تتجاوز 
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 المبحث الثاني
   آلية محدودة الجدوىإلغاء الديون الخارجيةتخفيف أو 

  
 الدولي، إزاء محدودية ضعف ألية إعادة الجدولة في التخفيف من حدة تفـاقم              نشط اتمع 

فتوالت المبادرات الدولية منذ أواخر الثمانينيـات لمعالجـة         . المديونية، للبحث عن حلول أكثر نجاعة     
ن ثمة مبادرات تتعلق بالدول الأكثر فقراً في العالم تركز على الغـاء الـديو             . مشكلة المديونية المتفاقمة  

وهناك مبادرات تتصل بالغاء جزء من      . كلية أو الغاء الفوائد وجزء من الديون أو بالغاء الفوائد فقط          
. ديون الدول المتخلفة ذات الدخل المنخفض أو المتوسط وجدولة المتبقي منها أو بتحويلها هذه الديون        

  . وهناك اليات أوجدت لتحويل الديون إلى استثمارات بغية استيعاب أثرها
  

كلام جميل الحديث عن الغاء أو تخفيف الديون الخارجية للدول المتخلفة سواء أكانت مـن               
غير إن التساؤل الذي يطرح نفسه في هـذا         . الدول متوسطة الدخل أم المنخفضة أم تلك الأشد فقراً        

 أم  هل حقيقة أسهمت هذه الآليات التي أوجدها اتمع الدولي في الحد من أزمة المديونية،             الإطار،  
الإجابة على هذا التساؤل تقتضي القاء الضوء على هذه         . اا مجرد  محاولات لم ترق لمستوى الحلول       

الآليات، سواء تعلق الأمر بتحويل الديون أم بالغائها أم بتخفيفها وهذا ما سيتم التعـرف عليـه في                  
  :المطالب التالية

  
  المطلب الأول

  تخفيف ديون الدول الأكثر فقراً في العالم
  

بدأت دراسة وضعية الدول ذات الدخل المنخفض، على نحو يقدم مساعدة لها في تخفيـف               
ثم بدا الاهتمـام    . 1978مديونيتها، بشكل مبكر في إطار مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عام            

 فيكن تخفيفها   أما المديونية الرسمية الانمائية   . واضحا عبر مبادرات ثنائية لتخفيض عبء المديونية الثنائية       
  .عبر إعادة جدولتها

  
 وافقت مجموعة الدول السبع الصناعية على تقلـيص عـبء           1988ففي قمة تورنتو لعام     

ثم ارتفعت النـسبة إلى     . في قمة لندن للمجموعة   % 67ورفعت النسبة إلى    %. 50المديونية بحدود   
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وفي إجتماعها في   .  كولونيا في قمة اموعة في   % 90ثم إلى   . في قمة اموعة بليون الفرنسية    % 80
  %.100طوكيو صرحت بعض الدول كفرنسا رغبتها بأن التخفيض بالنسبة لها سيصل إلى 

  
وقد تبلورت الجهود لتخفيف المديونية عن الدول الفقيرة ذات المديوينة الثقيلـة في مبـاردة               

تعاون مـع الـشركاء     ، بال 1996سبتمبر عام   /أطلقها البنك العالمي وصندوق النقد الدولي في ايلول       
الثنائيين ومتعددي الأطراف، دف إلى تخفيف أو تقليص أعباء الديون الخارجية المستحقة على الدول              

على شكل وصفة تقدم حلاً جذريا ودائماً لمشكلة المديونية الثقيلة والفقـر            . (1)الفقيرة المثقلة بالديون  
  .اللذين يشكلان خطراً على النمو الاقتصادي

  
يوحي " مبادرة تقليص أو تخفيف أعباء ديون الدول الفقيرة المثقلة بالديون         "ع تعبير   ظاهر سما 

للوهلة الأولى بأن الحل وجد وما على الدولة المدينة إلى أن تسعى جرياً نحو الإفادة من هذه المبـادرة                   
م مديونيتها  غير أن واقع الحال يفيد أن العالم لا يزال يعج بدول فقيرة تتفاق            . 1996التي أطلقت عام    

من هنا يقضي منطق التحليل عدم التسليم ذه المباردة دون دراستها والوقوف عليهـا              . مع الوقت   
وهذا ما سيتم تبينه    . بغية تقييم مدى فعاليتها في الحد من أزمة المديونية وإصلاح الضرر المترتب عليها            

  :تاليا
  

  الفرع الأول
   المحتملةمبادرة لتخفيف مديونية الدول الفقيرة غير

  
" تخفيف أعـباء الديون عـن البلـدان الفقـيرة المثقلـــة بالـديون    "تستهدف مبادرة   

)PPTE (               الدول الأكثر فقراً المؤهلة إلى مستويات يمكنها تحمل هذه الديون، للتمكن مـن خدمـة
يمـا  وف. )2(ديوا الخارجية دون الحاجة للحصول على تخفيف لاحق لديوا، ودون الإضرار بتنميتها           

  .يلي سوف يتم توضيح المقصود ذه المبادرة وشروط تطبيقها
  

  مبادرة تخفيف المديونية تتم على مراحل تستلزم وقتاً: أولا

                                                 
 (1) Voir: Un endettemment soutenable pour un developpement durable, Rapport de la Banque 
Mondiale, Washington, 2000.  
(2)   Voir: Clare Short, Alleger la dette pour reduire la pauvrete, Revue L’ Economie Politique, No.3 
eme trimestre 1999, P.57. 
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توجه مبادرة تخفيف مديونية الدول الفقيرة المثقلة بالديون، المتعلقة بالدين الرسمي المـستحق             
 الدول الفقيرة التي لا تحصل على مساعدات إلا         لحكومات الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية، إلى      

من خلال مؤسسة التنمية الدولية أو من البنك العالمي عبر قروض ميسرة، أو من خـلال تـسهيلات       
كما تستهدف المبادرة الدول ذات الديون الثقيلة       . صندوق النقد الدولي المقدمة في إطار إعادة الهيكلة       

  . )3()بنود نابولي(لتقليدية التي يطبقها نادي باريس حتى بعد تطبيقها لآليات التخفيف ا
  

، على برنامج عمل مشترك لتـسوية  1997تقوم هذه المبادرة، التي دخلت حيز التنفيذ عام         
  .مشكلات البلدان الفقيرة المثقلة بالديون القائمة باتباع سياسات اقتصادية سليمة

  
 للبلدان المعتدلة سياسياً المؤهلة القائمة باتبـاع        تمثل المبادرة التزاماً بتقديم مساعدات استثنائية     

برنامج تصحيح للإقتصاد الكلي، ولإصلاح السياسات الهيكلية والاجتماعية من أجل مـساعدا في             
ومن شأن هذه المساعدة    . خفض القيمة الراهنة الصافية للمطالبات المستحقة مستقبلاً على البلد المدين         

.  للاستثمار، فضلاً عن توسيع نطاق التأييد الشعبي لإصـلاح الـسياسات      الاستثنائية أن توفر الحوافز   
ويمكن وصف هذه المبادرة بأا ج متكامل ومنسق إزاء الدين الخارجي يـشتمل علـى مـشاركة                 

  . )1(أطراف العلاقة من دائن ومدين
ج التـصحيح    التي تنجح في برام    -فتحت المبادرة امام الدول الفقيرة المثقلة بالديون والمؤهلة         

 للحصول على تمويل من الصندوق الاستئماني -التي يدعمها ويشرف عليها البنك والصندوق الدوليين      
  .للمبادرة لدى صندوق النقد الدولي، وكذلك من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك العالمي

  :)2(يشترط لإستفادة الدولة الفقيرة المثقلة بالديون من هذه المبادرة أن

   
  . دولار سنويا885أن يقل دخل الفرد فيها عن   . أ

أن تواجه الدولة المعنية مستوى دين غير ثقيل محتمل، حتى بعد تطبيقها لإجـراءات              .   ب
  ).أنماط إعادة الجدولة وفق نموذج نابولي(معالجة الدين التقليدية 

                                                 
(3)  Voir: Andrew D, Boot, Rizavi S, Allegement de la dette des pays a faibles revenus, FMI, 
Washington, 2000, P 32-42. 
(1)  -Voir:  Marc Raffinot, Reduction de la dette: un echec economique, Revue L’ Economie Politique, 
No.3 eme trimestre 1999, P.26..                                                                 
(2)  -Voir: Anne-Sophie Bougouin & Marc Raffinot, L initiative PPTE et la lutte contre la     pauverte, 
ACDU & Universite Paris 4 Dauphine, Paris, Nov 2001, P.5.               
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 خلال  أن تتبع الدولة المدينة بنجاح اصلاحات يعتمدها الصندوق والبنك الدوليين           . ج
فترة ثلاث سنوات يواصل فيها البلد المدين تنفيذ يرنامج قوي للتصحيح والإصـلاح الاقتـصادي               

  .والهيكلي في إطار تمويل من البنك العالمي
  .أن تكون الدولة ذات أداء سياسي جيد  .د
  

يستلزم تطبيق هذه المبادرة على الدول الفقيرة الثقيلة  السير          ومن حيث التطبيق العملي،     
  :)3( مرحلتينفي

  
 نقطة القرار، لابد بداية لقبول الدولة الفقيرة أن تكون مديونيتها على نحو يثقل كاهلها حتى                 -1

من هنا تقبل الدولة مبدئياً     .  دولار سنويا  885تكاد لا تحتملها، وبشكل لا يتجاوز معه دخل الفرد          
  ). نقطة القرار(للسير في برنامج المبادرة والشروع في مرحلة 

   
وفي هذه المرحلة، تقوم الدولة المدينة باتباع برنامج إصلاحات اقتصادية وهيكلية يقترحـه               

فيحصل على إعادة جدولة من جانب الدائنيين الثنائيين بـشروط قمـة         . الصندوق والبنك الدوليين  
  . نابولي، ليصل إلى ما يعرف بنقطة القرار التي تستغرق مدة ثلاث سنوات من الأداء الجيد

  
. مرحلة الإنجاز، فلكي يتم تقييم أهلية البلد المعني للحصول على مساعدة بموجب المبـادرة               -2

فيقوم الصندوق والبنك الدوليين بالتعاون مع السلطات المختصة في البلد المعني بتحليل قدرته علـى                
  : على أساس- عادة ثلاث سنوات-جعل عبء الدين قابلاً للإحتمال في غضون فترة الإنجاز 

  
 القيمة الراهنة الصافية للدين الخارجي العام والمضمون من الحكومة بالنـسبة للـصادرات               .أ
)VAN(                والتي يجب أن تنخفض كنسبة مئوية من الصادرات إلى اقل من المستوى المحدد للبلد المعني ،

  . بالمائة250 إلى 200حتى تكون في حدود ما بين 

  
  . بالمائة25 إلى 20يجب أن بط إلى اقل من التي ) VAN(خدمة الدين إلى الصادرات   .ب

  
 أما بالنسبة للدول ذات الاقتصاديات المنفتحة فيجب ألا تتجاوز نسبة القيمة الراهنة الصافية               .ج

  % .280للدين إلى ايرادات المالية العامة 
                                                 
(3)  - Voir: Anne-Sophie Bougouin & Marc Raffinot, Ibid, P.11.                                                                                    
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ع المالي  ويستفيد البلد المعني بالمبادرة خلال فترة برنامج التصحيح من مساعدة مالية من اتم            

وبالنتيجة يلتزم الدائنون بجعل اعباء دين البلد المدين عند مستويات قابلة للاحتمال في ايـة               . الدولي
وخلال فترة الست سنوات المطلوبة لإثبات الأداء الجيد من الدولة الخاضعة للمبـادرة             . المرحلة الثانية 

  .  )1( على حدايتم مراعاة المرونة في تنفيذ هذا الأداء على أساس كل حالة
غير أنه بعد مرور ثلاث أعوام على إطلاق المبادرة، أنجزت فقط أربع دول برنامج المبـادرة                

أوغندا وبوليفيا وموزمبيق وغويانا، فحصلت على تخفـيض اقـساط خدمـة ديوـا              : الأصلي هي 
، صعوبة القواعد   ولعل ما يفسر هذا التأخر في إستفادة الدول التي أُطلقت المبادرة لصالحها           . الخارجية

من هنا أجرى صندوق النقد الدولي والبنك العالمي        . التي وضعت للتأهل للإشتراك في برنامج المبادرة      
، بحض من الدول الصناعية السبع، تغييرات ملموسة على المبادرة اتسمت بالمرونة في             1999في عام   
  .التطبيق

 أصبح في   1999اكتوبر  /من تشرين أول  فوفقاً للبرنامج الجديد للمبادرة، الذي طبق اعتباراً        
مبادرة خفض  "وسع الدول الفقيرة الحصول على قروض، إذا كانت مؤهلة للحصول عليها وفقاً لـ              

، وبذات الوقت إذا حققت سجلاً قويـاً في الأداء          )FRPC()2" (مستوى الفقر ودعم مرافق النمو    
  .ن مؤسسة التنمية الدوليةالسياسي بموجب هذه المبادرة الأخيرة، والبرامج المدعومة م

وإجرائياً لكي تكون الدولة الفقيرة مؤهلة للحصول على قروض بفوائد مخفـضة، موجهـة              
لتخفيف الفقر وتطوير التنمية، وفقاً لمبادرة خفض مستوى الفقر ودعم مرافق النمو، لابـد أن تعـد                 

شارة مرجعيات واسعة    بعد است  )DSRP()3" (وثيقة استراتيجية من أجل تخفيف الفقر     "وثيقة تسمى   
  .في البلد المعني وبالتنسيق مع كافة أطياف اتمع المدني

تقدم الدولة المعنية الوثيقة الاستراتيجية إلى مجلس مشترك من الصندوق والبنك الدوليين، ليتم             
اعتمادها كمرجعية لمنح القروض وتخفيف الديون التي تدخل في إطار مبادرة تخفيف أعبـاء ديـون                

 إن دعـت الحاجـة      -وعمليا يتم تقديم هذه الوثيقة عـلى مرحلتين        . لفقيرة المثقلة بالديون  الدول ا 
أحدهما أولية يتم فيها تقييم أداء الاصلاحات التي أنجزا الدولة المدينة ومـدى كفايتـها                : -لذلك

                                                 
(1)   Voir: Marc Raffinot, Reduction de la dette: un echec economique, Op.cit, P.22.               

وتستطيع ). 4( دولة أنظر المحلق رقم 77بلغ عدد الدول ذات الدخل المنخفض التي تم قبولها ضمن برنامج هذه المبادرة   - )2(
والبالغ من حصتها في صندوق النقد الدولي، ويمكن أن يرتفع إلى أعلى قدر % 140الدولة المقترضة أن تستفيد من قرض لغاية 

على أن يتم % 0.5ويتم تسديد القروض المصروفة وفق هذه المبادرة بمعدل فائدة سنوي يقدر ب . في حالات استثنائية% 185
  .  سنوات10السداد في غضون 

 )3( - See: International Monetary Fund, International development Indications,Washington, April 2003.          
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الية على هـذه    والأخرى ائية لتلافي التحفظات التي أدرجتها المؤسسات الم       . للإنتقال للمرحلة التالية  
  .الإصلاحات
  

وعملياً، وفق أحكام مبادرة تخفيف اعباء ديون الدول الفقيرة المثقلة بالديون تعفى الـدول              
الفقيرة، التي تطبق برامج الاصلاحات الاقتصادية ويكون أدائها السياسي جيداً، من دفع رسوم خدمة              

فحتى عام  . ين المستحق على هذه الدولة    ولدى انتهاء البرنامج يخفض اصل الد     . الديون المستحقة عليها  
 19 لم تنجز سوى أربع دول هذه الوثيقة الاستراتيجية في صورا النهائية، في حين قـدمت                 2000

  :)1(وفق الجدول التالي. دولة  الوثيقة بصورا الأولية المؤقتة والخاضعة للمراجعة
  

  مكتملةتاريخ تقديم الوثيقة تاريخ تقديم الوثيقة المؤقتة الدولة
  2000جانفيي /كانون ثاني بوليفيا

  2000ابريل / نيسان موزمبيق
  2000ابريل / نيسان ساوتومي

 2000ماي / ايار    أوغندا
  2000جوان / حزيران    بوركينا فاسو

   2000جوان / حزيران  السنغال
  2000جويليه / تموز  بنين
  2000جويليه / تموز  تشاد
   2000جويليه / تموز  زامبيا

   2000جويليه / تموز  هندوراس
   2000سبتمبر / ايلول  مالي

  2000اكتوبر / تشرين أول كاميرون
 2000نوفمبر /تشرين ثاني    تترانيا
   2000نوفمبر /تشرين ثاني  غوانا

   2000ديسمبر/ كانون اول  رواندا
  2000ديسمبر/ كانون اول غامبيا
  2000ديسمبر/ كانون اول غينيا

  2000ديسمبر/ كانون اول وغينيابيسا
  2000ديسمبر/ كانون اول مالاوي

  2000ديسمبر/ كانون اول مدغشقر

                                                 
(1) Voir: Anne-Sophie Bpugouin & Marc raffinot, Op.cit, P.8.                                             
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  2000ديسمبر/ كانون اول نيكاراغوا
  2000ديسمبر/ كانون اول نيجر

 2001فيفري / شباط    موريتانيا
  

  
ف كـذلك    والمنكر للتعطيل الذي تشهده، تم التخفي      )1(واستجابة للأصوات المؤيدة للمبادرة   

فأصبح يشترط أن تكون حدود القيمة      . من حدة القواعد المطبقة في برنامج المبادرة لتصبح أكثر مرونة         
. 250-200بدلاً  % VAN (150(الراهنة الصافية للدين الخارجي كنسبة مئوية من الصادرات         

اهنـة الـصافية    وبالنسبة للدول ذات الاقتصاديات المنفتحة فيجب اصبحت النسبة المطلوبة للقيمة الر          
وعليه أصبحت معايير احتمالية الدين وفـق       %. 280 بدلاً من    250للدين إلى ايرادات المالية العامة      

  :)2(المبادرة المعدلة
  
 وفق المبادرة المعدلة وفق المبادرة الأصلية مخزون الدين
 VAN 200-250% 15%للصادرات / مخزون الدين 
 VAN 20-25% 15%للصادرات / خدمة الدين
  %250  %280  موارد الميزانية/ مخزون الدين

  
   

  الدول الفقيرة المستفيدة من مبادرة تخفيف الديون: ثانيا
  

تخاطب هذه المبادرة اثنان وأربعون دولة ذات دخل منخفض، وتتميز بمديونية ثقيلة وغـير              
ادرة بوصفها دول    تم قبول فقط اربع وثلاثون دولة للإشتراك في المب         2001غير أنه  حتى عام      . محتملة

  . ذات مديونية غير محتملة وأوضاعها الاقتصادية والسياسية تتماشى مع مراحل وشروط المبادرة
في حين تم اقصاء ثلاث دول من الدول المخاطبة بالمبادرة لأسباب تتعلق بعـدم الاسـتقرار                

خرى مخاطبة بالمبادرة   ولم يقبل اشراك أربعة دول أ     . السودان، والصومال، وليبيريا  : السياسي فيها وهي  
وهي أنغولا وكينيا وفيتنام واليمن، لأا تمكنت من الوصول إلى جعل مستوى دينها محتملا عبر تطبيق                

                                                 
 مليون توقيع تطالب الدول الصناعية والمؤسسات المالية 18بجمع  "Jubilie" تحت مسمى 2000تمكنت حملة عام    (1)

  .درة تخفيف ديون الدول الفقيرة المثقلة بالديونالدولية بتخفيف حدة القواعد المطبقة في برنامج مبا
(2) Voir: Anne-Sophie Bpugouin & Marc raffinot, Op.cit, P.8.                                                
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كما لم تتقدم لاوس للإستفادة مـن       . لتقليص الدين ضمن إطار نادي باريس     " نمط نابولي "إجراءات  
  .)3(برنامج المبادرة رغم أا مشمولة بالدولة المخاطبة ا

  :توزع الدول التي تخاطبها المبادرة جغرافيا بحسب الجدول التالي

  
 الشرق الأوسط أمريكا اللاتينية آسيا إفريقيا

أنغولا، بنين، بوركينافاسـو،بوروندي،    
كاميرون، افريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمـر،       
كونغو، كونغو الديموقراطية، كـوت دي فـوار،        

نيا بيساو، كينيـا،    اثيوبيا، غامبيا، غانا، غينيا، غي    
ليبيريا، مدغشقر، مـالاوي، مـالي، موريتانيـا،        
موزمبيق، نيجر، رواندا، سـيراليون، سـاوتومي       
وبرنسيب، السنغال، الصومال، السودان، تانزانيا،     

 .توغو، أوغندا، زامبيا

لاوس، فيتنام،  
 ماينمار

بوليفيا، هندوراس،  
 غوانا نيكاراغوا،

 اليمن

  
  

في حـين أنجـزت     . وغندا وبوليفيا للمرحلة النهائية من الانجاز      وصلتا أ  2002وحتى عام   
إحدى وعشرون دولة المرحلة الأولى من مبادرة تخفيف أعباء الديون، فوصلت إلى نقطة قرار القبول،               
التي بدأت فيها هذه الدول بتطبيق برامج الإصلاح السياسي وأخذت تحصل على تخفيضات لأقساط              

  .)1(خدمة الدين
  

  للمبادرة وكيفية استعمالها) المرصودة(لمبالغ المخصصة ا: ثالثاً
  

تقدر التكلفة المترتبة على تخفيف مديونية ثلاث وعشرين دولة وصلت إلى نقطة القـرار في               
 مليـار دولار بقيمـة      20( مليار دولار كقيمة اسميـة للمبلـغ         34 بحدود   2001سبتمبر  / ايلول

VAN .(     ــد قدرت التكلفة    وبالنسبة للإحدى عشرة دولة الأخرى فق)مقـدار  ) المبالغ المرصودة

                                                 
(3) Voir: Madhur Gautam, The hevely Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative,Precis, OED Review, 
No.230, Spring 2003, P.2-7. 

بنين، بوليفيا، بوركينا فاسو، غامبيا، غينيابيساو، غويانا، هندوراس، مدغشقر، مالاوي، مالي، موريتانيا، :  البلدان هي   (1)
  .مزمبيق، نيكاراغوا، النيجر، ساوتومي ورنسيب، السنغال، تترانيا، أوغندا، زامبيا، الكاميرون، غينيا، غينيا بيساو، رواندا
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 مليار دولار مرصود    54اي بواقع إجمالي    ). VAN مليار بقيمة    12( مليار دولار كقيمة اسمية      20
  . )2()الديون متعددة الأطراف(

  
وإذا اضيفت إلى هذه المبالغ قيمة تخفيض الدين المخفض في إطار نادي باريس، الناتج عـن                

 مليـار   63( مليار   100 فان القيمة الاجمالية الاسمية للدين المنوي تخفيفه تقدر بـ           القرارات الثنائية 
  ).VANبقيمة 

  
غير إن هذه القيمة الاجمالية، حال تفحصها عملياً، تبدو غير ذات أهمية كبيرة في ظل طول                

عة لإنجاز مـشروع    إذ يقدر الدائنون المدة المتوق    . الفترة الزمنية المتوقعة لعملية تخفيف أو تقليص الدين       
كما قد تفقد هذه القيمة أهميتها كذلك أمام احتياجـات الـدول            .  سنة 50-40التخفيف بحدود   

علاوة على أن المبـالغ المخصـصة       . الفقيرة حقيقة، التي يجدر أن يتم دراستها في كل حالة على حدا           
عـبر الاصـلاحات    للمبادرة تتناقص مع مرور الزمن، بحكم تخصيص جزء منها لغايات يئة الدول             

  . الاقتصادية وتحقيق التنمية وتخفيف الفقر
  

  الدائنون المعنيون بالمبادرة: رابعاً

  
  :هناك نوعان من الدائنون المعنيون ذه المبادرة

  

، الـذين   )الدول الأعضاء بنادي باريس   (     الدائنون التجاريون الثنائيون ذوي الضمان العمومي            -أ
 قام هؤلاء الـدائنون     1999ففي عام   ). APD(ساعدة الرسمية الانمائية    لايندرج دينهم في إطار الم    

  . من الدين التجاري العمومي المستحق لهم على الدول المدينة المشمولة بالمبادرة% 90بالغـاء 
  
). صندوق النقد الدولي، البنك العالمي، مؤسسة التنمية الدوليـة        (دائنون متعددوا الأطراف      -ب

لون تخفيف الدين الذي قام به مسبقاً الدائنون الثنائيون إذا لم يصل هذا التخفيف              هؤلاء الدائنون يكم  
  . إلى مستوى درجة التحمل المطلوبة لغايات المبادرة

   
  

                                                 
(2)   Voir: Anne-Sophie Bpugouin & Marc raffinot, Op, cit, P.11.                                               
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  الفرع الثاني
  المبادرة مجرد ديون لتخفيف ثقل فوائد الديون

  
ها من عدمه   واالجدير بالذكر، أنه رغم حداثة هذه المبادرة وصعوبة إعطاء حكم عليها بجد           
  .في معالجة الحمل الثقيل لمديونية الدول الفقيرة، لا يعني أا تخلو من بعض النقائص

  
فلعل الفكرة ذاا في أن تعفى قائمة من الدول بعينها رد أا مثقلة بالديون، تشجع علـى                 

ات الاسـتفادة   تراجع إنتاجية بعض الدول الفقيرة، بل وتجعلها تتسابق في التوائم مع شروط ومستلزم            
وبصورة اخرى استعملت المؤسسات الدولية منهجية الاختيار التعسفي للدول المستفيدة          . من المبادرة 

من المبادرة واقصاء دوا، مما يدفع الدول تتسابق لأن تثقل نفسها بالمديونية لكي تصبح ديوا غـير                 
  . محتملة لكي تتمتع بالمبادرة

  
– دولـة   42هذه المبادرة على قائمة محددة بعينها تضم        ويشكل قصر الدول المستفيدة من      

فالواقع يفيد بأن مديونيـة الـدول المـشمولة       .  من ابرز المثالب التي يمكن إن تثار ذا الشأن         -حاليا
من فقراء  % 20فضلاً عن الاستفادة تشمل فقط      . من ديون الدول المتخلفة   % 10بالقائمة تمثل فقط    

  .)1(من فقراء العالم الموجودون في دول لا تشملها القائمة% 80لمبادرة العالم، وعليه سوف لن تمس ا
  

فقـد تطلبـت    . كما قد ينتقص من فعالية المبادرة إخضاعها لإشتراطات سياسية واقتصادية         
الأمـر الـذي يعـني      . المبادرة، لكي تتمتع الدولة الفقيرة المثقلة بالدين ا، أن تكون معتدلة سياسياً           

 الدول المثقلة بالديون إذا لم تكن في منظور واضعي المبادرة معتدلة سياسياً، فـضلاً               استبعاد كثير من  
ولعل هذه المشروطية هي التي تفسر اسـتفادة أوغنـدا الحليفـة            . عن كون هذا المصطلح فضفاضا    

  .للولايات المتحدة من هذه المبادرة في حين استبعدت السودان مثلا رغم كوا فقيرة ومثقلة بالديون
  

ومن زاوية الشروط الفنية التي استلزمتها المبـادرة للتأهـل للاسـتفادة منـها، والمتعلقـة                
بالاصلاحات الهيكلية لمدة ست سنوات، يقال هنا ما سبق ذكره في موضع سابق من البحث، حول                

وعلى وجه الخصوص ما يرتبه تحرير التجارة وفتح الأسواق مـن غـزو      . آثار إعادة الهيكلة والتكيف   

                                                 
/ الحلقة الدراسية حول إدارة المديونية والاستثمارات والتجارة لشمال إفريقيا، طنجة، تشرين الثاني: أنظر ذا الخصوص   (1)

  .17، ص1999نوفمبر 



 175

وبالتالي يحصد المواطن الفقير سياسيات الانفتـاح الـتي         . ميل والمنتوجات الأجنبية للدولة المعنية    للرسا
  .تحمل أعباء جديدة كضريبة القيمة المضافة المرتفعة

  
يضاف لذلك، أنه رغم محاولات المؤسسات الدولية لتسريع اجراءات تخفيف الـدين عـبر              

، إلا أن هذه الوثيقـة لم تتـضمن         "لاستراتيجية لتخفيف الفقر  للوثيقة ا "اشتراطها تقديم الدولة المعنية     
سوى الاتجاهات العامة دون أن تتضمن استراتيجيات دقيقة ومدعمة بإحصائيات، مما يجعلها مجـرد              
أفكار عامة تنقصها الدقة مما يجعل تطبيقها خاضعا للإجتهاد والتعـديل طبقـاً لإرادة المؤسـسات                

  . )1(واضعتها
  

، في )M. Bernards Mudho " (بيرنار ميودو"ه، يرى الخبير المستقل وفي السياق ذات
تقريره إلى لجنة حقوق الإنسان حول آثار سياسات إعادة الهيكلة والدين الخارجي على التمتع الفعلي               
بحقوق الإنسان خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أن معالجة الدين الخارجي وإعـادة             

إطار مبادرة تخفيف ديون الدول الفقيرة المثقلة بالديون،  لها آثار سلبية على الاقتصاد الكلي          الهيكلة في   
  .)2(للدولة وعلى البرامج الاجتماعية والثقافية للدولة المدينة المشتركة بالمبادرة التي إزداد وضعها سوء

  
ت التي تقدم لتخفيف    ويرى الخبير كذلك في هذا الإطار، أنه يجدر أن تكون البرامج والمبادرا           

الدين على الدول المثقلة بالديون من مجموعة الدول الصناعية الثماني والمؤسسات الدولية، أكثر فعالية              
ويضيف أنه لن يتحقق ذلك إلا عبر تعاون الدول المعنية          . وأكثر احتراماً لحقوق الانسان والديموقراطية    

  . ذه المبادرات مع الجهات المشرفة عليها
  

موضع تعليقه على الوثيقة الاسترتيجية التي يجدر أن تقدمها الدولة المعنية، ركـز علـى          وفي  
أهمية ايلاء الدولة اهتمام بالغ للجوانب الاجتماعية وخاصة محاربة الفقر، تحت رقابـة المؤسـسات               

 تلك  وذلك على نحو يكفل للإنسان في     . الدولية، التي يجدر ا أن تفحص برامج الوثيقة قبل اعتمادها         
وهذا يتطلب مـن الـصندوق والبنـك        . الدولة التمتع بمستوى اللازم من حقوق الإنسان الأساسية       

الدوليين بداية تكوين اطارات الدولة نفسها من خلال الخبراء الدوليين لتكون مهيئة لوضـع بـرامج                

                                                 
)1(    Voir: Anne-Sophie Bpugouin & Marc raffinot, Op, cit, P.18.                                             
)2(  Voir: rapport de M. Bernards Mudho, expert indepondant, Sur les effets des politiques d ajustement 

structurel et de la dette exterieure sur la jouissance effective de tous les droits de l homme, Conseil 
Economique et Social, Doc No. (E/CN/10/4/2003), October 2002, P 7.  
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سكان والبيئـة   ومراعاة آثار هذه البرامج على ال     . مجدية في تخفيف الفقر وتحقيق الاصلاحات المطلوبة      
  .ومستويات الفقر

  
، حول وضعية الدول الأقـل      2002وفي تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لسنة         

تقدماً، وبعد فحصه لبعض والوثائق الاستراتيجية لتخفيف الفقر المقدمة من بعض الـدول الفقـيرة               
 يعيشون على اقـل مـن دولار في         للاستفادة من مبادرة تخفيف الديون، تبين أن نسبة السكان الذين         

  . )1(2000عام % 65 إلى 1980سنة % 56اليوم ارتفعت من 
  

وبحسب تقرير المؤتمر، انخفصت قيمة المساعدات المنضوية تحت برامج المـساعدة الرسميـة             
وهـذا  . وهي النسبة التي كانت سائدة في التسعينيات من القرن الماضـي   % 49للتنمية، إلى أقل من     

وأوضح التقرير أن   . عادة النظر في السياسات الجديدة المكرسة لمحاربة الفقر في هذه الدول          يدعو إلى إ  
هناك أولويات اجتماعية يجدر ايلائها اهمية على خدمة الدين وتخفيفه كالمـسائل المتعلقـة بالـصحة                

  .والتعليم وتوفير المياه النظيفة والمحافظة على البيئة
  

إذ أقـرت   . نسان التابعة للأمم المتحدة بدلوها ذا الشأن      ومن جهتها، أدلت لجنة حقوق الإ     
وأا تبذل مجهوداً لتثبيـت     . بالمسئولية المشتركة للدائنيين والمدينين عن تفاقم مشكلة المديونية في العالم         

وانه يجدر الأخذ بعين الاعتبار هذه المسئولية عند تطبيق مبـادرة تخفيـف             . الاعتراف ذه المسئولية  
  .)2(الدول الفقيرة المثقلة بالديون لضمان فعاليتهامديونية 

  
علاوة على ما تقدم، تبقى فعالية هذه المبادرة رهينة بوفاء الدول المتقدمة الغنية بتعهداا من               

فقد سبق أن تعهدت الدول الصناعية      .  مليار دولار  214أجل تخفيف عبء المديونية الذي يصل إلى        
ثم تطورت الوعـود    .  مليار 70دفها يصل إلى تخفيض الديون بحدود       السبع عند إطلاق المبادرة أن ه     

 لم يتم تخفيض    2000 مليار، غير أنه حتى اية عام        100 إلى أن يشمل التخفيض قرابة       1999عام  
وما يجدر التنويه لـه هنا البطء الذي تسير في عملية إقرار استفادة الدول الفقـيرة               .  مليار 15سوى  

 لم تستفد منها سوى أوغندا وبوليفيا، في حين أن بوركينـا فاسـو              2000م  من المبادرة، فحتى عا   
  .وكوت دي فوار لا تزالا في طور الإجراءات

                                                 
)1(  ) Voir: Conference des Nations Unies sur les pays les moins avances, Les pays les moins avances 

Rapport 2002, Geneve, 2002, Chap.5.  
)2(    Voir: Rapport de M. Bernards Mudho, Op.cit, P.23.                                                      
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بقي أن نقول أن عملية تخفيض ديون الدول الفقيرة عبر هذه المبادرة ليس إلا عملية إعـادة                 

ان ببساطة بتغيير الدين القديم     ذلك أن البنك العالمي والصندوق المشرفان على المبادرة يقوم        . إقراض لها 
وتتم عملية تسديد الدين من صندوق تموله الدول المتقدمة عـن طريـق             . إلى دين جديد بفائدة أقل    

في صورة  يمكن القول معها أن الغاء الديون يعـد           . قروض، فالمسألة تعود وكأا اعادة تمويل للدين      
  .ضرباً من المستحيل

  
أعوام على إطلاق هذه المبادرة لم تتحقق الأمال المعلقة على          وعملياً، وبعد مضي قرابة سبعة      

تطبيق هذه المبادرة في تخفيف ديون الدول الأكثر فقراً في العالم، غير أن رحابة المستقبل لا تمنع الأمل                  
  . بتحقيق تقدم في هذا المضمار

  
  المطلب الثاني

  الغاء الديون الخارجية للدول المتخلفة بين الحقيقة والوهم
  

حتى اية الثمانينيات كانت الدول المتقدمة الدائنة تعارض فكرة الغاء الديون المترتبة علـى              
غير أنه مع   . الدول المتخلفة، وكانت تميل إلى إعادة جدولتها وفقاً للبنود التقليدية التي تطرقنا لها سابقاً             

زم التي وصلتها المديونيـة،     ضغوط دول العالم المتخلف المطالبة بتخفيف عبء الديون، ومع حالة التأ          
فنحت الـدول الدائنـة     . وما لها من مخاطر على العالم بأسره، تحولت رؤية الدول الدائنة ذا الصدد            

منحى الغاء جزء كبير من الديون العسكرية، أما الديون المدنية المخصصة للتنمية فيمكن الغاء نـسبة                
  .(1)منها بحسب درجة النمو في الدولة المدينة

  
. 1994لعـام   " وليــبنود ناب "ى هذا الاساس، أقرت الدول الدائنة مـا يعرف بـ          وعل

كحد أقـصى،  % 67 بنسبة  المستحقة على الدول المتخلفة   تلغى الديون العادية  وبمقتضى هذه البنود،    
 سنوات بأسعار الفائدة الـسائدة في       6 سنة مع فترة سماح لمدة       22وتعاد جدولة النسبة المتبقية لمدة      

 سـنة،   16 سنة مع فترة سماح لمدة       40وتتم إعادة جدولة المساعدات الإنمائية للتنمية لمدة        . قالسو

                                                 
(1) Voir: Eric Toussaint - Arnaud Zacharie, Garantir a tous et a toutes la satisfaction des besoins 
humains foundamentaux et sortir du cercle vicieux de l endettemnt, coedition CADTM, Bruxelles/ 
Syllepesm Paris, 2001, P212.            
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بحيث لا تزيد أسعار الفائدة الجديدة على أسعار الفائدة الأصلية ويشترط ألا يزيد الدخل الفردي في                
  .)2( دولار امريكي755الدولة المدينة على 

بنـود  "لمديونية، توصلت الدول الدائنة إلى إقرار       وفي إطار مبادرات جديدة للحد من أزمة ا       
فأكثر، وتعـاد   % 90إلغاء الديون العادية بنسبة     وببموجب هذه البنود، يتم     . 1999لعام  " كولونيا

" أما المساعدات الرسمية للتنمية فيتم التعامل معها وفقاً لـ          ". بنود نابولي "جدولة المتبقي منها حسب     
بنـود  "ويشترط لتطبيـق    ". بنود هوستن "البنود يمكن تبديل الدين حسب      ووفقا لهذه   ". بنود نابولي 

، وأن يعتبرها البنك العالمي وصـندوق النقـد         "بنود نابولي "أن تستجيب الدولة المدينة لـ      " كولونيا
  .)3(الدولي من الدول الأكثر فقراً ذات المديونية المرتفعة

  
 لن يدوم طويلاً إذا ما تم تفحص حقيقـة          التفاؤل الذي يحدو المرء لسماع الغاء الديون، قد       

ففيما يخص الديون المستحقة للدول الأعضاء في نادي باريس سواء عبر بنود نابولي التي              . هذا الإلغاء 
، يمكن القول بداية أن هذا الالغاء فقط   %90أم عبر بنود كولونيا حتى      % 67تلغى فيها الديون حتى     

  .ساعدات الرسمية للتنميةهو للديون العادية، ولا يشمل قروض الم
  

 كما أن الالغاء يكون على أصل الدين، أي على قيمة الديون قبل إعادة جدولتها لأول مرة،  
فلو أخذنا السودان على سبيل المثال كان الحجم الكلي         . وفقط في الحصة المتعلقة بديون نادي باريس      

 مليـون دولار،  3802مرة، يبلـغ    ، عندما تقدم لإعادة الجدولة لأول       1979لديونه الخارجية عام    
فوفقاً للبنود المتقدمة سـوف  .  مليون دولار800وكانت ديونه المستحقة لأعضاء نادي باريس فقط  

  .)1( مليون دولار بوصفه اصل الدين800فقط على مبلغ الـ % 90تطبيق نسبة الالغاء 
  

ة من  الدول ذات     على قائمة محدد  " بنود كولونيا "وفي ذات الصدد، إن قصر الاستفادة من        
يعتبرها البنك العالمي وصندوق النقد الدولي من الدول الأكثـر فقـراً            التي   الدخل الفردي المنخفض  

. ، يثير إشكالية ما إذا كانت هذه البنود حقيقة تعالج أزمة المديونيـة والفقـر              ذات المديونية المرتفعة  و

                                                 
فقد عقدت اتفاقات الـيمن لإعـادة الجدولـة    .  دولة مدينة من أكثر البلدان فقرا32ًعقدت وفقاً لهذه البنود اتفاقات مع      (2)

  . طبقاً لهذا البند) 2001و 1997و 1996الأعوام (
                                                                                .15صباح نعوش، المرجع السابق، ص. د:أنظر (3)

(1) World bank, World Debt Table, External Debt of Developing Countries, Washington, 1996-1997.- 



 179

ارج القائمة التي وضعاها الصندوق والبنك      خاصة وأن غالبية الفقراء في العالم يقيمون في بلدان من خ          
  .)2(الدوليين

  
ومما يشكك في مصداقية هذه الوسيلة أو الآلية للتخفيف من حدة المديونية وتأثيرها، خضوع              

فمصر على سبيل المثال حصلت عـام       . عملية إلغاء الدين للاعتبارات السياسية وعلاقة الدائن بالمدين       
لدورها في حـرب    % 50ية المستحقة لأعضاء نادي باريس بنسبة        على الغاء لديوا الخارج    1991

 مليار دولار، والغاء    7.1الخليج الثانية، فضلا عن تنازل الولايات المتحدة عن ديوا العسكرية البالغة            
الأمر الذي جعل حجم المديونية الخارجيـة       .  مليار دولار من المديونية المصرية     6.2دول الخليج لـ    
  .(1)1997 مليون دولار عام 28179 إلى 1989 مليون دولار عام 51696لمصر ينتقل من 

  
وفي هذا الإطار، لعل الفائدة تكون في القول أنه في ظل تماطل اتمع المالي الدولي في الغـاء                  
ديون الدول المتخلفة وخاصة الأشد فقراً منها، يجدر تركيز الجهود وتوجيهها نحو تخفيض مـستوى               

الدين حتى الصفر، ذلك أن اي محاولة أو مبادرة تتحدث عن الغاء الدين سـوف               نسبة الفائدة على    
يكون مصيرها الفشل مع مرور الزمن، خاصة وأن الدول الصناعية والمؤسسات المالية دأبت على خلق               

 .)2(مبادرات تلي بعضها البعض جلها لإصلاح سلفها
  

  المطلب الثالث
  ررهااستبدال الديون باستثمارات بهدف إصلاح ض

  
يعد تحويل الديون إلى مساهمات، وتحويلها لأجل التنمية من بين أهم فئات تحويل الديون إلى               

فبفعل تضخم حجم الديون وزيادة احتمال عدم القدرة على سدادها، أنشئت الـسوق             . استثمارات
سي في بيانه وقد تعززت هذه الالية باعلان الرئيس الفرن     . 1982الثانوي لديون البلدان النامية في عام       

                                                 
من فقراء العالم % 80ديش والمكسيك والبرازيل غير مشمولة بالقائمة رغم أن فاندونيسيا ونيجيريا والهند وباكستان وبنغلا   (2)

                                                                                                                  :أنظر. يعيشون فيها
- Raffinot Morc, reduction de dette et pauveretée: faut-il annuler la dette des pays les plus pauvres, 
Reveue Techniques Financieres et developpement No 57-58, Dec-Mars 2000, P.74-84. 

  :أنظر ا الخصوص   (1)
قشات عزت ابو العز، تجربة جمهورية مصر العربية في مجال إدارة الدين العام، صندوق النقد العربي، سلسلة بحوث ومنا  -

  . وما بعدها23، ص1998حلقات العمل، العدد الرابع، أبو ظبي، 
 .41، ص1998صباح نعوش، أزمة المالية الخارجية في الدول العربية، دار المدى، دمشق، .د  -

(2) Voir: Helmut Creutz, Annuler la dette ne sufffit pas, Reveue Le principe de L’equilibrisme, 
2001,P.42.  
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 عن مبادرة   1988سبتمبر عام   /خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول         
  .)3(لتخفيف عبء المديونية على الدول متوسطة الدخل

  
وإنشاء . تقوم هذه المبادرة على تحويل الديون التجارية إلى سندات تستحق بعد فترات طويلة            

نقد الدولي مهمته ضمان دفع الفوائد المستحقة على الديون التجاريـة           صندوق خاص لدى صندوق ال    
التي تم تحويلها لسندات، على أن يتم تمويل هذا الصندوق عن طريق اصدارات جديدة مـن حقـوق     

غير أن هذه المبادرة لقيت معارضة من كل من المانيـا           . السحب الخاصة من الدول الصناعية الكبرى     
  .طانيا رغم تأييد اليابان لهاوالولايات المتحدة وبري

  
 وقد انتقلت روح هذه المبادرة إلى مبادرة أخرى تبناها وزير الخزانة الأمريكـي الأسـبق               

"Brady "       مت هذه المبادرة السوق     . )1(1989قدمت إلى لجنة مؤتمر بروتون وودز في عاموقد دع
 كحلول لإصلاح الضرر المترتب على      ومن بين البدائل المطروحة فيها،    . الثانوي لديون البلدان النامية   

أزمة المديونية الخارجية للدول المتخلفة، عملية استبدال الديون بأصول، واستبدال الـديون بالتنميـة              
  :وسيتم التعرف على هذه الحلول تالياً. وعلى وجه الخصوص استبدالها بالاستثمارات

  

  الفرع الأول
  استبدال الديون بأصول

  
  :لديون بأصول عدة أشكالتأخذ عملية استبدال ا

إعادة شراء الديون أو جزء منها، فقد تتم هذه العملية بخصم متفق عليه إما على أصل الدين                   :أولا
غير أنه قد لا تتوافر للبلد المدين الإمكانيات لكي يشتري دينه، ممـا             . أو الفوائد المستحقة أو كليهما    

  .طار عملية مقايضة الدين بدينيلجئه إلى عقد قرض جديد لتسوية القرض القديم في إ
    استبدال القروض، وتتم إما من خلال استبدال القروض بسندات تعادل قيمـة القـرض                 :ثانياً

أو من خلال استبدال القروض بسندات مساوية لقيمتها        . الأصلي بعد خصمه بمعدل خصم متفق عليه      
تتم العملية عبر استبدال القـروض      وقد  . الاسمية ولكن بمعدلات فائدة أقل بشكل يخفض خدمة الدين        

بسندات اسمية بمعدل فائدة سوقي مع الحصول على موارد جديدة من البنوك بنسب محددة في حـال                 
  . عدم القدرة على خفض الدين أو خدمته

                                                 
 .2، ص1998 ديسمبر 4يحيى المصري، الديون الخارجية وحرية الشعوب، جريدة البيان الإماراتية، : أنظر   (3)

  .48خديجة الأعسر و عمر عبد الحي صالح البيلي، المرجع السابق، ص: أنظر   (1)
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، في التخفيف من حدة الضرر المترتب علـى أزمـة           )2(وبالرغم من نجاعة هذه الحل، نسبياً     

ية الاستبدال هذه، تتوقف أسعار الديون الأجنبية في السوق الثانوي  البلدان            غير أنه في عمل   . المديونية
الظروف الاقتصادية للبلد المدين، ثقة مراكز الائتمان الـدولي بـه،           : المتخلفة على عدة عوامل منها    

وبالتالي العودة للحلقة المفرغة، حيـث      . موقف المنظمات الدولية والدول المانحة في دعم تلك السوق        
ضع هذه الطريقة في إصلاح الضرر لمدى موقف الدول والمؤسسات الدولية من الدولة المدينة الذي               تخ

  .تحكمه المصالح بالدرجة الأولى
  

  الفرع الثاني
  استبدال الديون بالتنمية

  
 بشراء الديون الرسمية    - غير حكومية في العادة    -تتحقق هذه العملية عندما تقوم منظمة دولية      

دولة المدينة في السوق الثانوي بمعدل خصم مرتفع، ثم بيع هذا الدين بقيمته الاسميـة أو                المترتبة على ال  
  . المخصومة للبنك المركزي في تلك الدولة

  
ودف هذه العملية إلى توجيه الأموال إلى نحو تمويل مشروعات تنموية في مجالات مختلفـة               

دولة المعنية بإصدار سندات محلية عادة ما تحمل        ولهذه الغاية تقوم ال   . كالبيئة والصحة والتعليم وخلافه   
  .)1(اسم المشروع، وذلك لتجنب الآثار التضخمية الناجمة عن تلك التحويلات

  
) اليونسيف(وذا الخصوص، يشير تقرير البنك الدولي إلى أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة             

) بالعملة المحلية ( مليون دولار    440بة  من المنظمات الرائدة في هذا المضمار، حيث بلغت عملياا قرا         
ففي السودان مثلاً تم مقايـضة  . استخدمت في خفض المديونية الخارجية على عدد من الدول المتخلفة     

                                                 
 تحسن من موقف الدول في من مزايا هذه الآلية أا قد تسهم في الحد من هروب رؤوس الأموال الوطنية للخارج، كما قد   (2)

- -  للسندات 26.2 نحو 1994 عام BRADYفقد قدر متوسط العائد الصافي على سندات . خدمة ديوا، وقد تغري المستثمرين
كما قامت بعض الهيئات المعنية بالبيئة بشراء ديون في البلدان المتخلفة وتحويلها إلى عملة .  للسندات المكسيكية12.8 النيجيرية و -- 
  :أنظر.  أصول تستخدم في مشروعات للحفاظ على البيئةأو
  .50خديجة الأعسر و عمر عبد الحي صالح البيلي، المرجع السابق، ص  -

  50خديجة الأعسر و عمر عبد الحي صالح البيلي، المرجع نفسه، ص: أنظر   (1)
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 مليون دولار في مشروعات للمياه خلال الفترة        59الديون بتنمية الطفولة، حيث استبدلت ما قيمته        
  .)2(1994-1989من 

  
  الفصل الثاني

تمع الدولي في تحقيق بيئة اقتصادية عادلةإخفاق ا  
  

 والتـوازن في    ةفي ظل حالة عدم التكافؤ في العلاقات الاقتصادية والدولية وعدم المساوا          
ظل تركيبة الجيو اقتصادية الحالية، كان لابد من التعاون الدولي المتعدد الأطراف وبذل جهـود                

فقد توصل  .  تراعى فيها وضعية الدول المتخلفة     جبارة نحو إيجاد بيئة اقتصادية قائمة على الإنصاف       
اتمع الدولي إلى قناعة مطلقة بضرورة النهوض بتنمية العالم المتخلف لتحقيق توازن يكفل الأمن              

 الأجنبية المباشرة، أم مـن      تالجماعي للعالم، سواء من خلال المعونات الخارجية وعبر الاستثمارا        
  .ء شراكات عالمية بين الشمال والجنوبخلال تحرير التجارة العالمية وإنشا

  

غير أن المتتبع لوضعية الدول المتخلفة يلحظ بأن حالة التخلف والتبعيـة لا تـزال قائمـة،                 
من هنا يثور تساؤل يتعلق بمدى نجاح الآليات التي أوجدها اتمع الدولي            . ووضعية عدم التكافؤ باقية   

نحو يمكن اعتباره نوعاً من التعويض بمقابل الترضية للدول         في توفير بيئة اقتصادية متوازنة وعادلة على        
  . المتخلفة عن أضرار التخلف والتبعية

  
المعونـات  : الإجابة على هذه التساؤل تتطلب القاء الضوء على هذه الآليـات المتمثلـة في             

 ذلك من   وسيتم. الخارجية، الاستثمارات المباشرة، تحرير التجارة من قيودها، وانشاء شراكات عالمية         
  :خلال المبحثين التاليين

  

  استثمارات بدلاً من المساعدات للدول المتخلفة: المبحث الأول
  تجارة غير مقيدة وشراكة عالمية من اجل الدول المتخلفة: المبحث الثاني

  

  
  
  
  

                                                 
(2)  See: The World Bank, World Debts Tables 1994-1995, Washington, 1995, P.163.                                      
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  المبحث الأول
  استثمارات بدلاً من المساعدات للدول المتخلفة

  
ة والاستثمارات المباشـرة في إطـار تـدفق رؤوس     تندرج المساعدات أو المعونات الخارجي    

الأموال إلى الدول المتخلفة، دف التخفيف من حدة احتياجات هذه الدول لرؤوس الأموال لغايات              
إذ تسعى الدول المتخلفة، في تنافس ملحوظ، إلى استقطاب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات              . التنمية

بر قدر ممكن من المساعدات الخارجية، بغية التخفيف من حدة          الأجنبية المباشرة، كما وتسعى لنيل أك     
  .التخلف الذي تعاني آثاره

  
تصلح لأن تكـون إشـكالية      وفي إطار تناول هذين الموضعين بالبحث، تبرز تساؤلات،         

، وتتعلق بما إذا يمكن اعتبار المعونات عاملاً معينا على تحقيق التنمية على نحو مستقل وسيادي،          للبحث
 ا تعمق من التبعية للعالم المتقدم؟ وإلى أي مدى يمكن التفاؤل بالاستثمارات الأجنبية كحلـول               أم أ

وهل التوجه نحو الاستثمارات بدلاً مـن       . لمأزق التخلف والتبعية في ظل طبيعتها وأهدافها الحقيقية؟       
رب للـهروب إلى   المساعدات طريقة جديدة للتخلص من الالتزام بالتنمية أم أا عبارات يستعملها الغ           

الإجابة على هذه التساؤلات تتطلب دراسة المساعدات الخارجية، والاستثمارات الأجنبية،          .  الأمام؟
  :وذلك في المطلبين التاليين. وسيتم قصر البحث على الاستثمارات المباشرة

  

  الاستثمارات الأجنبية عامل تبعية لا تنمية: المطلب الأول
  ة تحرر التجارة الدولية وتشارك في تنمية الدول المتخلفةمنظمة عالمي: المطلب الثاني

  
  المطلب الأول

  الاستثمارت الأجنبية عامل تبعية لا تنمية
  

يعرف الاستثمار بأنه التخلي عن أموال يمتلكها الفرد في لحظة معينة ولفترة معينة من الزمن               
فترة الزمنية، بقصد الحـصول     قد تطول أو تقصر، وربطها بأصول من الأصول التي يحتفظ ها لتلك ال            

  :)1(على تدفقات مالية مستقبلية تعوضه عن
  

                                                 
(1)  See: Moran, Theodore, Foreign Direct Investment and Development, Washington D C, 
1999, P.12.   
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  .  القيمة الحالية لتلك الأموال التي تخلى عنها في سبيل الحصول على ذلك الأصل-1
  . عن النقص المتوقع في قوة تلك الأصول الشرائية بفعل التضخم-2
  .ية المرغوب فيها كما هو متوقع لها المخاطرة الناشئة عن احتمال عدم حصول التدفقات المال-3

  
أما عن مجالات الاستثمار، والتي تمثل نوع أو طبيعة النشاط الاقتصادي الذي يوظف فيـه         

معيـار يتـصل    . المستثمر امواله بقصد الحصول على عائدات، فثمة معياران لتصنيف هذه االات          
   :)1(افياً إلىوتصنف مجالات الاستثمار جغر. بالتصنيف الجغرافي، وآخر نوعي

  
ثمارات محلية، وتمثل جميع الفرص المتاحة للاستثمار في السوق المحلية بغض النظر عن إدارة                 إست   -1

  .الاستثمار المستعملة كالعقارات والأوراق المالية والمشروعات التجارية
ر عـن   تثمارات خارجية، وتشكل الفرص المتاحة للاستثمار في السوق الأجنبية، بصرف النظ             -2

  :)2(أدوات الاستثمار المستعملة، وقد تتم عملية الاستثمار هذه إما بشكل مباشر أو غير مباشر
الاستثمارات المباشرة، وينصرف تعريفها إلى حقوق الملكية للمستثمرين المتواجدين في دولة ما          -

. يمنـة علـى الإدارة    في أنشطة الأعمال التي تتم في دولة أخرى، بحيث يكون لهؤلاء المستثمرون اله            
وبصورة أخرى، يقصد ا قيام المستثمر بشراء عقار خارج بلده بقصد المتاجرة، أو عبر شراء حصة                

فقد تكون هذه الاستثمارات عبر التملك المطلق للمـشروع، أو مـن            . من شركة عالمية في الخارج    
  .خلال مشروعات الاستثمار المشتركة

يقصد ا قيام المستثمر بشراء حصة في محفظة مالية لشركة استثمار                الاستثمارات غير المباشرة، و        -
عقود الإدارة، عقود التـصنيع،  : ويكون هذا النوع من الاستثمار عبر. محلية تستثمر أموالها في الخارج    

عقود الانتاج الدولي من الباطن، عقود التجارة الدولية من الباطن، مشروعات تسليم المفتاح، وعـبر               
 .للوكلاء الموزعين والمعارض الدوليةالتراخيص 

  :)3(أما فيما يخص التصنيف النوعي للاستثمارات، فتصنف إلى
  

استثمارات حقيقية أو اقتصادية، وتتحقق هذه الاستثمارات متى كان ثمة حق للمـستثمر في                -أ
تـه  ويمثل الحق الأصلي كل اصل له قيمة اقتصادية في حـد ذا           . حيازة أصل حقيقي كالعقار والسلع    

                                                 
  .2002نشرة التجارة والتنمية الصادرة عن النبك العالمي، : انظر لمزيد من التفاصيل    (1)
الاستثمار الأجـنبي المباشـر والتجـارة، مركـز المـشروعات الدوليـة، غرفـة               : العمل معاً جراهام،  . ادوارد م : أنظر   (2)

  .7، 2000التجارة الأمريكية، واشنطن، 
  .2002منشورات التجارة والتنمية، البنك العالمي، : أنظر   (3)
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فالاسـتثمارات  . وتترتب على استعماله منفعة إضافية تظهر على شكل سلعة أو خدمة كالعقار مثلاً            
  .الحقيقية لها علاقة بالطبيعة والبيئة، ولها كيان ملموس

  
استثمارات مالية، وهي عبارة عن حقوق تنشأ عن معاملات مالية بين الناس، تمثلـها أوراق                 -ب

 الأصول المالية عن وثائق أو مستندات تبرهن على حق حاملها بمطالبـة             وتعبر. تدعى بالأصول المالية  
شراء تكوين راسمألي   "وبصورة أخرى يقصد ذه الاستثمارات      . الجهة مصدرا بقيمتها أو عوائدها    

تعطـي  ) سند أو خزينـة   (أو حصة قي قرض     ) سهم(، ويعني ذلك شراء حصة في رأسمال        "موجود
  .مالكها حق الأرباح والفوائد

  
. ويمكن تحديد الأصول التي يمكن تسويقها بتلك التي يمكن الاتجار ا بسهولة ودون تكاليف

وغالباً ما يكون تسويق الأصول المالية      . وعليه قد تكون الأصول التي يمكن تسويقها حقيقية أو مالية         
ن أنـه قـد     فضلاً ع . أكثر سهولة من الأصول الحقيقية نظراً لوجود أسواق متنوعة ونشطة للتعامل          

يكون هناك اصولاً حقيقية غير قابلة للتسويق بسرعة، كما هو الحال فيما يخص الأراضي والعقارات               
يجدر القـول بـأن     . بعد أن تم التعرف فيما تقدم على المقصود بالاستثمار        .  والآلات وبعض السلع  

 حلولاً للضوائق الماليـة     ظاهر عملية الاستثمارات الأجنبية في الدول المتخلفة إيجابية وأا قد تشكل          
فقد بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة إلى الدول         . والاقتصادية التي تعيشها هذه الدول    

 1999 مليار دولار منخفضاً عن الذروة التي حققهـا عـام            143  مقدار    2002المتخلفة، لعام   
انت هذه الاستثمارات بحجمها الضخم     غير أنه يثور هنا تساؤل حول ما إذا ك        .  مليار 179والبالغة  

تصلح لأن تكون سيلة لإصلاح الضرر المتأتي من ظاهرة التخلف وحالة التبعية التي تعيشها الـدول                
  . المتخلفة

فثمة تساؤلات تثار قوامها هل جاءت الاستثمارات الأجنبية بناء على حاجة ملحة للدول             
ات الرأسمالية؟ ما هي الآثار الحقيقية للاسـتثمارات        المتخلفة، أم أا ناجمة عن دوافع خاصة بالسياس       

الأجنبية على الدول المتخلفة، وهل تسهم في تخليصها من حالة التخلف أن أا تكرس تبعيتها للدول                
المتقدمة؟  الإجابة على هذه الإشكالية تقتضي القاء الضوء على دوافع تصدير رؤوس الأموال للدول               

وهذا ما سـيتم تناولـه في الفـرعين         .  على مستقبليها  تذه الاستثمارا المتخلفة، والبحث في آثار ه    
  :التاليين

  
  الاستثمارات الأجنبية تنمي التجارة وتقوي المنافسة: الفرع الأول
  الاستثمارات الأجنبية الخاصة تعمق التبعية وتعولم الفقر: الفرع الثاني
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  الفرع الأول

  نافسةالاستثمارات الأجنبية تنمي التجارة وتقوي الم

  
فهو يعمل علـى    . يعد الاستثمار الأجنبي بالنسبة للدول المتخلفة، بصفة عامة، أمراً مرغوباً         

. دفع النمو في اقتصاديات الدول المضيفة، كما يحفز التجارة في كل من الدول المضيفة والدولـة الأم                
 خاصة في حال نقل جزء من       يضاف لذلك أنه غالباً ما يتجه النظراء المحليون إلى المنافسة عبر التقليد،           

  .)1(الفنون التكنولوجية والإدارية إلى الدولة المضيفة
  

وقد يبدو للوهلة الأولى أن الاستثمارات الأجنبية قد تحل محل التجارة كوسـيلة لإجـراء               
التبادل في السلع والخدمات على المستوى العالمي، إلا أن ذلك لا يعني بالـضرورة أن الاسـتثمارات                 

فالاستثمار الأجـنبي لا يحـل محـل        . الدولية وسيلتين بديلتين لتحقيق التكامل الاقتصادي     والتجارة  
وإن كان يعمل على ايجاد  قاعدة توزيعية أوسع، كما يوسع           . صادرات الدولة بل يعمل على تنشيطها     

 ـ      .  )2(نطاق مزيج المنتجات التي تباع في الأسواق الأجنبية        ة وفي هذا الفرع من البحث، سيتم معالج
طبيعة المستثمرين الأجانب، ودوافع تصدير الاستثمارات الأجنبية إلى الخارج، ودواعي تسابق الدول            

والتعرف على الاتفاقات التي حاول اتمع الدولي أن يؤطر من خلالها عملية تدفق             . المتخلفة لاجتذاا 
  .الأجنبية الخاصةوسيتم التركيز كذلك على الاستثمارات . هذه الاستثمارات للدول المتخلفة

  
  طبيعة المستثمرين الأجانب واالات التي يسعون لها  :أولا

  
ويمثلون في  . تمثل شريحة المستثمرين الأجانب أصحاب رؤوس الأموال المتراكمة عبر الزمن         

ويحمـل أغلـب هـؤلاء      . العادة الأفراد والشركات متعددة الجنسيات والبنوك متعددة النـشاطات        
من دول متقدمة سواء أكانت أمريكيـة أم بريطانيـة أم فرنـسية أم يابانيـة                المستثمرون جنسيات   

  .)3(وغيرها
  

                                                 
  .3جراهام، المرجع السابق، ص. إدوارد م: أنظر   (1)
  .7فسه صجراهام، المرجع ن. إدوارد م: أنظر   (2)

(3)  See: Helleiner, Transnational Corporations and Direct Foreign Investments, T.N: hand 
-Book of  Development Economics, Vol.2,1989, P.47.  
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الأولى، وتخص مستثمرون في المحفظة المالية، : )1(وينقسم المستثمرون الأجانب إلى مجموعتين  
كالمؤسسات البنكية التجارية، والمؤسسات التجارية غير البنكية كـشركات         : يأخذون عدة اشكال  

ويعمل غالبية هؤلاء المـستثمرون     . صناديق التأمينات الاجتماعية وصناديق الاستثمار وغيرها     التأمين و 
  .في أنشطة الخدمات المالية المختلفة،كالإقراض واعادة الاقراض والمدخرات المالية وادارة الأصول المالية

  
ة المنتجة للسلع    أما اموعة الثانية، فتمثل المستثمرون في النشاطات الاقتصادية الكلاسيكي        

والخدمات، وأغلب استثمارام في المقاولات العابرة للقارات والتي يصل عددها حسب إحـصائيات             
  . )2( شركة فرعية عبر العالم280 ألف شركة وتتحكم في ما لايقل عن 44الأمم المتحدة إلى حوالي 

  
ج تسارعاً ملحوظاً،   ومنذ الثمانينيات شهد التدفق السنوي للاستثمارات المباشرة في الخار        

 إلى  1980عـام   % 5بحث ارتفعت نسبة هذه الاستثمارات إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي مـن             
  . 2000عام % 20

  
لتـدفقات الاسـتثمارات    % 48وقد توزعت نشاطات هذه الاستثمارات بين حـوالي         

% 10 -4الي  لقطاع الـصناعات الانتاجيـة، وحـو      % 42الخارجية المتعلقة بقطاع الخدمات، و      
  .للقطاع الاستخراجي بما فيه النفط

  
وقد كانت الشركات عبر القومية، في إطار التقسيم التقليدي للعمل الذي ساد قبل عقـد               
السبعينيات من القرن الماضي، تركز استثماراا في العالم المتقدم على الصناعات الحديثة، وفي العـالم               

غير أنه مع بدايات عقد السبعينيات، وبروز التقسيم        . والغذائيةالمتخلف على المواد المنجمية والنفطية      
الدولي الجديد للعمل، بفعل تزايد وتيرة الاحتكار والمنافسة عالمياً، تحولت طبيعـة الاسـتثمارات في               

وبذلك اصـبح   . الدول المتخلفة إلى مجالات الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات والمضاربات المالية         
  . الجديد للعمل يقوم على الاحتكار المطلق لمناطق الانتاج وأسواق التصريف عالمياًالتقسيم الدولي

  
  
  
  

                                                 
  .2002عبد الفتاح أحمد الفقي، الاستثمار، نشرة التجارة والتنمية، البنك الدولي، واشنطن، : أنظر   (1)
  .347ريمون حداد، المرجع السابق، ص.  د:أنظر   (2)
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  دوافع تصدير المستثمرين الأجانب استثمارام للخارج : ثانياً
  

 إلى أن العوامل التي تقف وراء تصدير المـستثمرين الأجانـب            )1(تشير غالبية الدراسات  
رئيسي يتمثل بالأزمة الهيكلية الداخلية للنظام الرأسمالي والسعي   استثمارام إلى الخارج، تتلخص بدافع      

تكاد تجمع علـى    ) الكلاسيكية، والماركسية، والكيترية  (فالعودة للمدارس الاقتصادية    . للخروج منها 
  .حقيقة واحدة وهي أن معدل الربح في النظام الرأسمالي في الأجل الطويل يتجه نحو التدهور

  
نظرية الدورة الاقتصادية هذه الحقيقة، إذ أن الـدورة الاقتـصادية            وبذات السياق تفسر    

سواء أكانت قصيرة كدورة كيتشن لثلاث سنوات، أو متوسطة كدورة جاجلر لعشر سـنوات، أو               (
تبدأ عموماً بمرحلة قصيرة نسبياً مـن الازدهـار ثم          ) طويلة الأجل كدورة كونداراتيف لخمسين سنة     

  .  الأزمةتليها مرحلة طويلة نسبياً من
  

وعملياً يتأتى الدهور أو التناقص في معدل الربح نتاج التفاوت بين قدرة النظام الرأسمـالي               
الكبيرة على الانتاج والتراكم المالي، وبين التدهور الحاد في القدرة على تصريف الانتاج والاستهلاك              

وبالتـالي  . لبية الاسـتهلاكية  نتيجة سوء التوزيع وتدهور القدرة الشرائية للعمال الذين يشكلون الغا         
الأمر الذي يدفع النظـام     . ينتشر الكساد وتتجمد الأجور وتتفاقم البطالة وتتفاقم معدلات التضخم        

وعليه اتجه النظام نحو التوسع خارجياً عبر       . للبحث في خارج دائرته الرأسمالية عن كيفية معالجة الأزمة        
يا وأمريكا اللاتينية، للتخفيف مـن حـدة أزماتـه          سيطرته واستعماره لبلدان أخرى في آسيا وافريق      

  .الهيكلية
  

ولعل تركز الاستثمارات في الخارج هي الوسيلة الأطول عمراً للحفاظ على توازن النظام             
من هنا يمكن تفسير اهتمام الدول الصناعية المتقدمة والمؤسسات الماليـة           . الراسمالي، وامتصاص أزماته  

دعمها وبالتشديد على تخفيف الدول مستقبلة هذه الاسـتثمارات مـن           الدولية ذه الاستثمارات وب   
القيود التقليدية التي تفرضها، حتى أنه أصبح هناك ربط بين مديونية الدول المتخلفة والاستثمارات عبر               

  .آليات التحويل
  
  

                                                 
(1)  See: Ivar Kostad, Social Development and Foreign Direct Investements in Developing 
Countries, Michelen Institute, 2002, P.17. 
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  الدول المتخلفة متعطشة لجذب الاستثمارات الأجنبية: ثالثاً
  

عقاب حركات التحرر وحداثة الاستقلال، كانت تميـل إلى         رغم أن الدول المتخلفة، في أ     
النفور والتحسس من استقبال الاستثمارات الأجنبية بل وتأميمها لكوا تذكر بالماضي الأليم لحقبـة              

 بدأت الاستثمارات الأجنبية الخاصة تشهد تدفقاً على هذه         1968الاستعمار، إلا أنه مع حلول عام       
عدة اعتبارات مردها انتشار ايديولوجية مزايا الاسـتثمارات الأجنبيـة          ولعل ذلك يعود إلى     . الدول
  .، وتراجع الدولة عن دورها التقليدي، والتروع نحو خوصصة المرافق العمومية)1(الخاصة

  
فمع بداية عقد السبعينيات، وتوجه الدول الصناعية نحو الاستثمارات في الخارج، يبدو أن             

لوجية الاستثمار بوصفه مرادفاً للتنمية، ظناً منها أنه المخـرج الأمثـل           الدول المتخلفة قد فتنت بايديو    
  .مما أوقعها في فخ المؤسسات المالية. لأزماا وحاجتها للتنمية خاصة مع خروجها باقتصاديات منهكة

  
غير أن هذه السياسات الحالمة الراغبة في رفع معدلات الاستثمار إلى أعلى مـستوياته، إلى               

ض لتأمين تمويل هذه الاستثمارات، مما أوقعها في أزمة مديونية متفاقمة انعكست سـلباً              اللجوء للقرو 
على الدور التقليدي للدولة في مجال إدارا لاقتصادها وشؤا الاجتماعية وحتى السياسية، ومما أخضع              

لـي أم   الدول المتخلفة إلى شروط الدائنين القاسية سواء من حيث سياسات التكيف والتثبيـت الهيك             
  .إعادة جدولة الديون الخارجية، وكذلك خوصصة القطاع العام

  
ويبدو أن إنبهار الدول المتخلفة ايضاً بالثقافة الليبرالية الرأسمالية القائمة قـد عمـق مـن                
تبعيتها، مما جعلها تتبنى سياسات اقتصادية أخضعتها للنظام الاقتصادي العالمي ظناً منها أا بانخراطها              

على حصص أكثر من الاستثمارات الأجنبية، مما أحدث تحولاً في مفهومهـا التقليـدي              هذا تحصل   
  .للتنمية

                                                 
لنقاشـات الـتي    ، الـذي تـزامن مـع ا       1968لعام  " ليستر بيرسون "فمع صدور تقرير رئيس الوزراء الكندي الأسبق           (1)

بدأت تثور وقتذاك حول أزمة المديونية الخارجية للدول المتخلفة، وبفعل تبـاطؤ اقتـصاديات الـدول الـصناعية، سـعت الـدول                      
المتقدمة لوضع استراتيجية سريعة مع بداية عقد السبعينيات لتوفير اسـواق جديـدة ومجـالات حيويـة لتـصدير الفـائض مـن                       

  .الخارجيةرؤوس الأموال عبر الاستثمارات 
    
تقريره بتكليف من رئيس البنـك الـدولي بغيـة تحديـد المنـاخ الاسـتثماري المطلـوب                  " لستر بيرسون "وقد اصدر     

وقد اوضح التقرير ان علـى الـدول المتخلفـة أن تتبـع سياسـات تـوفر                 . تحقيقه في البلدانن المتخلفة من وجهة نظر المستثمرين       
  . ئمة لنشاط رأس المال الأجنبيالمناخ المناسب للاستثمار والظروف الملا
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فتوجهت .  فعمدت إلى سياسات اقتصادية كلية تغُل يد الدولة بقصد جذب الاستثمارات          

نحو تخفيض العجز في الميزانية العامة من خلال تخفيض الإنفاق الحكومي، وإجراء تخفيضات هائلة في               
ئب المفروضة على الدخول المرتفعة وارباح الـشركات ورؤوس الأمـوال بقـصد جـذب               الضرا

وشرعت في سياسات زيادة اسعار الفائدة، وتقييد حجم الائتمان الممنوح للحكومات           . الاستثمارات
  .وللمشروعات العمومية

  
 ـ            ى ويظهر الانسياق نحو الثقافة الاقتصادية اللبرالية، بقصد جذب الاسـتثمارات، في أ

خاصة وان الخوصصة تضع المرافق العمومية الحيويـة تحـت سـيطرة            . صوره، في عملية الخوصصة   
سواء بالنسبة لتلك التي تعاني من عجز وتكلف ميزانية الدولة أعباء هائلـة، أم              . المستثمرين الأجانب 

  .)1(ماراتتلك التي تصفى بغية رفع أدائها تحت مظلة الاستثمار أو بفعل تحويل المديونية إلى استث
  

  الفرع الثاني
  الاستثمارات الأجنبية الخاصة تعمق تبعية الدول المتخلفة

  
رغم الآمال العريضة المعلقة على الاستثمارات الأجنبية إلا أا ترتـب آثـاراً اقتـصادية               

وفيما يلي نعرض لأهم الآثار المترتبـة علـى         . واجتماعية تعمق من حالة التخلف وتبقي على التبعية       
 الاستثمارات الأجنبية في الدول المتخلفة على نحو يفقدها دورها كوسيلة لإصـلاح الـضرر،               انتشار

  .آخذين بالاعتبار وغير مغفلين لدور إدارات الدول المتخلفة كذلك في الإسهام في هذه النتائج والآثار
  
  
 

  غالبية الاستثمار الأجنبي المباشر يتم في العالم المتقدم: أولا
  

ويتم القسم الأكـبر    . ركات عبر الوطنية على الأقل نحو ثلث التجارة العالمية        تمثل أنشطة الش  
ويتركز نشاط الاستثمار الأجنبي المباشـر   . من هذه التجارة فيما بين الشركات التابعة للشركات الأم        

ه ومنافعه، في غالبه، في الدول الصناعية المتقدمة، حيث تتم غالبية الاستثمار الأجنبي المباشـر في هـذ     
                                                 

برايان جريفر، كيف يستطيع صناع السياسة جذب الاستثمارات الأجنبية، مركز المشروعات الدولية الخاصة، غرفة               : أنظر   (1)
  .7، ص2002التجارة الأمريكية، واشنطن، 
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من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج يتولد في هذه الـدول،            % 90فما يزيد على    . الدول
  . )1(من هذا الرصيد الداخل يتم داخل اقتصاديات هذه الدول% 68وحوالي 

  
وتمثل ارصدة الاستثمار المباشر تراكم تدفقات الاستثمارات على مدى السنوات التي تمـت             

ولعل تبرير ذلك يعود إلى أن المستثمرين الأجانب والشركات عبر          . ت في الدولة  فيها هذه الاستثمارا  
وـذا الـشأن    . القومية يبحثون في العادة عن الدول المستقرة ويتحقق لهم ذلك في الدول المتقدمـة             

 349 دولة متقدمة ما مقداره      25 في   2002وصلت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام        
  . 2001 مليار العام 503ر، مقارنة مع مليار دولا

  
 بقيت البلدان المتقدمة هي المرسـلة والمـستقبلة الرئيـسية           2001بحسب إحصاءات عام    

الإتحـاد الأوروبي والنـرويج     (فالدول الأوروبية الغربيـة مجتمعـة       . للاستثمارات الخارجية المباشرة  
 في العالم، في حين اقتصرت حصة       من تدفقات هذه الاستثمارات   % 62تمثل مصدراً لـ    ) وسويسرا

  .من هذه التدفقات% 18الولايات المتحدة الأمريكية على 
  

ولا يعني تدفق هذه الاستثمارات إلى الدول المتقدمة فيما بينها حرمان الدول المتخلفة مـن               
 .)2(تدفق هذه الاستثمارات نحوها

تـذاب معـدلات تـدفق       فالصين بحكم البيئة والمناخ الاستثماريين الناجحين تمكنت اج       
فقد وصلت تدفقات هذه الاستثمارات نحوها مقـدار        . 2002الاستثمارات الأجنبيبة المباشرة لعام     

 مليار دولار أمريكي، مسجلة بذلك رقما قياسيا حسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنميـة،               50
  . فتكاد تتجاوز الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الميدان

  

                                                 
، 2003ن لاين، مجلة الكترونية، صيف عبد الكريم حمودي، الاستثمارات الأجنبية ترفض قرابين العرب، اسلام أو: أنظر   (1)
  .5ص

لوضـع مقترحـات    " دانييـل شـابيرو   "و" سـتيفن جلوبرمـان   " كلفت حكومة كندا اثنين من كبار الخـبراء همـا              (2)
توصـل الخـبيران إلى أن ابـرز عوامـل نجـاح           . بخصوص السياسات الوطنية الواجبة الاتبـاع لجـذب الاسـتثمارات الأجنبيـة           

توفر قوى عاملة مـاهرة، وقييـام نظـام قـانوني يقـسم بالكفـاءة والعدالـة، وتـوفير                   : هذا المضمار هي  السياسات الوطنية في    
شبكات نقل كفؤة ومتطورة، اتباع سياسات قوية لمكافحـة الاحتكـار، انتـهاج سياسـة سـليمة علـى مـستوى الاقتـصاد                       

ت عـن الـسياسات الـتي تـؤدي إلى نتـائج غـير              واقترح الخبيران ضرورة أن تبتعد الدولة الراغبة في جذب الاسـتثمارا          . الكلي
  .مشجعة كانتقاء الاستثمارات، والتمييز في معدلات الضريبة، ووضع القيود الحمائية
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 حجـم   2002ياق ذاته، وصف تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لعام           وفي الس 
تدفق حجم الاستثمارات الأجنبيبة المباشرة إلى الشرق الأوسط وشمال افريقيا بأنه متواضـع، حيـث          

وذات الوضع بالنسبة للدول الآسـيوية الـتي        .  مليار سنوياً في الأعوام الأخيرة     3 إلى   2وصل ما بين    
 مليـار   90أي أا استقبلت تدفقات بحـدود       % 12حجم تدفق الاستثمارات اليها بحدود      انخفض  
  .دولار

  
، %27 أما دول أمريكا اللاتينية والكاريبي فقد انخفض حجم الاستثمارات نحوها بنـسبة             

والحال يبدو أسوأ بالنسبة لإفريقيا التي انخفض حجم تدفق الاستثمارات          .  مليار دولار  62فاستقبلت  
 6، استضافت افريقيا تدفق استثمارات بحدود       2001 مليار للعام    17ها بشكل كبير، فبدلاً من      نحو

 27أما وسط وشمال أوروبا فقد وصلت تدفقات الاستثمارات المباشرة إليها بحدود            . مليارات دولار 
  .مليار دولار
  

 الواردة اليها   وبالنسبة للدول العربية على وجه الخصوص، بلغ إجمالي الاستثمارات المباشرة         
. 1992 -1987 في الأعوام    35326 مليون دولار مقارنة مع      165936 مقدار   1998في عام   

، في حين بلغت بالنسبة إلى      %3.6وبلغت نسبة الاستثمارات الواردة اليها إلى مجموع الدول النامية          
  %. 0.9الأجمالي العام العالمي نسبة 

  
ة المباشرة التي قامت ا الشركات العالمية حـول         والناظر لحركة تدفق الاستثمارات الأجنبي    

  :)1(العالم يجد اا تتوزع على النحو التالي
  
  
  
  

 حجم الاستثمارات الأجنبية الموجهة إلى حجم الاستثمارات الأجنبية القادمة من
 موجهة إلى دول أوروبا الغربية%       2 قادمة من أوروبا الغربية%   61.7
 موجهة إلى دول آسيا بما فيها الصين%  18.6لولايات المتحدة الأمريكية قادمة من ا%   22.7
 موجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية%      7 قادمة من دول متقدمة أخرى%   10.3

                                                 
  .8/5/2003مزن مرشد، العولمة والاستثمار، مجلة الحوار المتمدن، مجلة الكترونية، : أنظر   (1)
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 موجهة إلى الشرق الأوسط%       1 قادمة من دول آسيا النامية%     4.8
   قادمة من متخلفة أخرى%   10.5

  
  

  الاستثمارات الأجنبية تقوض القطاع العام  :ثانياً
  

أدت سياسات الخوصصة إلى إفلاس القطاع العمومي، وتحويل المرافق العامة عن أهـدافها             
وتكمن خطورة  . الخدمية إلى أهداف ربحية للمستثمر، وبالتالي ترسيخ الاستغلال لهذه المرافق الحيوية          

قويض المرافق الأساسية كالتعليم والصحة والسكان والنقل       احلال الربحية بدلاً من الغاية التنموية، في ت       
  .وبالنتيجة تصبح الدولة أداة تحرس هذه الاستثمار في هذه القطاعات بدلاً من تباشرها. وغيرها

  
  الاستثمارات الأجنبية تعمق الفقر وتعولم الاستغلال: ثالثاً
  

فنتيجة . لمة الاستغلال يؤدي اتساع حركة رؤوس الأموال عبر الحدود دون حواجز إلى عو          
لتسابق الدول المتخلفة على استقدام الاستثمارات ومنحها التـسهيلات بحـدها الأقـصى، نقلـت               
الشركات عبر القطرية مصانعها من بلادها الأصلية إلى الدول المتخلفة، حيث الأجـور منخفـضة               

  .والتسهيلات بعيدة المدى
  

 من الاستغناء عن اليد العاملة الرخيصة        غير أن الثورة التكنولوجية مكنت هذه الشركات      
. في الدول مستقبلة الاستثمارات واستبدلتها بالآلة، في إطار ما يعرف بعملية إعادة هندسة الوظـائف    

وبالتالي تعميق انتشار البطالة، بفعل استخدام عمالة أجنبية رخيـصة في بعـض الـدول المـضيفة                 
كمـا  . )1()واجد في دولة الإمارات العربية المتحدة مثلاً      كاستخدام العمالة الاسيوية في استثمارات تت     (

تؤدي إلى خلق تفاوت اجتماعي بين الأفراد في اتمع، خاصة مع التفاوت في توزيع الدخل والثروة                
يفيد الواقع العملي، أن هناك تزامناً بين اتساع انتشار وتزايد نشاط الاستثمارات الأجنبيـة              . الوطنية

  . مظاهر الثراء في دول الشمال، وانتشار مظاهر الفقر في دول الجنوبالخاصة، وبين تزايد
  

                                                 
تثمار الأجنبي تتراجـع في ظـل بيئـة اقتـصادية مناسـبة، جريـدة               نجيب عبد االله الشامسي، الاثار السلبية للاس      : أنظر   (1)

  .9، ص2000، صيف 15البيان، الامارات العربية المتحدة، العدد 
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 بأن الثلاثة أشخاص الأكثر ثراء في العالم يملكـون          2000يذكر تقرير التنمية البشرية لعام      
 ـ     كما أن الــ    .  دولة من الدول النامية وخاصة الأكثر فقرا       48ثروات تفوق الناتج المحلي الاجمالي ل

غنى في العالم، تتجاوز ثروم الناتج المحلي الإجمالي مـوع الـدول الافريقيـة               شخصاً الأكثر    15
 الأكثر غنى في العالم تتجاوز ثروم الناتج المحلـي          32ويضيف التقرير بأن الـ     . وجنوب الصحراء 

لي  شخصاً الأكثر غنى في العالم الناتج المحلي الإجمـا         84وتتجاوز ثروة الـ    . الإجمالي لآسيا الجنوبية  
  .للصين

  
أما عن تمركز الفقر في دول الجنوب، يقول تقرير التنمية البشرية بأن ثلاثة أخماس سـكان         

وربع سكان . وثلث السكان محرومون من ماء الشرب. العالم لا يتوفرون على البنيات الصحية اللازمة     
  .ة الحديثةكما أن خمس سكان الكرة لا يتوفرون على الخدمات الصحي. العالم لا ينالون سكنا

  
  الاستثمارات الأجنبية تكرس مديونية الدول المتخلفة: رابعاً

  

يبدو تأثير الاستثمارات الأجنبية الخاصة في تعميق أزمة المديونية بوضوح، من زاوية كوـا              
تلجئ الدولة مستقبلة هذه الاستثمارات إلى زيادة الاقتراض الخارجي لتوفير البيئة والمنـاخ الـلازم               

فضلاً عن أن الشركات متعددة الجنسية غالباً ما تلجأ إلى الاقتراض مـن             . الاستثماراتلجذب هذه   
البنوك العالمية ومصادر الإقراض الخاصة لتمويل استثماراا ودعم نشاطاا، وغالباً ما تكون الدولـة              

  .)1(المضيفة للاستثمار هي الضامنة لهذه القروض
  

الخاصة تؤدي إلى زيادة كـبيرة في معـدلات نمـو           وحتى لو قيل أن الاستثمارات الأجنبية       
الصادرات وتحقيق فائض في الميزان التجاري، إلا أن هذا الفائض غالباً ما يذهب إلى تمويـل خدمـة                  

وموطم الشاهد أن كـثير مـن       . تحويلات أرباح وفوائد ومداخيل هذه الاستثمارات محو البلد الأم        
ستثمارات الأجنبية ومع ذلك فهي مثقلـة بمديونيـة        البلدان الاسيوية تستضيف حجماً ضخما من الا      

  .عالية
ويسترعي الاهتمام هنا الإشارة إلى مسألة مهمة ترتبها نشاطات الاستثمارات الأجنبيـة في             

ففي الوقت الـذي تحقـق فيـه هـذه          . الدول المتخلفة، وتتمثل في ظاهرة النقل العكسي للموارد       
اب موارد الدول المضيفة تحول إلى الدولة الأم، تترك هذه          الاستثمارات أرباحاً بالكاد طائلة على حس     

وبالتالي نكون أما ظاهرة النقل     . الاستثمارات وراءها اقتصاديات تعاني صعوبات اقتصادية ومالية جمة       
                                                 

                                                                       .11نجيب عبد االله الشامسي، المرجع السابق، ص: أنظر   (1)
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فالدولة المضيفة تعانب الأمرين لكي تعمل على جذب الاسـتثمارات، وتتكبـد            . العكسي للموارد 
وكأا أعادت باليـد    . ورة التحويلات والأرباح والفوائد إلى الدولة الأم      مديونية إضافية، وتتحمل فات   
  .  اليسرى مأخذته باليد اليمنى

  
من هنا يجدر القول بأن الحديث عن جذب الاستثمارات بغية حل إشكالية المديونية ليس إلا               

استتراف للفـائض   حديث الحالمين فغني عن التذكير ما تحدثه تكلفة هذه الاستثمارات والمديونية من             
فالدول المتقدمة هربت من الاختناق الذي تعانيه لتحمل الدول المتخلفة العـبء            . الاقتصادي الوطني 

  .وكأا عكست العبء عليها
  

   الأجنبية تسهم في إحداث تقسيم دولي جديد للعملتالاستثمارا: خامساً
  

الأجنبية في تشكيله، تعمل    ففي إطار التقسيم الدولي الجديد للعمل الذي تسهم الاستثمارات          
هذه الاستثمارات على تصدير الصناعات التقليدية إلى البلـدان المتخلفـة كـصناعة المنـسوجات               
والصناعات التعدينية وتعمل كذلك على تصدير بعض صناعات الثورة الصناعية الحديثـة كتجميـع              

زاء هذه الـصناعات مـع      السيارات والسلع الكهربائية، وتسمح أحيانا بالتصنيع الهامشي لبعض أج        
وعليه يتحول دور الدول المتخلفة التقليدي من كوا موقعاً لاستخراج المواد           . المحافظة على مصالحها  

  .)1(الطبيعية إلى موقعاً لتجميع الصناعات الأولية الهامشية
  

وفي قطاع الزراعة، وفي ظل التقسيم الدولي الجديد للعمل، يحافظ الشمال الغني على كونه              
في حين يتخصص الجنوب في انتاج      . نتج الرئيسي للأغذية من قمح وحبوب ولحوم وألبان ومشتقاا        الم

وبالتالي احتكـار   . محاصيل التصدير من الخامات كالقطن والمنتجات الزيتية والنباتات الطبية وغيرها         
الدوليـة في هـذه     الدول المتقدمة من خلال أدواا المتمثلة بالشركات عبر الوطنية باحتكار التجارة            

  .الميادين
  

 وما يجدر التنويه لـه في هذا الإطار إشكالية نقل التكنولوجيا، حيث تستوطن الشركات             
متعددة الجنسية وتقيم مشاريعها وتستثمر أمولاً ضخمة غير أن عامل نقل المعرفة الفنيـة إلى الـدول                 

  .المتخلفة يبقى امراً جدلياً حتى هذه الساعة

                                                 
(1)  See: Ivar Kostad, Op, cit, P.45. 
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  ارات الأجنبية دد السيادة الوطنيةالاستثم: سادساً

  
ويبـدو ذلـك واضـحاً مـن        . دد ضخامة الاستثمارات الأجنبية الخاصة سيادة الدول      

إذ أا في غالب الأحوال ما تتـدخل في بعـض           . )1(الاشتراطات التي تضعها والمتطلبات التي تفرصها     
على تسيير الأمور لصالحها وضـمان      الميادين التي تمس سيادة الدولة مباشرة وذلك من باب محافظتها           

وتبدو الخطورة واضحة من تدخلها أحياناً في المـسارات الانتخابيـة           . مزاولتها لنشاطاا دون إعاقة   
  . لإخراج قيادات موالية لها، فضلاً عن قيامها بافساد المسئولين الحكوميين بالرشاوى

  
يقال أـا تحقـق نمـواً في        وفي هذا الصدد، يجدر الذكر بأن هذه الاستثمارات رغم ما           

اقتصاديات الدول المتخلفة وتشجع على المنافسة، إلا أا حقيقة مجرد استثمارات محلية بحتة لمـشاريع               
الأمر الـذي   . خدمية استهلاكية، وليس بقصد النهوض بالاقتصاد الوطن وبصناعات الدولة المضيفة         

  . لسلع الاستهلاكيةيجعل اتمع برمته استهلاكياً نتيجة اغراق السوق في ا
  

وعلاوة على ذلك، يمكن القول بأن الاستثمارات الأجنبية قـد تحـدث نزيفـا حقيقيـا          
وتعد الاستثمارات بطبيعتـها قـصيرة      . لإحتياطات الدولة من العملات الصعبة من الاقتصاد الوطني       

 استراتيجية تكفل   المدى ووقتية، مما يعني أا تختار قطاعات خدمية لأهداف ربحية مرحلية دون اتباع            
كما أن هذه الاستثمارات لا تتورع عن الرحيل عند توافر إغراءات أكثـر في              . تحقيق تنمية متواصلة  

  .دول أخرى
  

ويجدر التذكير ذا الخصوص، بأن الاستثمارات الأجنبية الخاصة لا تولي أهمية كافية لبيئـة              
ولا . ال المواد الملوثة أو المحظورة في صناعتها      البلدان المستقبلة لتلك الاستثمارات، فلا تتردد في استعم       

يأتي ذلك كله في الوقـت الـذي يجـني فيـه            . تتورع في استيراد المنتوجات الضارة بصحة الأفراد      
المستثمرون ارباحاً طائلة يثرون ا على حساب الدولة المضيفة التي تبقى رهينة التبعية ليس فقط المالية                

                                                 
غالباً ما تتدخل الشركات متعددة الجنسيات لكي تفرض على الدول إزالـة القيـود المفروضـة علـى حريـة اتـساع                         )1(

سواء تعلق الأمر بسياسات الـضرائب، أم بمـساواة المـستثمرين الأجانـب بـالمحليين، أم باسـعار                  . نشاط الاستثمارات الأجنبية  
 تحـويلات الأربـاح للخـارج، أم بتلـيين القـوانين الخاصـة بالعمالـة والرعايـة الاجتماعيـة                    الصرف، أم تخفيف القيود على    

  .والأجور، واخيرا بالنسبة للسياسات السعرية المطبقة
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بل يمكن القول أـا فعليـاً       . ستثمارات أهميتها كوسيلة لإصلاح الضرر    بل التقنية، مما يفقد هذه الا     
  .ادوات لتكريس التبعية وتعميق التخلف في الدول المتعطشة لهذه الاستثمارات

  
ولعل الفائدة تكون حيث يكون هناك تكثيف للجهود نحو وضع اتفاقية إطاريـة تكفـل               

بحيث لا ينظـر    . رات الأجنبية على الدول المتخلفة    عدالة التوزيع وتخفف من الآثار السلبية للاستثما      
وتحدو الذكرى هنا  الاتفاق متعدد      . لمصالح المستثمرون بالدرجة الأولى على حساب البلدان المضيفة       

 من قبل المنظمة العالمية     1995الأطراف حول الاستثمارات المرتبطة بالتجارة، الذي تمت صياغته عام          
  ). OMC(للتجارة 

  
ديث كذلك إلى مشروع الاتفاق الذي وضعته منظمـة التعـاون والتنميـة     وينسحب الح 

، والذي يهدف إلى تقديم افضل حماية للمستثمرين ضد المـصادرة وضـد             )OCDE(الاقتصادية  
وبصفة عامة تستهدف مسودة الاتفاق حماية      . الإجراءات التعسفية، وإلى إنشاء آليات تسوية للتراعات      

غير أن عوامل إخفاق هذا الاتفاق في تقـديم         . وق عبر قواعد موحدة     المستثمرين وعلى دخولهم الس   
  .حلول ايجابية تكمن في فرضه لقواعد تمثل كل الحقوق للمستثمرين وكل الالتزامات للدول

  
من هنا تبقى الحاجة قائمة لإتفاق نموذجي إطاري غير تمييزي وبذات الوقـت لا يهـدد                

  .ستثمارات الأجنبية السلبية ويعظم آثارها الايجابيةسيادة الدول، ويقلص ما أمكن من آثار الا
  

  المطلب الثاني
  المساعدات الاقتصادية لا تصلح الضرر تأتي مقيدة وتظل مشروطة

  

غير أن عـدم    . الأصل أن تعتمد تنمية الدول المتخلفة بشكل رئيسي على التمويل الداخلي          
       ا السبيل        كفاية الموارد المتاجة لكفاية الحد الأدنى من احتياجاا تجعلها تنظر للموارد الخارجية على أ

  . (1)الأمثل للإنقاذ
  

غير إن مما لاشك فيه أن تدفق رؤوس الأموال إلى الدول المتخلفة هي ضرورة ملحة لتخفيف                
وقد عني  . معاناا، ولمساعدا على تحقيق التنمية الاقتصادية وتخليصها من حالة التخلف التي تعيشها           

                                                 
، 1971، السنة 23ابراهيم شحاته، المنظمات الدولية وتمويل العالم التنمية في العالم الثالث،السياسة الدولية، العدد .د: أنظر   (1)
  .67ص



 198

ولي ذه القضية منذ ايات الحرب العالمية الثانية واستمرت اهـودات تـصب في هـذا                اتمع الد 
الاتجاه، ومن بين صور هذا التدفق المساعدات أو المعونات الاقتصادية التي يقدمها اتمع الـدولي إلى                

  .)2(الدول المتخلفة
  

ى أن وضعيتها الاقتصادية في       غير أن الناظر لحال الدول المتخلفة يمكنه الحكم دون معاناة عل          
إلى أي مدى حققت المساعدات الاقتصادية أهـدافها في         : من هنا يطرح التساؤل التالي    . سوء متزايد 

تفعيل التنمية وتخليص الدول المتخلفة من حالة التخلف، خاصة وأا غالباً ما تأتي مشروطة ومقيـدة                
عية بدلاً مـن إصـلاح ضـرر التخلـف          من مانحيها؟ وهل أسهمت هذه المساعدات في تعميق التب        

  .الاقتصادي؟
  

وحيث أن الهدف من تناول هذه الجزئية من البحث ليس دراسة المـساعدات الاقتـصادية               
الأجنبية تفصيلاً، بقدر ما هو تبسيط المفهوم بغية التحليل والوصول للنتائج، فإن الإجابة على هـذا                

ات الاقتصادية على نحو موجز، وبما إذا حققت فعلاً         إشكالية المبحث تملي التعريف بالمقصود بالمساعد     
  :وهذا ما سيتم التعرف عليه في الفرعين التاليين. نوعاً من تخفيف المعاناة التي تعيشها الدول المتخلفة

  
  الفرع الأول

  المساعدات الاقتصادية الدولية وسيلة جوهرية للتخلص من التخلف
  

ت الاقتصادية الخارجية التزام على الدول المتقدمة       يتطلب التعرف على ما إذا كانت المساعدا      
وهذا ما  . تجاه المتخلفة إلقاء الضوء على المقصود ذه المساعدات وأشكالها وحجمها، ومن ثم طبيعتها            

  :سيتم تبينه تالياً
  

  المساعدات الاقتصادية تدفق لرأس المال من العالم المتقدم إلى المتخلف:  أولا
  

قتصادية تدفق رؤوس الأموال من الاقتـصاد المتقـدم إلى الاقتـصاد            يقصد بالمساعدات الا  
ويمكن تقسيم المساعدات الاقتـصادية     . )1(المتخلف، تدفقاً لا تقدر الحوافز العادية للسوق على جذبه        

                                                 
 .230، ص1987، السنة 87رفعت الفخراني، المعونات الاقتصادية الخارجية، السياسة الدولية، العدد : أنظر   (2)
 .92، ص1967جودت عبد الخالق، المساعدات الاقتصادية للدول المتخلفة، السياسة الدولية، العدد السابع، : أنظر   (1)
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وهي النوع  ) تقدمها دولة لأخرى  (مساعدات ثنائية   : إلى) القسيم النوعي (الخارجية من حيث المصدر     
  ). تقدمها مجموعة دول أو هيئة دولية أو إقليمية أو أكثر(عدات متعددة الأطراف وإلى مسا. السائد

  
القروض طويلة الأجل واجبة السداد     : كما يمكن تقسيمها من حيث شكل المساعدات إلى         

بالعملة الأجنبية، المنح، القروض الميسرة واجبة السداد بالعملة المحلية، بيع فائض المنتجات الزراعية التي              
من هنا يبـدو واضـحاً أن       . وافر في بعض البلدان المتقدمة إلى الدول المتخلفة، والمساعدات الفنية         تت

القروض القصيرة الأجل والمتوسطة الأجل والاستثمارات الأجنبية لا تنـدرج ضـمن المـساعدات              
العادية الاقتصادية، ذلك أا تقترب من التجارة أكثر منها للمساعدة، فهي تسعى وراء حوافز السوق               

  . )2(وتتأثر ا
  

ففيما يخص القروض طويلة الأجل، فتكون مدا طويلة نسبياً بحيث تتيح للبلد المقتـرض أن               
فـالبعض  . وتتباين الآراء حول مدة هذه القروض     . يسدد بشكل مريح وأقل إرهاقاً للتنمية الاقتصادية      

دة سنه فأكثر تصلح لاعتبار     في حين يرى آخرون أن م     . يرى أن مدا قد تكون بحدود عشر سنوات       
والراجح اعتبار القرض طويل الأجل طالما ارتبط بمشروع أي أنه القرض الذي            . القرض طويل الأجل  

  .  )1(يمكن تسديده من إيراد المشروع سواء أكان مباشرا أو غير مباشر
  

تجاه أما المنح، فهي حركة رؤوس الأموال من جانب واحد، فلا يترتب عليها دائنية للمانح               
كما لو  . وبالنسبة للقروض الميسرة أو السهلة، فهي تلك القروض التي تكون أعباؤها سهلة           . المستفيد

، أو بسعر فائدة مخفضة، أو أن يتم سداده بالعملة المحلية للبلـد             ) سنة 99(تم القرض لمدة طويلة جداً      
  . المدين

  
، فأكبر مثال عليه بيع الولايات      وفيما يخص بيع فائض المنتوجات مقابل الدفع بالعملة المحلية        
ولعل فائدة المساعدة الفنية    . )2(المتحدة لفائض منتجاا الزراعية ضمن برنامج الطعام من أجل السلام         

المتمثلة بالخبرة والاستشارة في االات الإدارية والتكنولوجية، أا لا تؤثر بشكل ملموس على ميزان              
  .مدفوعات الدولة متلقية المساعدة

  

                                                 
 .ة والاستثمارات الأجنبية في موضع مستقل من هذا البحثسيتم معالجة القروض القصيرة الأجل والمتوسط   (2)
 .93جودت عبد الخالق، المرجع السابق، ص: أنظر   (1)
 94جودت عبد الخالق، المرجع نفسه، ص: أنظر   (2)
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فقـد كانـت    . عن نسبة هذه المعونات إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدول المانحة          أما  
، قـد   )DAC(مجموعة الدول الغربية الرئيسية واليابان، الأعضـاء في لجنـة مسـاعدات التنمية             

مارس عـام   / في آذار ) UNCTAD(قبلت المبدأ الذي تبناه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية          
من الناتج القومي الإجمالي للدول الغنية المانحة لأغراض تنمية الدول     % 1 والقاضي بتخصيص    1968

  . )3(الأقل تقدماً
  

فـرغم أن الهـدف   . غير أن واقع الحال يفيد أن هذه النسبة يبدو ستكون ضرباً من الحلـم           
التطبيق العملي يشير إلى أن     من الناتج القومي الإجمالي للدول الغنية المانحة، إلا أن          % 0.7انخفض إلى   

فقد انخفضت نسبة المساعدة الانمائية الرسمية من إجمالي        . هذه النسبة ليست إلا مطلباً لا واقعاً ملموساً       
غير أن ذلك لم يضن     . 1999 عام   0.24 إلى   1992عام  % 0.33الناتج القومي للدول المانحة من      

  % .0.7شيط الالتزام بتحقيق هدف الـ جهود الدول المتخلفة في كافة المحافل لأن يعاد تن
  

 وقد ركز تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم إلى اللجنة التحضيرية للحدث الحكـومي              
الدولي رفيع المستوى المعني بتمويل التنمية على أنه ينبغي للمانحين تجنب انخفاض حجم المساعدة عن               

  .)1( عملية ومستقبل التنمية هذه النسبة لما يكتني عليه ذلك من مخـاطر على
  

ويبـدو إن   . وقد بلغ تدفق المساعدات ذروته في أوائل التسعينيات غير أنه أخذ في الانخفاض            
مرد ذلك العجز المالي في البلدان المانحة، فضلاً عن انعدام الحوافز والاستمرار في التشكيك في مـدى                 

، على وجـه    1997ان للأزمات المالية عام     كما ك . كفاءة المشاريع والبرامج المدعومة بالمساعدات    
الخصوص، التي ضربت منطقة جنوب شرق آسيا، دور كـبير في إحـداث الانخفـاض الحـاد في                  

  .(2)المساعدات
  

فقد بلـغ إجمـالي     . فيما يخص مقادير هذ المساعدات، والدول المانحة، والدول المستفيدة        
 مليون دولار أمريكي موزعة علـى       58394 للدول المتخلفة مبلغ     2000المساعدات المقدمة عام    

                                                 
(3)                  -Voir: OECD, Review Development Assistance, Dec. 1969, P.39.                          

تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم إلى اللجنة التحضيرية للحدث الحكومي الدولي رفيع المستوى المعني بتمويل : نظرأ   (1)
الوثيقة رقم . 45، ص 2001فبراير / التنمية، الدورة الموضوعية الثانية، الجمعية العامة للأمم المتحدة، نيويورك، شباط

A/AC.257/12).(  
 العام المقدم إلى اللجنة التحضيرية للحدث الحكومي الدولي رفيع المستوى المعني بتمويل التنمية، المرجع نفسه، تقرير الأمين   (2)
  .43ص
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 مليون دولار   2108حيث بلغت مساعدات الولايات المتحدة الأمريكية وحدها لإفريقيا مبلغ          . العالم
تلتـها  . من الدول متلقية هذه المعونـات     % 21من نسبة المانحين للقارة، قدمت لـ       % 13لتشكل  

من إجمالي اسـهامات المـانحين،      % 12 مليون دولار أي ما نسبته       1943فرنسا التي قدمت مبلغ     
% 8من المستفيدين من القارة، حصلت فيها مصر على أعلى نـسبة بلغـت               % 46وزعت على   

  . (3) مليون دولار15729وقد بلغت إجمالي هذه المعونات لإفريقيا .  مليون دولار1328فجنت 
  

 مـن   %34 مليـون دولار أي بنـسبة        5607أما نصيب آسيا، فقد قدمت اليابان مبلغ        
تلتها الولايات المتحدة التي قدمت معونـات      . من متلقي المساعدات  % 58اسهامات المانحين، لتغطي    

مـن  % 22من مجموع مساهمات المانحين، وزعت على       % 13 مليون دولار، بنسبة     2205قدرها  
، فحـصلت علـى     %10الدول المستفيدة من المعونات، استأثرت فيها الصين بنسبة تزيد قليلاً على            

  .   )1( مليون دولار 16717وقد بلغت إجمالي المساعدات التي قدمت لآسيا .  مليون دولار1733
  

فقد بلغت حصة   . أما حصة دول أمريكا اللاتينية فيبدو اقل مما حصلت عليه افريقيا أو آسيا            
أسهمت فيه الولايات المتحدة بـأكبر      .  مليون دولار  5161هذه الدول من المعونات الخارجية مبلغ       

% 14من إسهامات المانحين، وزعت علـى      % 26 مليون دولار أي بنسبة      1355صة، إذ بلغت    ح
  .من المستفيدين من المعونات

  
 مليون دولار أي    799 أما اليابان التي جاءت في المرتبة الثانية، فقد قدمت معونات قدرها            

 في حين وزعـت     من الدول متلقية المعونات،   % 8من إجمالي المساهمات، وزعت على      % 15بنسبة  
من الـدول متلقيـة     % 44على  % 6 دولار التي لم تتجاوز نسبتها       322اسبانيا مساعداا البالغة    

فقد حصلت على   . ويبدو أن نيكاراغوا هي التي استاثرت بأعلى نسبة من المساعدات المقدمة          . المعونة
  .)2( مليون دولار 562من إجمالي المعونات أي بمقدار % 11

  

                                                 
 ، 2000يتضمن قائمة الدول العشرة الأولى التي قدمت مساعدات اقتصادية لإفريقيا لعام    ).  4(أنظر الملحق رقم    (3)

  .والدول التي استقبلت تلك المعونات
 ، 2000يتضمن قائمة الدول العشرة الأولى التي قدمت مساعدات اقتصادية لاسيا  لعام   ). 5  (أنظر الملحق رقم    (1)

  .والدول التي استقبلت تلك المعونات
  

م يتضمن قائمة الدول العشرة الأولى التي قدمت مساعدات اقتصادية لدول أمريكا اللاتينية  لعا ). 6(  أنظر الملحق رقم   (2)
  . ، والدول التي استقبلت تلك المعونات2000
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 دول أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي السابق، الـتي         2000اعدات لعام   كما شملت المس  
 مليون دولار، أي بنسبة     2930قدمت منها اموعة الأوروبية     .  مليون دولار  8048حصلت على   

 تلتها الولايات المتحدة الـتي      ،من الدول متلقية المعونات   % 41من مساهمات المانحين غطت     % 36
مـن إجمـالي    % 21من إجمالي المعونات، وزعت على      % 25ر بنسبة    مليون دولا  2042قدمت  

  .المستفيدين من المعونات
  

 مليون دولار لتشكل نـسبة      1565 وقد كانت حصة روسيا هي حصة الأسد فقد تلقت          
  . )1(من إجمالي الدول متلقية المعونات% 19

  
 دولار، أي    مليـون  3789وفي داخل أوروبا، قدمت اموعة الأوروبية معونات قـدرها          

تلتها . من اجمالي الدول متلقية المعونة    % 17من إجمالي مساهمات المانحين، وزعت على       % 32بنسبة  
. من المـستفيدين  % 5 مليون دولار وزعت على      460بمعونة قدرها   % 12الولايات المتحدة بنسبة    

الـدول  مـن  % 30 مليون دولار لتشكل نسبة    1135وقد تلقت جمهورية صريبا ومونتنيغرو على       
  . )2(المتلقية للمساعدات

  
 مليون  1519وغطت اقل نسبة متلقين للمعونات الدول الجزرية، التي لم تحصل على سوى             

من اجمالي مساهمات المانحين، وزعـت      % 52 مليون دولار بنسبة     813قدمت منها فرنسا    . دولار
% 17يون دولار بنسبة     مل 269تلتها استراليا التي قدمت     . من الدول متلقية المساعدات   % 21على  

 الفرنسية  Polynesiaوقد تلقت   . من المستفيدين % 35من اجمالي اعانات المانحين، وزعت على       
  . (3)من إجمالي المستفيدين% 26 مليون دولار، أي بنسبة 403معونة قدرها 

  
) 187( بلغ عدد الدول متلقية المساعدات بمختلف أنواعها         2001ووفقا لإحصائيات عام    

  .(4)زعة على العالمدولة مو

                                                 
يتضمن قائمة الدول العشرة الأولى التي قدمت مساعدات اقتصادية دول أوروبا الشرقية والاتحاد  ). 7(  أنظر الملحق رقم    (1)

  . ، والدول التي استقبلت تلك المعونات2000السوفييتي السابق  لعام 
ن قائمة الدول العشرة الأولى التي قدمت مساعدات اقتصادية لدول داخل أوروبا لعام يتضم ). 8(  أنظر الملحق رقم    (2)

  . ، والدول التي استقبلت تلك المعونات2000
 ، 2000يتضمن قائمة الدول العشرة الأولى التي قدمت مساعدات اقتصادية للدول الجزرية لعام  ). 9(  أنظر الملحق رقم    (3)

  .المعوناتوالدول التي استقبلت تلك 
  .2001 يتضمن قائمة باسماء الدول التي تلقت مساعدات لعام   )10(  أنظر الملحق رقم    (4)
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  المساعدات الاقتصادية الدولية التزام من الدول المتقدمة تجاه المتخلفة : ثانياً
  

مع تطور الفكر القانوني والاقتصادي، ومع تزايد الوعي العالمي لتفاقم إشـكاليات التنميـة              
 ـ            ساعدات الاقتـصادية   والتخلف في العالم وخاصة بالنسبة للدول المتخلفة المثقلة بالأعباء، لم تعد الم
بل أصبحت حاجـة    . الدولية للدول المتخلفة مجرد إحسان يشعر به اتمع الدولي تجاه الدول المتخلفة           

  .ملحة يفرضها الواقع
  

، ويقابل  )1(فقد اهتمت الصكوك والقرارات الدولية بالنص على حق الدول المتخلفة في التنمية           
وعلى وجه الخصوص تضمنت العديد من      . ه التنمية المنشودة  هذا الحق التزام اتمع الدولي بتحقيق هذ      

القرارات والصكوك الدولية ضرورة مساعدة الدول المتخلفة وإعانتها للنهوض باقتصادياا وتحقيـق            
  . )2(التنمية والتخلص من حالة التخلف التي تعيشها

إذ تنظر الدول   . ميةوعلى هذه الرؤية يؤكد خطاب الدول المتخلفة في المحافل الدولية والإقلي          
المتخلفة للمساعدات الاقتصادية الأجنبية على أا ليست إلا ضرباً من الدين المستحق علـى الـدول                

أن تؤدي دينـها  ) الاستعمارية سابقاً (إذ يتوجب على الدول المتقدمة      . المتقدمة، وحقاً للدول المتخلفة   
  .   )3(اعداتلمستعمراا التي استقلت بتعويضها عبر المعونات والمس

  
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (  ).  الخاص بالحق في التنمية، الملحق رقم 1986إعلان الأمم المتحدة لعام : أنظر   (1)
). راجع الصفحات رقم من البحث(وميثاق حقوق الدول وواجباا الاقتصادية . ديباجة ميثاق الأمم المتحدة: أنظر   (2)

 المؤرخ في ديسمبر 50/92والقرار رقم . 1993 المؤرخ في ديسمبر 48/165القرار رقم : وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة
 .1997 المؤرخ في ديسمبر 185/52والقرار رقم . 1995

ابه أمام مؤتمر القمة الإفريقية المنعقد في أديس أبابا عام من بين هذه الخطابات اعتبر الرئيس الراحل جمال عيد الناصر في خط   (3)
 أن المعونة الخارجية ليست إلا حقاً للشعوب المتخلفة على الذين سبقوا في التقدم، وأا فريضة واجبة الأداء على الدول الكبرى 1963

   :أنظر. ذات التاريخ الاستعماري تعويضاً عن النهب الذي تعرضت له وما زالت تتعرض
 .47، ص1969ن السنة 18بطرس بطرس غالي، الدبلوماسية الإفريقية ومشاكل التنمية، السياسة الدولية، العدد . د  -
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  الفرع الثاني
  المساعدات الاقتصادية الدولية تبقي على تبعية الدول المتخلفة

  
ليس مجرد المطالبة بالمساعدات والمعونات الأجنبية وبرفع قيمتها، هو ما يحقق هدف التنميـة              

ن قيـود  بل لابد وأن تصل هـذه المعونـات دو  . وإصلاح حالة التخلف التي تعيشها الدول المتخلفة  
فهل التقت المساعدات الاقتصادية الخارجية بوضعها الحالي مـع هـذه           . أوشروط وان تكون كافية   

المستلزمات، أم أا عمقت تبعية الدول المتخلفة للعالم المتقدم وابقت عليها؟ هذا ما سيتم تفحصه في                
  :الفروع التالية

  المشروطية السياسية تقيد المساعدات الاقتصادية : أولا

  
تكون المساعدات الاقتصادية للدول المتخلفة أحياناً مقيدة بقيود وحواجز تحد مـن              

كما قد تعتريها شروط توقف الافادة منها على الدول الملتزمة بمبادئ الديموقراطية واحتـرام              . نجاعتها
 الأمر الذي يشكك في مصداقية الأهداف المنشودة منها، كما يقلل من فعاليتـها في             . حقوق الانسان 

وسوف يتم في هذا الفرع تفحص هذه القيود، ومـدى          . تحقيق التنمية والتخفيف من حدة التخلف     
بعد أن يتـسنى    . إسهامها في الحد من قدرة المساعدات الخارجية على إصلاح ضرر التخلف والتبعية           

  . تبين ما إذ كانت هذه المساعدات كافية لتحقيق الغرض منها
  

  كافية  المساعدات الاقتصادية غير -1
  

فالأمين العام للأمـم المتحـدة      . هذه ليست فقط مقولة الدول المتخلفة المحتاجة للمساعدات       
/ بالمكـسيك في آذار   " مـونتيري "، في كلمته أمام مؤتمر مكافحة الفقر الذي عقد في           " كوفي عنان "

، فمطلوب  المساعدات التي تقدمها الدول الغنية للدول النامية ليست كافية        "، ذكر بأن    2002مارس  
على الأقل خمسون مليار دولار إضافية للدول النامية، أي ضعف ما حصلت عليه هذه الدول حـتى                 

فإذا تم التوصل إلى هذا الهدف فسيكون بإمكان العديد من فتيات إفريقيـا وآسـيا وأمريكـا                 . الآن
لشباب أن يـصبحوا    كما يمكن لملايين ا   . اللاتينية الذهاب إلى المدرسة بدلاً من الزواج في سن مبكرة         

  ".أعضاء منتجين في مجتمعه بدلاً من أن يصبحوا ضحايا لمرض الإيدز
  

   المساعدات الاقتصادية الخارجية في غالبها مقيدة-2
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 مليار دولار سنوياً في شكل منح وقروض منخفـضة          58رغم أن الدول الغنية تقدم قرابة       

وإن كان بعضها يتصل بغايـات تنظيميـة        . الفائدة، إلا أن هذه المساعدات تكون في الغالب مقيدة        
للتأكد من سلامة سياسات الدول متلقية المعونة في توجيه هذه المعونات لغايات تخفيف حدة الفقـر                

  .)1(والتخلف
  

على إحدى وعشرين دولة غنية تقدم مساعدات       " المركز العالمي للتنمية  "ففي دراسة أجراها    
اوت في مدى القيود التي تضعها علـى مـساعداا لهـذه            للدول المتخلفة، اتضح أن هذه الدول تتف      

  .)1(الدول
  

فقد اعتمد المركز على جودة ونوعية المساعدات وما إذا كانت مقيدة أم لا، وليس حجمها               
فاعتمد معيار قوامه مدى اتساع المساعدة أو الإعاقة الناجمة عن سياسات الدول الغنية علـى               . فقط

:  دولـة مـن بينـها      21وشملت الدراسة   . ية في الدول الفقيرة المتخلفة    التنمية الاقتصادية والاجتماع  
  .استراليا وكندا واليابان ونيوزلندا والولايات المتحدة ومعظم دول أوروبا الغربية

  
وتكون المساعدات مقيدة كما لو     . فوفقاً لهذا المعيار، تعتبر المساعدات المقيدة محدودة المفعول       

 الدولة المستفيدة إنفاقها لهذه المساعدات على شراء خدمات منها، أو إذا            اشترطت الدولة المانحة على   
قدمت الدولة الغنية مساعدات لتشييد طرق سريعة، واشترط على الدولة متلقية المعونة أن تتعاقد مع               

  .(2)شركات أو مقاولين من الدولة المانحة
  

لسويد وهولندا والنرويج، حيث    وبحسب دراسة المركز، تحتل الدانمارك المركز الأول وتليها ا        
أما اليابان والولايات المتحدة فترتيبهما في المركز العشرين        . نسبة ضئيلة من مساعداا مقيدة بشروط     

  . والحادي والعشرين على التوالي بسبب مساعداما المقيدة
  

                                                 
تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم إلى اللجنة التحضيرية للحدث الحكومي الدولي رفيع المستوى المعني بتمويل :  أنظر   (1)

  .50التنمية، مرجع سابق، ص
مارس /  آذار14، 987نانسي بيرد سال، المساعدات الاقتصادية بين الحقيقة والوهم، صحيفة الوطن، العدد : أنظر   (1)

2003. 
  .12نانسي بيرد سال، المرجع نفسه، ص: أنظر   (2)
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رضها الدول  ومن بين المعوقات التي يراها المركز تقيد المساعدات الاقتصادية، الحواجز التي تف           
وبالتالي مقدار الدخل الذي تحرم منه هذه الدول نتـاج عـدم            . الغنية على صادرات البلدان المتخلفة    

مقدرا على منافسة منتجات الدول الغنية التي تحمي المنتجات الزراعيـة والمنـسوجات والملابـس               
  .الجاهزة، وهي المنتجات الأكثر قدرة على المنافسة للدول الفقيرة

  
 لهذا المعيار، يأتي ترتيب اليابان والولايات المتحدة، وهما الأكثر مساهمة في المساعدات             وطبقاً

في حين تحتل هولندا المرتبـة الأولى ثم تليهـا الـدانمارك            . الخارجية للدول الفقيرة، في آخر القائمة     
  .)1(والبرتغال

  
   المساعدات الاقتصادية الدولية تعيقها المشروطية-3

  
النسبة لمديونية الدول المتخلفة، يقال بالنسبة للمساعدات الاقتـصادية الدوليـة           مثلما يقال ب  

فقد دأبت الدول الغنية المانحة على وضع اشتراطات لتقديم المساعدات، قد تنتقص من      . للدول المتخلفة 
ن القرن  فمع بداية التسعينيات م   . السيادة، وبالنتيجة قد تحد من فعالية هذه المعونات في تحقيق التنمية          

الماضي بدأت الدول المانحة الأوروبية والأمريكية والمؤسسات المالية الدولية ربط مـساعداا بإقامـة              
، وبخلاف ذلـك فهـي مهـددة بوقـف          )2(الدول المتخلفة لنظم ديموقراطية تحترم حقوق الإنسان      

  .المساعدات عنها أو بقطعها
  

فالاسـتعراض  .  سألة المشروطية هذه  ولعل النموذج الإفريقي أكثر النماذج وضوحاً على م       
البسيط لسياسة الولايات المتحدة في تقديم معوناا لأفريقيا، يفيد بأا بعدما كانـت قائمـة علـى                 
اعتبارات الصراع مع الكتلة السوفييتية، أصبحت محكومة بانتهاج الديموقراطية والتعدديـة الـسياسية     

  . )3(يدةواحترام حقوق الإنسان بالنسبة للدولة المستف
  

، وطبقـت   1961فقد قننت هذه المتطلبات في قانون المساعدات الخارجية الأمريكي لعام           
فقد جمدت الولايات المتحدة على سبيل المثال مساعدات قدرها      . عملياً في الإدارات الأمريكية المتعاقبة    

                                                 
  .15نانسي بيرد سال، المرجع نفسه، ص: أنظر   (1)
سبة المؤتمر الدولي الذي عقد من أجل إعمار أفغانستان في نوفمبر ربط الاتحاد الأوروبي على لسان وزرائه، في بيان لهم بمنا   (2)
 . في إسلام آباد، المساعدات في إعادة بناء أفغانستان باحترام السلطة الجديدة لحقوق الإنسان والقانون الدولي2001عام 
 .3راوية توفيق، المرجع السابق، ص: أنظر   (3)
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مر بالنسبة ونيجيريـا     مليون دولار للحكومة الكينية  رهناً بتطبيقها التعددية السياسية، وذات الأ           52
 مليون دولار من المـنح نتيجـة        11 آلف دولار من المساعدات العسكرية و      450التي قطعت عنها    

كما انسحب الأمـر    ". أباتشا" إلغائها الانتخابات العامة وقتل المدنيين في ظل نظام الرئيس الأسبق           
 .)4( وتوجوعلى دول أخرى في القارة اعتبرت عير ديموقراطية كالكاميرون وزائير

 
، والذي يركز   2001كما أصدرت الإدارة الأمريكية قانون النمو والفرص في إفريقيا لعام           

على شروط محاربة الفساد، وحماية حقوق الملكية الخاصة، بغية منح المساعدات الاقتصادية لخمـس              
  نتيجة صرامة    وثلاثين دولة خاطبها القانون، رغم أن خمسة فقط حتى الآن استفادت من هذا القانون             

  .)1(الشروط التي وضعها
  

ولعل سياسة فرنسا في تقديمها للمعونات لإفريقيا لا تختلف كثيراً من حيث الاشتراطات التي              
أن أعلن، أمام القمة الإفريقية الفرنسية السادسة       " ميتران"فقد سبق للرئيس الفرنسي السابق      . تتطلبها

 لتقديم المساعدات للدول الإفريقية الـتي تحقـق         ، أن فرنسا سوف تكون مستعدة     1990عشرة عام   
تقدماً ملموساً على مسار التحول الديموقراطي، بينما لا تلتزم تجاه الدول التي لا تتخذ إجراءات ذا                

وقد استعملت فرنسا هذه الورقة لتضغط على عدد من الدول الإفريقيـة لتحقيـق تحـول                . الصدد
  . )2(فوار، وتشـادديموقراطي، ومن بينها بنين، وكوت دي 

  
جـاك  "وقد تأكد هذا النهج، وإن كان بصفة أكثر اعتدال، في موقف الرئيس الفرنـسي               

الذي ركز على هذه الاشتراطات، وبذات الوقت ركز على أهمية تدفق المساعدات للقـارة              " شيراك
  .)3(التواقة لها بغية تحقيق التنمية لا تعطيلها

  
فليس فقط  . لشك في أا ليست في صالح الدول المتخلفة       التدقيق في هذه الاشتراطات يقطع ا     

بل أا قد تسهم في عرقلة المسار الـديموقراطي         . تعد هذه المشروطية تدخلاً في السيادة للدولة المعانة       
ذلك أن الديموقراطية تعني مساءلة الحاكم أمام الشعب عبر ممثليه، لا           . الذي تدعي أا وضعت لأجله    

                                                 
(4).                        See: Mai Plumberg, The struggle for Africa, Pitman Press, London, 1983, Pp.49-51- 
 . 4راوية توفيق، المرجع السابق، ص:         أنظر(1)

(2)  See: Claud Wathier, French policy in Africa, African contemporary Record, Vol.23, 1990, Pp.92                                         
(3) See: Estelle Drew, Eu-African summit: Temperature rise, African business, No.225, June 2000, 
P.20.                                                                                                
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من هنا فرغت الديموقراطية من مضموا طالما أن الحديث         . ام دول وهيئات خارجية   أن تتم المحاسبة أم   
  .عن تطبيق محلي لها

  
كما وتعمق هذه الاشتراطات تبعية الدول المتخلفة دون أن تحقق المساعدات إخراج الـدول          

صلاحات فكوت دي فوار على سبيل المثال التزمت بالإ       . المتخلفة من حالة العوز والتخلف التي تعيش      
السياسية والديموقراطية  التي اشترطتها فرنسا لحصولها على المساعدات، غير أن حجم المـساعدات لم               

  . )1(يتزايد ولم يتحسن وضعها الاقتصادي
  

ولعل ما يجعل المساعدات تفقد قيمها، ازدواجية المعـايير المطبقـة في قواعـد المـشروطية                
ساعدات، تبعاً لمصالحها، مواقف أحياناً متعارضـة في قـضية          إذ قد تتخذ الدول المانحة للم     . السياسية

  .)2(ونسوق النموذج الكيني والأوغندي مثالان لهذا التقييم. ذات طبيعة واحدة في بلدين مختلفين
  

في بداية العقد التاسع من  " دانيال آراب موي  " فعلى سبيل المثال، تعرض نظام الرئيس الكيني        
ونتيجة لـذلك قـام     . ية تطالبه بالإصلاح السياسي والتعددية الحزبية     القرن الماضي إلى ضغوط خارج    

فانتقلت المـشروطية إلى معالجـة الفـساد        . بمجموعة إصلاحات دستورية تدفقت معها المساعدات     
فاستفادت كينيا من سيل من المساعدات، دون الالتفـات إلى الاهتمـام            . والإصلاحات الاقتصادية 

  .    سواء بالنسبة للمسار الديموقراطي أو فيما يخص حقوق الإنسانباستمرار الإصلاحات السياسية
  

أنه ليس على استعداد    " يوري موسيفيني "غير أن الوضع مختلف في أوغندا التي أعلن رئيسها          
لتبني النموذج الغربي في الإصلاح السياسي، وأنه يتبنى نظام الجبهة الائتلافية للحفاظ علـى تماسـك                

م ذلك تستفيد أوغندا من حجم كبير من المساعدات الخارجية، ولم يتم ديدها             ورغ. الوحدة الوطنية 
 مليون  830 إلى قرابة    1995-1991بل تزايدت المعونات في الفترة من       . بوقف أو تجميد المعونات   

  .)3(دولار
                                                 
(1) See: Samuel Decalo, The process, Prospects and constrains of Democratization in Africa, African 
Affairs, Vol.91, No.362, January 1992, P.30.                                                                

  :أنظر لمزيد من التفاصيل   (2)
  .10اوية توفيق، المرجع السابق، ص        ر -
         حمدي عبد الرحمن، قضايا في النظم السياسية الأفريقية، مركز دراسات المستقبل الإفريقي،  -

 . وما بعدها252، ص1998القاهرة، 
راغوا في عهد  في عهد ماركوس ونيكاينطبق الحال على الكونغو الديموقراطية، وإيران في ظل عهد الشاه، وكذلك الفليبين   (3)

  :أنظر. سوموزا، حيث أهمل هدف احترام حقوق الإنسان لدى تقديم الدول والمؤسسات الدولية المعونات لهذه الدول
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وبالمحصلة، فضلاً عن أن فرض المشروطية بحد ذاته يؤدي إلى عرقلة التنمية في الدول متلقيـة                

فان الانتقائية والازدواجية في المعايير تجعل المـرء يـشكك في           . عونة والإبقاء على تخلفها وتبعيتها    الم
. مصداقية الدعم الغربي لنهج الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان أو الحكم الجيد في الدول المتخلفة             

 من أجل تحقيق مـصالحها      فهذه الشعارات ليست إلا أدوات تستعملها الدول الغنية المتقدمة المتنافسة         
  .وأهدافها الاستراتيجية في الدول المتخلفة

  
   المساعدات الأجنبية غير محمودة أحياناً-4

  
تميل الدراسات المعنية بالمعونات الأجنبية إلى الإشارة إلى أن شأن المساعدات الخارجيـة أن              

تفشي الفـساد والمحـسوبية     تضعف نفوس بعض القيادات والكوادر في الدول المتخلفة، مما يدفع إلى            
فضلاً عن أن التنافس بـين الـدول        . والرشاوى، وبالنتيجة إعاقة عملية التنمية بدلا من التعجيل فيها        

المانحة أحياناً عل تقديم المساعدات لدولة معينة، تبعاً لمصالحها، يدفع إلى الفوضى والعشوائية وأحيانـاً               
  .ت إلى أغراض حقيقية للتنميةعدم القدرة على التنسيق وتوجه هذه المساعدا

  
يتعلـق  . )1(يضاف إلى ذلك ما قد ترتبه المساعدات الأجنبية من تغييرات اجتماعية            

 منح  الأمر هنا بالمساعدات الأجنبية المقدمة على شكل معونة فنية كتدريب كوادر وتأهيلها، أو تقديم             
 هذه المساعدات أا سوف تحـدث       الخطورة التي يتم تصورها نتاج    . دراسية، أو إنشاء مكاتب ثقافية    

تغييراً اجتماعيا قد يؤدي إلى تطلعات طبقية عند الكوادر والقيادات المحلية، على نحو بحدث تفاوتاً بين                
  . )2(وبالنتيجة تعطيل التنمية بدلاً من تعجيلها. القاعدة وهذه القيادات والكوادر

  
  

                                                                                                                                            
نصر عارف، صالح جواد كاظم، محمد صقر، محمد المكاوي، محمد : مجموعة مؤلفين( سيف الدين عبد الفتاح وآخرون،   -

المساعدات الخارجية والتنمية في العالم العربي ، الطبعة الأولى، المركز العلمي ) النجفي، محمد صفي الدين خربوش، نصر عارف
 .122للدراسات السياسية، عمان، الأردن ، ص

يرى الدكتور نصر عارف، في مؤلف المساعدات الخارجية والتنمية في العالم العربي، أن تحليل المضامين الثقافية للمساعدات    (1)
  :أنظر. ؤثر تأثيراً بالغاً على القيم الثقافية للدول المتلقية وبالتالي تحدث تغييراً اجتماعياًالخارجية يفيد بأنه ت

 . 92 سيف الدين عبد الفتاح وآخرون، المرجع السابق، ص  -
  .50بطرس بطرس غالي، المرجع السابق، ص. د: أنظر   (2)
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  دةالمساعدات الاقتصادية موجهة وديمومتها مهد: ثانياً
  

إن من شأن اختلال توزيع المساعدات الاقتصادية على حساب المساعدات الجماعية المقدمة            
فضلاً عن أن قيام المعونات الخارجيـة       . من منظمات التمويل الدولية، أن يهدد ديمومة هذه المعونات        

ة الاهتمـام   كما أن عدم ايلاء برامج المساعدات الاقتصادي      . على فكرة المصالح قد يفرغها من فائدا      
من هنا سـيتم تنـاول هـاتين        . الكافي قد يحدث نوعاً من القصور في رسالة المساعدات الاقتصادية         

الجزئيتين تالياً وذلك في إطار تقييم مدى نجاعة آلية المعونات في التخفيـف مـن آثـار التخلـف                   
  .الاقتصادي
  

   استمرارية المعونات الخارجية رهينة بإرادة الدول التي تقدمها-1
  

فهي تحمـل في    . تقوم فكرة المساعدات الاقتصادية الدولية على المصالح والمنافع للدول المانحة         
ثناياها أطماعاً سياسية استعمارية من نوع جديد قائم على تعميق تبعية الدول المتخلفـة إلى الـدول                 

 ـ          .  )1(المتقدمة  ا في سـاحة    ففي الماضي غير البعيد كانت تستعملها الدول العظمى كأدوات تلعب
فالولايات المتحدة سعت إلى محاربة الشيوعية من خلال هـذه المـساعدات، كمـا              . حرا الباردة 

و لا تزال فرنـسا     . استعملها الاتحاد السوفييتي السابق بغية تعجيل تنمية الاشتراكية في البلدان المعانة          
احمها فيه الولايـات المتحـدة      توجه مساعداا في إفريقيا بغية الإبقاء على نفوذها الذي أصبحت تز          

  .)2(حالياً
  

 وعليه، قد تفقد المعونات الاقتصادية للدول المتخلفة فعاليتها، كحل أو وسيلة لتخليص هذه             
فالتطبيق العملي يفيد بأن توزيع هـذه       . الدول من تخلفها وإصلاح الضرر الذي تعانيه، كوا موجهة        

 علـى علاقـة     -باعتبار أن غالبية المساعدات ثنائية    –د  المعونات لا يتم في إطار نظام شامل، بل يعتم        
  .)3(الدولة المانحة بالدولة متلقية المساعدة، وللغرض المنشود

                                                 
ن تلقت مساعدات منذ الخمسينيات استطاعت أن تخرج جزئياً من يفيد تقرير للوكالة الأمريكية للتنمية بأن دولاً قليلة مم   (1)

حالة التبعية للمساعدات، وبقيت غالبية الدول مرتبطة ببرامج صندوق النقد الدولي عدة عقود دون أن تصل إلى مستوى الخروج من 
 .  39سيف الدين عبد الفتاح وآخرون المرجع السابق، ص: أنظر. الحاجة المتنامية للمساعدات

(2)  See: Sheila caprapico, Foreign Aid for Promoting Democracy in the Arab World, Middle east 
Journal, Vol.56, No.3 Summer 2002, P.379.                                                 

فقد تكون بغية دعم أنظمة حكم . ؤسسات المانحةتمنح المساعدات في غالبها بدوافع أهداف سياسية واقتصادية للدول أو الم   (3)
وقد يستعمل وقها أو التهديد به للردع، كما هو الحال في إيقاف المساعدات الأمريكية لباكستان بسبب نشاطها . صديقة أو حليفة
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فاستعراض نموذجين من البلدان المستفيدة من المعونات الاقتـصادية الأمريكيـة، كمـصر             
الأمريكية، استفادت  فمصر، ثاني متلقي للمساعدات     . وإسرائيل، يفيد بأن المساعدات المقدمة موجهة     

 حـتى  1975من الحياد السياسي في ظل اتفاق كامب ديفيد لتحصل على مساعدات تصل منذ عام        
 مليار دولار سنوياً    1.3 مليار دولار يضاف لها مساعدات عسكرية تبلغ نحو          26 حوالي   2000عام  

  . )1(منذ ذلك التاريخ
  

ل المساعدات المقدمة إليهـا قرابـة       أما إسرائيل، أكبر متلقي للمساعدات الأمريكية، فتشك      
 وإسرائيل تستفيد من معونـات      1987فمنذ عام   . من إجمالي المساعدات الأجنبية الأمريكية    % 30

 مليار دولار، فضلاً عن مليارين تحصل عليها سنوياً على شكل ضـمانات قـرض               3سنوية قدرها   
في الحفـاظ المـصالح الأمريكيـة في    ويبدو الهدف واضحاً . )2( مليارات سنوياً  5فيدرالية، أي بواقع    

فعلـى  .  الشرق الأوسط، وبالنتيجة الإبقاء على وضعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلـسطينية          
ولـيس  . الرغم من سياسة التوازنات في المنطقة فان المساعدات تبقى غير متوازنة بالنسبة للمستفيدين            

المتضررين جراء الاحتلال والذين لا يطالهم سـوى         الحديث يقترب ولو من بعيد بالنسبة للفلسطينيين      
الترر اليسير من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلـسطينيين في الـشرق الأدنى               

  ).الأونروا(
  

   الاختلال في توزيع المساعدات الاقتصادية -2
  

ستمرارها رهنـا بـإرادة     واقع الحال يفيد بأن الطابع الثنائي للمساعدات الاقتصادية يجعل ا         
فالدول الغنية تفضل في العـادة أن تقـدم         . الدولة التي تقدمها، فلا ضمان لاستمرار هذه المساعدات       

                                                                                                                                            
سبب رفض مجلس  مساعداا للفليبين ب1991كما خفضت الولايات المتحدة . 2001النووي، رغم استئنافها بعد أحداث سبتمبر 

سيف الدين عبد : أنظر. الشيوخ الفليبيني تجديد المعاهدة مع أمريكا بشأن الوجود العسكري الأمريكي في الفليبين على شكل قواعد
 .87الفتاح وآخرون، المساعدات الخارجية والتنمية في العالم العربي، المرجع السابق، ص 

  :  أنظر ذا الخصوص(1)
    USAID, http://www.usaid.gov. -  

  The Jewish Virtual Library, http:// www.us-israel.org/jsource/.- 
  :أنظر ذا الشأن   (2)

   The American Israel Public Affairs Committee, http://www.aipac.org/.-  
-  USAID, http://www.usaid.gov. 
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فتسعين بالمائة من المساعدات الاقتصادية     . قروضها ومعوناا إلى الدول الأخرى بطريق مباشر وثنائي       
  .)3( الـدولية ثنائي

  
 قوامها جوانب عملية وتقنية تناولها تقرير الخـبير         ويبدو أن ذلك يعــود لعـدة أسباب     

)Pearson ( الأممية"المقدم إلى لجنة التنمية الدولية " شركاء في التنمية"المعنون")1(.  
  

فقد يكون السبب وراء ذلك رغبة هذه الدول في استخدام برامج المعونة كأدوات فاعلة في               
ق الأمر بمسائل تقنية، إذ قد يصاحب هـذه المعونـة           وقد يتعل . سياسة هذه الدول تجاه الدول المعانة     

تصريف لمنتجات الدولة مقدمة المعونة عبر ربط ربط المعونة بصادراا من فائض انتاجهـا، بـشكل                
كما تميل الدول الغنية المانحة إلى الاعتقاد بأا        . يخفف ما قد ينجم من اثر سلبي على ميزان مدفوعاا         

قة أكثر فعالية بحكم الاتصال المباشر الذي يـوفر النفقـات والجهـد             تستطيع أن تحقق الهدف بطري    
  .)2(والوقت

  
بأنه يمكن تفسير ميل الدول الغنية المتقدمة، لتقديم المعونات مباشرة          ) Pearson( ويعتقد  

فضلاً عن أن   . لبعض الدول المستعمرة سابقاً منها، باعتباره استشعارا للمسئولية تجاه هذه المستعمرات          
ل الغنية المانحة تميل إلى التخلص من بعض قيود منظمات التمويل الدولية التي قد لا تتفـق مـع                   الدو

  .)3(حريتها في توجيه المعونة مباشرة للدولة المستفيدة
  

غير أن ذلك لايعني أن الدول مقدمة المعونة لا تميل أحيانا إلى تقديم مساعداا من خـلال                 
ها ضمانة القوى التصويتية في هـذه المنظمـات، لطالمـا أن            منظمات تمويل دولية، خاصة وأن لدي     

فهي تحتفظ في مقدرا على توجيـه قـرارات         . التصويت مرتبط بالمساهمات المالية في تلك المنظمات      
  . )4(المنظمة وسياساا حسبما ترغب

  

                                                 
  .69ابراهيم شحاته، المرجع السابق، ص. د  (3)

(1) See: Pearson, L.B and Others, Partners in Development, Report of  The International Development 
Commission ,Praeger Paperback, 1969, P.209-215. 
(2) See: Pearson and Others, Ibid, P.209             
(3) See: Pearson and Others, Ibid, P.209. 

  .70حاته، المرجع السابق، صابراهيم ش. د   (4)
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ها عـن   فقد تسعى الدول الغنية لتفادي الإحراج أحياناً الناتج عن الآثار المترتبة على اعتذار            
يـضاف لـذلك تجنبـها      . التمويل لبعض الدول أو المشاريع فتفضل إن يأتي ذلك بشكل غير مباشر           

فضلاً عـن أن    . للإنتقادات التي قد تصدر عمن تتأثر مصالحهم  بالتغييرات الناتجة عن العملية الممولة            
دول المتخلفة متلقية   الدول تلجأ لهذه الوسيلة الأسهل والأضمن لإستعادة القروض المسيرة الممنوحة لل          

  .)1(المعونة
  

بثقة الدول المتخلفـة    ) من خلال منظمات التمويل الدولية    (وعملياً، يحظى التمويل الجماعي     
فرغم أن هذا النوع من التمويل يتسم في العـادة بـالبطء في الإجـراءات، وكثـرة                 . متلقية المعونة 

. فيه، إلا أن الدول المتخلفة تعول كثيراً عليـه        التعقيدات الروتينية، وتأثره بتوجهات الكبار المساهمين       
بل وتطالب باستمرار أن يتم التوسع فيه من جانب الدول الغنية للإعتقاد بأنه أقل تحقيقاً لسياسة دولة                 

 -مانحة معينة بعينها، خاصة وأن الدول المتخلفة أصبحت تشعر بأن ما تتلقاه من منظمات التمويـل               
قيبل الإحسان بقدر ما هو يتصل بحق تحصل عليه بموجب عضويتها في             لا يعد من     -وخاصة الإقليمية 

  .)2(هذه المنظمة
  

وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنه رغم أن تقديم المساعدات الثنائية محل نظـر لكوـا                 
 تخضع بالدرحة الأولى لمصالح الدول مقدمة المعونة ولسياساا الانتقائية، غير إن الأمر لا يخلو مـن أن    

فعلى الأغلب تكون اعتبارات الجدية في مجهودات التنمية        . تكون المساعدات الجماعية كذلك محل نظر     
ويبدو ذلك  . والمطالبة ا هي الأساس في اختيار الدولة متلقية المعونة من قبل منظمات التمويل الدولية             

لفساد والرشـاوى   من وضعها الاقتصادي، وحرصها على تحسين الأداء ومكافحة أمراض التنمية كا          
  . )3(وسوء الإدارة

  
فليست اعتبارت الحاجة الحقيقية للدولة المتخلفة وحدها هي الموجب لتقديم المـساعدات،            
بقدر ما هي تولد القناعة لدى المنظمة الممولة بأن الدولة متلقية المعونة ستحرص بجدية علـى تحقيـق        

لمعونة بالمشروع وبجدواه المبنية على رؤيتها      يضاف لذلك مسألة قناعة الجهة مقدمة ا      . أهداف التمويل 
للهياكل الاقتصادية في الدولة المراد تنفيذ المشروع ا، الأمر الذي يجعل للإنتقائية مكانـاً في عـالم                 

                                                 
(1) See:Weaver, J.H, The International Development Association, A New Approach to Foreign Aid, 
1969< p.80-81.                                                                                         

  .71رجع السابق، صإبراهيم شحاته، الم. د: أنظر   )2(
  .84ابراهيم شحاته، المرجع نفسه، ص.د: أنظر   (3)
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اختيار من يستحق أن يمول، ويجعل تنمية الدول المتخلفة تبعد آلاف الأميال عن اروقـة منظمـات                 
  .)4(التمويل الدولية

  
كن القول بأنه رغم الاختلال في توزيع المساعدات الاقتصادية لصالح المـساعدات            من هنا يم  

الثنائية على حساب متعددة الأطراف، تخضع المساعدات الجماعية لمثلما تخضع له الثنائية من تأثيرات              
 الأمر الذي يجعل ديمومة العملية برمتها تخـضع       . سياسة المصالح للدول المساهمة في منظمات التمويل      

  .لمواقف الدول مقدمة المعونة من الدول متلقيتها
  

فالخطورة تكمن هنا فيما إذا كانت الدولة المستفيدة قد وجهت المعونات الـتي تلقتـها إلى                
. مشاريع تحتاج إلى مدى طويل نسبياً لتنفيذها، وللمعونات اضافية مستقبلية تعتمد على سير المشروع             

خاصة وأن المفترض في عملية التنمية أا تسير وفق         .  خصصت مما يهدد بالفشل وهدر الإمكانات التي     
  .المدى الطويل
  

   لا تولي برامج المساعدات الاقتصادية التعاون الإقليمي اهتماماً بالغاً-3
  

 نتيجة لكون المساعدات توجه في معظمها إلى البلدان منفردة ولـيس إلى هيئـات مؤلفـة                
لا تولي برامج المساعدات الاقتصادية غالباً التعاون الإقليمـي         . موعة من البلدان ضمن تجمع إقليمي     

وتبدو أهمية التطرق لهذه الجزئية في أن ثمة احتياجات قائمة ليس فقط بالنسبة الدولـة               . اهتماماً بالغاً 
ولعل ذلك يعود إلى نظم الهيئات المانحة سواء        . المعانة بل كذلك للبلدان ااورة ضمن المحيط الإقليمي       

  ). صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمؤسساته(نت دولاً أم مؤسسات مالية أكا
  

النقص : "، مدير مركز التنمية الدولية والأستاذ بجامعة هارفرد، بأن        "جيفري ساكس "يقول  
الشديد الذي يعتري الأطر القائمة حالياً للمساعدات الاقتصادية التي تمنح للبلدان النامية هو في مجال               

السلع العامة الإقليمية، والتي يمكن أن تتراوح بين جهود الأبحاث الخاصة بالأمراض الاسـتوائية              توفير  
فالضرورة تقتضي لإنجاح عملية المساعدات إعـادة       . والزراعة والصحة العامة وفرض تطبيق القانون     

اصة التي يتعـذر    النظر في استراتيجية المؤسسات المالية الدولية على نحو لا مل معه السلع العامة وخ             

                                                 
(4) See: George B.N. Ayittey, The Myth of Foreign Aid, The Free Africa Foundation, Kenya, 2002, 25.                                      
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توفيرها بكفاءة إلا على مستوى إقليمي عبر تعاون البلدان المتجاورة أو على نطاق عالمي عبر البنـوك                 
  . )1(متعددة الأطراف

  

  استبدال المساعدات بالاستثمارات ينقلها من صعيد المعونة إلى التجارة: ثالثاً
  

وجهة إلى الدول المتخلفة باستثمارات      يبدو أن التوجه نحو استبدال المساعدات الاقتصادية الم       
فوزير الخزانـة الأمريكـي     . داخلها أخذ يجد له طريقاً على الأقل في تصريحات بعض الدول المتقدمة           

،على هامش مؤتمر مكافحة الفقر، قلل من جدوى المساعدات وما يمكـن أن تقدمـه               " بول أونيل "
في الاستثمار في البلاد النامية بدلاً من تقـديم         للدول الفقيرة، وذكر بأن على الدول الغنية أن تشارك          

  .المساعدات لها
  

صـرح الـرئيس    . وفي نوع من حلول الوسط على طريق تحويل المساعدات إلى استثمارات          
المـساعدة  " يجدر تصحيح مفهـوم     : " على هامش مؤتمر مكافحة الفقر بأنه     " جاك شيراك "الفرنسي  

 الغنية بمساعدة الدول الفقيرة عن طريق الاستثمار والتجارة        الذي يقضي بقيام الدول   " وليس الاستثمار 
  ".المساعدة من أجل الاستثمار"الذي ساد منذ التسعينيات، ليتم تعديله إلى 

  
حقيقة، إن من شأن استبدال المساعدات بالاستثمارات، أن ينتقل بالمسألة من صعيد المعونة             

عدات من مضموا وأهدافها في التخفيف من حـدة         مما يهدد حقيقة بتفريغ المسا    . إلى صعيد التجارة  
  . الفقر والتخلف الذي تعيشه هذه البلدان

  
بالإجمال، يمكن القول بأن المساعدات الخارجية ليست من قيبل الاحسان للدول المتخلفـة،             

فلا زالت حالـة التخلـف      . غير أا لم تفلح حقيقة في اصلاح الأضرار الذي تعانيها الدول المتخلفة           
بل يجدر التركيز هنا على أن هذه الالية هي من أشد أدوات الدول المتقدمة في تعميق عمليـة                  . ئمةقا

إذ ليست الدول متلقية الاعانات مرتبطة مالياً فقط بالدول المتقدمة فهـي            . تبعية الدول المتخلفة اليها   
لسلعة دون المعرفـة    خاصة وان الدول الصناعية لا تنقل من أدوات التكنولوجيا سوى ا          . كذلك تقنياً 

  .الفنية مما يبقي الدول المتخلفة في غياهب التخلف
  

                                                 
ليزا كوك، وجيفري ساكس، السلع الإقليمية في المساعدات الدولية، مجلة مواقف اقتصادية، مجلة إلكترونية تصدر عن : أنظر   (1)

 .16، ص2001وزارة الخارجية الأمريكية، شباط 
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علاوة على ما ذكر، فان الافادة الحقيقية من المعونات تتحقق على المدى البعيد وليس علـى            
المدى القصير، مما يعني الحاجة إلى برنامج طويل الأمد، تتكفل به منظمات دولية واقليميـة مـستقرة                 

وبالنتيجة قد لا يكون    .  تغليب للمصالح، وهو الأمر المفقود في عالم المساعدات الحالي         دون انتقائية أو  
من باب التجني القول بأن المساعدات الاقتصادية الأجنبية اقترتبت من درجة الفشل في تحقيق هدف               

  .تنمية الدول المتخلفة وتخليصها من التخلف
  

المدير الـسابق لبرنـامج   ) Alan Woods" (ألان وود"ومما يعزز هذا الإجتهاد تقرير 
 400 الذي أفاد بأن الولايات المتحدة قدمت قرابة         1989لعام  ) USAID(المساعدات الأمريكي   

 قـد   1968مليار دولار كمساعادت للدول المتخلفة، غير أنه لا يوجد دولة على الأقل منذ عـام                
بالتقارير اللاحقة لمـدراء    " وود"د قول   وقد تأي . انتقلت من وضعية الدول المتخلفة إلى الدول المتقدمة       

 أفادت بـأن    1999بل أن الأمم المتحدة في تقاريرها الصحفية لعام         . لبرنامج المساعدات الأمريكي  
  . (1)الوضع الاقتصادي لسبعين دولة متلقية للمساعدات الآن أسوأ من حالها في الثمانينيات

  
محدودية نجاعة المساعدات ذاا لعوامل تتعلـق       و لايفوتنا الإشارة هنا، إلى أنه مثلما يقال في          

يجدر أن لا يغفل كـذلك دور       . بطبيعتها وتوزيعتها واستخدامها من قبل الدول والمنظمات مقدمتها       
إما نتيجة الفساد الحكومي، وإمـا  لـسوء إدارة هـذه            . الدول متلقية المساعدات في هدرها أحياناً     

  . )2(جدوىالمساعدات وتوجيهها ضمن مشاريع غير ذات 
  

  
  
  

                                                 
  :أنظر   (1)

 - Alan Wood, Report on the US AID, Feb. 1989, P.112 
   - The Washington Times, Oct 10, 1996,P.A 19.  

    The Washington Post, Nov 25,1999, P. A31- 
مثلما سبق لنا وان تعرضنا في موضع سابق من هذا البحث إلى أن الفساد المستشري في بعض دوائر الدول المتخلفة يعمق    (2)

 فلا شك أن هذه الآفة المستشرية في بعض الدول المتخلفة قد تجعل المساعدات .حالة التخلف وبقضي على آمال رعيضة من التنمية
فقط من " سامول دو" فمثلا تلقى الرئيس الليبيري السابق . الأجنبية مصدر تمويل لجيوب المسئولية فيها مما يهدد درها وضياع هدفها

.  غير أنه بددت ولم تستفد منها التنمية في ليبيريا1985-1980 مليون دولار للأعوام 375الولايات المتحدة معونات لبلاده تقارب 
  :أنظر ذا الشأن. وحالها حال الكثير من الدول الافريقية والمتخلفة إجمالاً
                  -    George B.N. Ayittey Op.cit, 17.                        
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  المبحث الثاني
  تجارة غير مقيدة وشراكة عالمية من أجل الدول المتخلفة

  
خضعت التجارة العالمية ولفترات طويلة لقواعد تنبثق عن اتفاقات دولية تجارية غير متكافئة             
أو مجحفة، ثم طورت مساعي اتمع الدولي قواعد دولية متعددة الأطراف ـدف ضـبط وتـنظم                 

فنجح العالم في إخراج منظمة عالمية تعنى بتحرير التجارة الدولية من القيـود الـتي               . لدوليةالتجارة ا 
  .حبستها وجعلتها تعيش غمار العزلة ردحاً من الزمن

  
واقع الحال يفيد أنه رغم إنشاء هذه الثروة العالمية، غير أا بقيت تعاني تأثير الدول الأعضاء                

اؤل حول حقيقة كوا منبراً لتحرير التجارة أم أـا أداة إضـافية             يثور تس على استقلاليتها، من هنا     
  .أوجدا الدول المتقدمة لتكريس سيطرا على التجارة في العالم

  
وفي الإطار ذاته بدأت وبغية رأب الهوة بين الشمال الغني والجنوب الفقير، ظهرت آليـات               

 الموطن من البحث سوف يتم القاء الضوء على         وفي هذا . للشراكة بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة     
الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا، بوصفها نموذجاً جديداً للشراكة لم تتضح معـالم النجـاح                

وعليـه  . والفشل بعد، غير أنه خطوة أو قفزة، إن جاز التعبير، كبيرة نحو تجاوز افريقيا لهموم تخلفها               
 التعرف على حقيقة الشراكة ومدى نجاعتها كوسيلة لإصـلاح          سيتم الاجابة على التساؤل المطروح    

  :أضرار التخلف في المطلبين التاليين
  

  حصاد العولمة وتحرير التجارة على حساب تنمية الدول المتخلفة: المطلب الأول
  شراكة مع الدول المتخلفة نمط جديد للتنمية : المطلب الثاني 
  

  المطلب الأول
  جارة على حساب تنمية الدول المتخلفةحصاد العولمة وتحرير الت

  
بعيداً عن الخوض في غمار الماضي، أسهمت الثورة الصناعية في بدايات عصر التجارة الدولية،              
الذي ترافق مع الحقبة الاستعمارية وظهور الاحتكارات العملاقة، وما تبع ذلك من تنافـسات بـين                

 . القوى المسيطرة على التجارة الدولية
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الحرب العالمية الثانية، وتعاظم تأثير الولايات المتحدة الأمريكية على العالم في كافة            ومع اية   
الصعد وخاص اقتصادياً، وبالتالي تدفق سلعها الغذائية والرأسمالية إلى العالم وخاصة أوروبـا بمعونـة               

يات المتحدة إلى   الشركات عبر الوطنية، وبغية الحد من التنافسات وتجنباً للترعات الحمائية، سعت الولا           
ثم انضمت دول أوروبا الغربية لها في هذا        . وضع منظمة عالمية للتجارة مهمتها تنظيم التجارة الدولية       

المسعى ليتم بلورة إطار المفاوضات التجارية بين دول العالـم بالتوقيع على الاتفاقية العامة للتعريفات              
  . )1(1947لعام " GATT"والتجـارة 

  
، إلا أن العلاقـات  1948تفاقية سرى مفعولها اعتباراً من أوائـل عـام   ورغم أن هذه الا  

وقد . التجارية الدولية سادا سياسات حمائية مختلفة، احدثت نوعاً من الإنكماش الاقتصادي في العالم            
ترتب على هذه السياسات تطبيق أكثر مائتين نموذج ونوع من القيود الحمائية، التي أعاقت بالفعـل                

  .لطبيعي للتجارة الدولية ، مما جعل المناخ التجاري الدولي يشوبه الشك و فقدان الثقةالمسار ا
  

وبغية تصفية الأجواء التجارية الدولية، أسفرت الجهود التي بذلتها الاتفاقية العامة للتعريفات            
عـلان  والتجارة إزالة الحواجز أمام حرية التجارة، عن عقد عقد ثماني جولات تفاوضية انتهت إلى إ              

، "OMC"وقد اسفر هذا الإعلان عن إنشاء منظمة التجارة العالمية          . 1994 افريل   15مراكش في   
لتكمل عمل الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة، وتشكل مظلة تنظم التجارة الدولية لمختلف الدول             

  .)1(سواء كانت متقدمة او نامية، كما وتشرف على فض المنازعات التجارية الدولية
  

وفي هذا الموضع من الدراسة، تتمثل الغاية من البحث ليس التطرق الى عمل المنظمة العالمية               
الاشكالية المتعلقة للتجارة او الى كيفية سير النظام التجاري الدولي، بقدر ما هو اهتمام بالاجابة على               

 العالمية للتجارة لمساعدة    بالتساؤل عن وضعية الدول المتخلفة في التجارة الدولية؟ وماذا قدمت المنظمة          
التنمية في هذه الدول؟ وما إذ كان هذا الإطار يراعي وضعية الدول المتخلفة ويخفف من معاناا أم أنه  

  ؟ يعمقها ويزيد من تبعيتها
  

وللإجابة على هذه الإشكالية، في ظل الوضع غير المتكافئ الذي تحتله الدول المتخلفـة في               
 اتباع المنهج النقدي للمنظمة في موقفها وتعاملها مع الـدول المتخلفـة،             الاقتصاد العالمي، سوف يتم   

                                                 
 .315، ص1989عاصرة، منشأة المعارف بالاسكندرية، محمد سعيد الدقاق، المنظمات الدولية الم. د: أنظر   )1(

 .44، ص1995نبيل حشاد، الجات ومستقبل الاقتصاد العالمي والعربي، دار النهضة، العربية، القاهرة، . د   (1)
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وبالذات سيتم التركيز على وضعية الدول العربية في إطارها بوصفها عينة مختارة من جملـة الـدول                 
  :وعبر الفروع التالية سوف يتم معالجة هذه الإشكالية والإجابة عليها. المتخلفة

  
  الفرع الأول

  فة تعيش حالة من الوضع غير المتكافئ في الاقتصاد العالميالدول المتخل
  

  :)1(على قواعـد هامة" OMC"يرتكز النظام الذي جاءت به منظمة التجارة العالمية 
  

الدول الأولى بالرعاية، ويقصد بذلك أن الامتيازات الممنوحة من قبل دولة لبد ما يجب أن تمنح للبلدان الأخرى، ويهدف هذا الإجراء                      -
  .مع بعض الاستثناءات.  تحقيق المساواة بين جميع الدولإلى
 
ويؤمن هذا المبدأ المساواة بين السلع بغض النظر      . المعاملة الوطنية، وتقضي بأن السلع المستوردة يجب أن تعامل معالمة السلع المنتجة محلياً             -

 .عن الدولة المنتجة، مع بعض الاستثناءات
  
 .إن أعضاء المنظمة يتفقون على معاملة التجارة بين الدول بشكل متساوالتجارة بدون تمييز، ويعني ذلك  -
  

تزايد فرص الدخول الى الاسواق، و يتمثل هذا الالتزام من قبل اعضاء المنظمة بتخفيف                -
  .التعريفة الجمركية والمعوقات الاخرى والالتزام بالشفافية في القوانين و التشريعات  الداخلية

  

عني ذلك إن قواعد واجراءات المنظمة تطبق على جميع الدول التي لاتـزال             المنافسة الحرة، وي   -
  .تحتفظ بقيود تحد من تحرير التجارة دون تمييز بينها

  

من الدول الاعضاء في المنظمة، والـذين       % 75الاصلاح والتنمية الاقتصادية، ذلك أن أن         - 
مـن  . راءات الاصلاح الاقتصادي   دولة، يعتبرون دولا نامية ودولا تقوم باج       150يزيد عددهم عن    

هنا نصت المنظمة على توفير بعض المرونة في التعامل مع هذه الدول و منحهم امتيازات في مجـالات                  
 .معينة

  
دورة (وقد تمخضت الجولة الأخيرة من مفاوضات الاتفاقية العامة للتعريفـات والتجـارة             

وصفها الإطار الوحيد لتنفيذ النظام     عن ظهور المنظمة العالمية للتجارة ب     ) 1994-1986أوروغوي  
وقـد تناولـت هـذه      .  اتفاقاً 29التجاري الجديد القائم على الاتفاقات متعددة الأطراف وعددها         

                                                 
، 97د أسامة عبد ايد العاني، منظمة التجارة العالمية وأثرها على اقتصاديات الدول العربية، شـؤون عربيـة، عـد    : أنظر   )1(

 .12، ص1999آذار /مارس
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الاتفاقات تحرير التجارة من القيود التعريفية وغير التعريفية، وشملت تحرير تجارة المنسوجات والملابس             
 الملكية الفكرية، وإجراءات الاستثمار المرتبطة بالتجـارة،        الجاهزة والسلع الزراعية، كما شملت حمايية     
  .)1(والمشتريات الحكومية، وتجارة الـخدمات

  
، تمكـين   1994هذا وقد استهدفت الاتفاقيات، التي تمخضت عنها دورة أوروغوي لعام           

 فيـه   في الوقت الذي تلتزم   . الدول الأطراف من الوصول إلى أسواق بقية الدول الأعضاء في المنظمة          
فضلاً . هذه الدول بتقليص كل أو بعض بنودها التعريفية إلى حدود مقبولة من باقي الدول الأطراف              

علاوة على عدم اتخاذ تصرفات أو   . عن استبعاد سياسة الأسعار الحمائية دف حماية المنتجات الوطنية        
  .إجراءات دد مصالح الدول الأعضاء كالدعم والإغراق

  
أن هذه الاتفاقات والقواعد صيغت بيد الـدول الـصناعية المتقدمـة،            واقع الحال يفيد، ب   

ولم يكن دور أغلب الدول المتخلفة سوى القبـول ـا أو هجراـا أو               . ولصالحها بالدرجة الأولى  
. بالمطالبة بالتخفيف من آثارها عليها أو بالمرور في فترة انتقالية قبل الخضوع للالتزامات المتأتية عنـها               

  .ذه الدول صورة مشرقة للنظام التجاري الدولي في ظل حزمة الاتفاقات والأطر هذهوقد رسم له
  

 فخيل للدول المتخلفة أا سوف تستفيد من الزيادة التي يحققها الـدخل العـالمي، وأـا                
ستستفيد من العولمة وتحرير التجارة الدولية، بحيث تصل للأسواق العالمية، وسـتزداد قـدرا علـى             

وأوهمت بأا ستتمكن من جذب الاستثمارات الأجنبيـة المباشـرة، وأن مـوازين             . لمياًالتنافس عا 
ولعل تبين المعطيات التالية يكشف عن واقع       . مدفوعاا ستتحسن وستقل حاجتها للمديونية الخارجية     

  :الدول المتخلفة في التجارة الدولية
  

  الح التجارية المنظمة العالمية للتجارة در التنمية مقابل المص: أولا
  

رغم خروج منظمة التجارة العالمية إلى النور إلا أن نصيب الدول المتخلفة مـن التجـارة                
العالمية بقي ثابتاً خلال العقود الثلاثة الأخيرة، رغم إن سكان هذه الدول يشكلون ما يزيـد علـى                  

  . )1(من سكان الأرض% 75

                                                 
                                                                      . 49محمد سعيد الدقاق، المرجع السابق، ص. د: أنظر   )1(
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فقد تعرضت هذه الدول    . بادلها التجاري وفعلياً تعاني الدول المتخلفة من تدهور في شروط ت        

-1980 مليار دولار خلال الفترة مـن        290إلى خسائر تراكمية في شروط تبادلها بلغت حوالي         
ويعود هذا التدهور في شروط التبادل إلى التردي في اسعار السلع الاساسية، واسعار السلع              . 1999
 اسعار صادراا مما يهددها بعدم الاسـتقرار        كما تعاني الدول المتخلفة من عدم استقرار في       . المصنعة

  .الاقتصادي
  

وفي هذا الإطار، يجدر القول بأن الآمال التي رسمت للدول المتخلفة بمستقبل أكثر إزدهـاراً               
فـرغم  . وبتدفق المعونات وللاستثمارات الأجنبية، وبتخفيف أزمة المديونية تبددها مؤشرات الواقع         

ارة، طوال العقد الماضي، نحو اصلاحات هيكلية واعفـاءات جمركيـة           مجهودات الدول المتخلفة الجب   
أما الـدول   . من حركة الاستثمارات الأجنبية توجهت نحو البلدان المتقدمة       % 90وضريبية، إلا أن    

  .من تلك الحركة% 10المتخلفة التي تشكل ثلاثة أرباع سكان العالم فلم تحصل على سوى 
  

 وتضخمها على النحو الذي تم تبينه في موضع سابق مـن             فضلاً عن تفاقم أزمة المديونية    
ولا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة للمعونات المالية والفنية التي نصت غالبية اتفاقـات الجـات            . الدراسة

حيث لم تتجاوز نـسبة     . على ضرورة توفيرها لتمكين الدول المتخلفة من تحمل التزاماا تجاه المنظمة          
من الناتج المحلي الاجمالي لها وهو أقل من الطموح الـذي           % 0.25عية عن   ما تخصصه الدول الصنا   

  %.0.7تسعى له الدول المتخلفة والبالغ 
  

وفي هذا الإطار يحدر الذكر بأن منظمة التجارة العالمية تعمل على هدر التنمية والتغـييرات               
 بين اثر تحرير التجارة الدوليـة       الهيكلية للاقتصاد مقابل المصالح التجارية، كما وتعمد إلى عدم التمييز         

فقد يكـون أثـر     . والاستثمارات الأجنبية في رفع معدل النمو، واثره في تغيير هيكل الناتج القومي           
  .)1(التحرير ايجابيا فيما يخص معدل النمو وسلبيا في جانب التنمية

                                                                                                                                            
، في حـين تراجـع حجمهـا        1999 إلى   1980تضاعف حجم التجارة العالمية مـرتين خـلال الفتـرة مـن عـام                  (1)

من ناتجهـا المحلـي الإجمـالي الإ أـا تراجعـت إلى حـدود           % 85فقد كانت في بداية هذه الفترة تشكل        . العربيةبالنسبة للدول   
  :أنظر ذا الشأن%. 43

  .3صباح نعوش، العرب ومنظمة التجارة العالمية، الجزيرة نت، مجلة الكترونية، العدد السنة الثالثة، ص.د  -
ة العربية، على أن منظمة التجارة العالميـة قـد تحـث في اتجـاه حريـة التبـادل                   تقوم تخوفات الدول المتخلفة، وخاص       (1)

غير أن النتيجة بالكاد خفـض معـدل التـصنيع وتعـريض الـصناعات الوليـدة إلى المنافـسة                   . التجاري، وبالمحصلة رفع الحماية   
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  تخلفة بالنسبة لدول المفعالةالتخفيضات الجمركية والمعاملة التفضيلية غير : ثانياً

  

بالرغم من أن من المفروض بحسب قواعد منظمة التجارة العالمية أن تخفض حدود التعريفات              
إلى الحدود المقبولة من الدول الأطراف، إلا أن الدول المتخلفة لا تزال تواجه عقبـات تحـول دون                  

لى أسواق البلدان   إيصال صادراا من السلع الزراعية والمنسوجات والجلود واللحوم وألبان ومنتجاا إ          
  . الصناعية

  
ويتحقق ذلك بفعل قيود التعريفات الجمركية التي تفرض معدلاً أعلى على السلع المـصنعة              

وكذلك نتيجة الحواجز غير الجمركية التي اتجهت لها الدول الـصناعية،           . مقارنة بالسلع غير المصنعة   
القواعد الصحية المتشددة، وتـشريعات  سواء تعلق الأمر بنظام الحصص، وقيود التصدير الاختيارية، و    

  . )2(مكافحة الإغراق المبالغ في تنفيذها
  

وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أنه رغم إحراز تقدم في إطار تحرير المبادلات العالمية مـن                 
الرسوم الجمركية والقيود، إلا أن هذا التحرير غير كامل وقد يضر بالدول المتحلفة ذاا وخاصة فيما                

يذكر التقرير السنوي الصادر عن منظمة التجارة العالمية بأنه قد          . )3(تعلق بسياسات مكافحة الإغراق   ي
 في الولايـات المتحـدة      336منها  .  إجراء لمكافحة الإغراق في الدول الأعضاء      1121تم إحصاء   

 ـ     .  في كندا  88 في بلدان الاتحاد الأوروبي و     193الأمريكية، و    ضرر وحقيقة الخطورة تكمـن في ت
  .الدول المتخلفة من سياسات مكافحة الإغراق أكثر من استفادا منها

  
  الدول المتخلفة تعيش حالة من التبعية الغذائية: ثالثاً

  

                                                                                                                                            
 ـ        . الشرسة من قبل الشركات متعددة الجنسيات      اتج الـومي بفعـل تحريـر التجـارة قـد         فضلاً عن أن هذه الزيادة في معدل نمو الن

  . تكون مؤقتة ولا تحدث تغييرا في الهيكل الانتاجي
محمد ولد عبد الدائم، انتقادات ضد منظمة التجارة العالمية، الجزيرة نت، مجلة الكترونية، السنة الثالثة، أكتوبر : أنظر   )2(

 .5، ص2001
المدرج في اتفاقات أوروغوي، يقصد بالإغراق السماح " لجاتل"     بحسب المادة السادسة من الاتفاق العام  (3)

ولكي نكون في إطار . بادخال سلعة معينة منتجة في دولة ما إلى سوق دولة أخرى بسعر اقل من قيمتها العادية
مكافحة الإغراق لابد للدولة المستوردة أن تحدد حجم الإغراق، وتثبت تضررها جراء هذه العملية، وألا يكون 

 الرسوم الجمرآية المفروضة على السبعة محل الإغراق أآبر من الفرق بين سعر استهلاك السلعة في الدولة مبلغ
.المصدرة وسعرها في الدولة المستوردة  
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في الوقت الذي عمدت فيه الدول المتقدمة، في إطار ما قبل دورة أروغوي، إلى دعم القطاع         
فض أسعار المنتجات الزراعيـة في الـسوق        الزراعي وصادراا الزراعية بشكل كبير، مما أدى إلى خ        

أصيبت صادرات الدول المتخلفة ذات القدر المحدود من السلع الغذائية بضرر كبير من تلـك               . العالمية
كما وتعرضت أسواقها للإغـراق     . التدعيمات لعدم قدرا على المنافسة أمام تلك الأسعار المخفضة        

وبالمحـصلة  . ل عن سعر التكلفة بالنسبة للدول المتخلفـة       بالواردات الغذائية منخفضة الأسعار التي تق     
  . )1(تأثرت حوافز إنتاج الأغذية الزراعية

  
ومع تطبيق اتفاقات أوروغوي الهادفة إلى تحرير الزراعة والغاء الدعم تدريجيا عـن اسـعار               

. لفة الفقـيرة  السلع الغذائية الزراعية، إزداد الأمر سوء، حيث ارتفعت فاتورة الغذاء على الدول المتخ            
.  بلدا ينفق حوالي نصف حصيلة النقد الأجنبي على استيراد الغذاء         88تشير الإحصاءات إلا أن حوالي      

ورغم معالجة الموضوع من قبل اتفاق تحرير الزراعة عبر النص على تعويضات عبر معونات غذائيـة                
  .)2(لة وتفتقد لآلية تنفيذهاوميسرة أو قروض للبلدان المتضررة، إلا أن هذه المعونات في غالبها ضئي

  
جدير بالتنويه هنا أن المسألة برمتها بالنسبة للدول المتخلفة ضرب من الثراء الفكري؛ ذلك              
أن فرص دخول منتجاا الغذائية الزراعية إلى أسواق الدول الصناعية يتوقف على مرونـة الطلـب                

لقيود غير التعريفية التي قد تتمـسك ـا         الداخلية لهذا النوع من السلع المنخفضة عملياً، فضلاً عن ا         
  .الدول الصناعية

  
  تحرير الخدمات يرتب آثاراً غير محمودة : رابعاً

  
ويـسيطر  . )1(يعد قطاع الخدمات المولد الرئيسي للدخل القومي للبلدان الصناعية المتقدمة         

من هنا شهد هذا    . على هذا القطاع عدد محدود من الدول المتقدمة عبر الشركات متعددة الجنسيات           

                                                 
                                                                           .7محمد ولد عبد الدائم، المرجع السابق، ص: أنظر   )1(

تعاني الموازين الزراعية العربية من عجز مزمن، فحصيلة الصادرات الزراعيـة لا تمـول سـوى جـزء مـن الـواردات                         (2)
من مبلغ للواردات، وبط هـذه النـسبة بالنـسبة للـسعودية ومـصر              % 77ففي تونس مثلاً تعطي حصيلة الصادرات       . الزراعية

  :أنظر% . 4والكويت أقل من وبالنسبة للجزائر وليبيا % 16ولبنان إلى اقل من 
  .21، ص1998الكتاب السنوي للتجارة، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة،   -

 مليـار   1415 حـوالي    2000فقـد اصـبح حجمهـا في عـام          . تحتل تجارة الخدمات موقعاً مهماً في التجارة العالمية          (1)
تحـاد الأوروبي والولايـات المتحـدة الأمريكيـة واليابـان وكنـدا،             وعلى صـعيد الا   . دولار، بواقع خمس التجارة العالمية الكلية     

في حـين لم تتجـاوز صـادرات البلـدان          .  مليار دولار، بواقع ثلثي صـادرات العـالم        939بلغت صادراا من الخدمات حوالي      
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القطاع عمليات دمج وتمركز بين كبرى الشركات المهتمة ذا القطاع فاقت عداها من القطاعـات               
  .الأخرى

  
 ورغم أن الاتفاق الخاص بتحرير قطاع الخدمات يتضمن تعميم مبادئ الدولـة الأكثـر              

اً تتحمل الـدول المتخلفـة      بالرعاية وحرية النفاذ إلى الأسواق وعدم التمييز والالتزام بالشفافية، عملي         
كمـا تبـدو هـذه      . جراء هذا التحرير خسائر كبيرة جراء كوا المستورد الصافي تقريباً للخدمات          

الأضرار واضحة في إبتلاع الشركات الأجنبية الشركات الوطنية العاملة في قطاع الخـدمات لعـدم               
  .قدرا على المنافسة

  
تراع انعدام التوازن بين حجم قطاعات الخدمات في        وذا الشأن يمكن القول بأن المنظمة لم        

فضلا عـن عـدم مراعاـا       . الدول الغنية وحجمه في الدول الفقيرة، وذلك لصالح الدول الصناعية         
لإرتباط بعض قطاعات الخدمات في الدول المتخلفة بمصالحها الاستراتيجية الأمر الذي يهـدد هـذه               

  . المصالح
  

  ية ذات آثار خطيرة على الدول المتخلفة عولمة الأسواق المال: خامساً
  

فقد الغي الحظر على    . ترتب على إجراءات التحرير المالي آثار ومخاطر على البلدان المتخلفة         
المعاملات التي يشملها حساب رأس المال والحسابات المالية لميزان المدفوعات، التي تشمل القيود على              

تأملت الدول المتخلفة من هذا التحرير أن تزداد قدرا         . ة ا معاملات النقد الأجنبي والضوابط المتعلق    
على الاتصال بأسواق النقد والمال العالمية، بشكل يسمح لها بزيادة معدلات الاستثمار في مواردهـا               

فضلاً عن املها في جذب الاستثمارات الأجنبية       . المالية، وخفض تكلفة التمويل في القطاعات المختلفة      
  . )1(تثمارات الوطنية المهاجرةواستعادة الاس

  

                                                                                                                                            
عمالـة المقيمـة بالخـارج      وعلى صعيد الدول العربية ترتكز تجارة الخدمات علـى تحـويلات ال           .  مليار دولار    30الإفريقية مقدار   
وفي تـونس   .  مليـون دولار   8446 حـوالي    1999فبالنسبة لمصر مثلا بلغ فائضها من هـذه التجـارة عـام             . وعوائد السياحة 

  :أنظر.  مليون دولار1621 مليون دولار وفي لبنان حوالي 1708حققت هذه التجارة فائضاً قدره 
  .142،ص 2000، يونيو 256قبل العربي، عدد ميهوب عالب أحمد، العرب والعولمة، مجلة المست  -
                                                                   .324محمد السعيد الدقاق، المرجع السابق، ص. د: أنظر   )1(
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تبصر ما جنته الدول المتخلفة جراء التحرير، يفيد أنه قد حدث نوع من التـدفق في رؤوس                 
ومن المعلوم المخاطر التي تؤديها حركـة       . الأموال الساخنة قصيرة الأجل الهادفة لتحقيق الربح السريع       

جة التقلبات الفجائية الناجمة عن دخول هذه       هذه الأموال على الاستقرار الاقتصادي، خاصة واا نتي       
  . الأموال وخروجها كارتفاع معدل التضخم ومعدل الصرف وزيادة اسعار الأصول المالية والعقارية

  
فضلاً عـن   . يضاف لذلك ما رتبته عملية التحرير من أزمات تعرضت لها الأجهزة المصرفية           

لعل أبرز مثال يقال في إطار الحديث عن آثـار          و. معاناة عمليات غسيل الأموال، وسياسات المضاربة     
ومخاطر تحرير التجارة، الأزمة المالية النقدية التي عصفت بمنطقة جنوب شرق آسيا في صـيف عـام                 

  . بفعل التشابك والترابط بين الأسواق1997
  

وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن الدول المتخلفة ترفع دائما يدها بـالاعتراض علـى                
 الذي يصيبها جراء مناداة المنظمة بتحرير الاستثمار لصالح شركات الـدول علـى حـساب                الحيف

وذا الصدد ترى الدول المتخلفة أن حرماا من وضع قيود علـى الاسـتثمارات              . مصالحها الوطنية 
الأجنبية دون الزام الشركات عبر القومية بالامتناع عن فرض اسعار احتكارية هو من قبيل الحيـف                

  . ومن هنا تعتبر هذه الدول أن تحرير الاستثمارات موجه لها فقط. وروالج
  

ويبدو أن هذه التخوفات حقيقة لها مايبررها، ذلك أنه قد يترتب على العولمة المالية بما فيها                
تحرير الاستثمارات حدوث تدفقات مالية مفاجئة ومتقلبة، وبالتالي إحداث اضرار بالاقتصاد الوطني،            

فضلاً عن أن عمليـة     . رات هذه الدول المالية مدولة ومهددة بالتصريف نحو الخارج        خاصة وأن مدخ  
الاستثمارات عادة ما تتم من خلال شركات متعددة الجنسية، لذا لابد من وضع قيود تضمن مصالح                

  .الدول المتخلفة
  

  تخفيض القيود التعريفية وغير التعريفية مجرد وعود: سادساً
  

ء منظمة التجارة العالمية قد نصت على أن هناك احتياجات للبلدان           صحيحاً أن اتفاقية انشا   
وان ثمة وعود طرحتها جولة اوروغوي لتخفيض القيـود التعريفيـة وغـير             . المتخلفة يجدر مراعاا  

ويستذكرنا هنا مجالات الغزل والنسيج والملابس      . التعريفية، إلا أن الواقع يفيد إن القيود لا زالت باقية         
. تي تتمتع فيها الدول المتخلفة بميزة تنافسية وتمثل صادراا من المنسوجات قيمـة معتـبرة              الجاهزة ال 
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مما يعني التآكل لإمتيازات المعاملة التفضيلية      . فالقيود لا تزال مستمرة وخاصة بالنسبة لقيود الحصص       
  .)1(التي كانت تتمتع ا البلدان المتخلفة المصدرة للمنسوجات والملابس الجاهزة

  
  المدد الممنوحة للإستعداد لمواجهة نتائج أوروغوي غير كافية: سابعاً

  
منحت الدول المتخلفة لمواجهة نتائج دورة أوروغوي، فيما يخص عمليات تحرير التجـارة             

إلا أن هـذه    .  سنوات 10-5العالمية وإدماج البلدان المتخلفة في الاقتصاد العالمي، فترات تتراوح بين           
فتكيف أوضاع الصناعات والمنتجـات المحليـة في        . ير كافية لمواجهة هذا التحدي    المدد في حقيقتها غ   

إذ . الدول المتخلفة، في غضون هذه المدد لمنافسة الصناعات والمنتجات الأجنبية، هو ضرب من المحال             
  .لا زالت هذه البلدان في مرحلة التكوين والنشأة وتحتاج لفترات كافية للحماية

  
ول بأن عملية تحرير التجارة العالمية فيه من النفع للدول المتخلفة وفيه مما             وبالمحصلة يمكن الق  

إذ يتوقف حجم الاستفادة والضرر على الحجم التجاري والمالي والتكنولوجي لكل دولـة             . عدا ذلك 
  .فحيثما زاد هذا الحجم ارتفعت نسبة الاستفادة وقل الضرر. على حدة

  
تخلفة، وخاصة العربية المصدرة للمواد الغذائية والملابس        ففي ميدان تجارة السلع، للدول الم     

. الجاهزة أن تحسن مركزها التجاري ما لم تواجه بسياسات مكافحة الإغراق أو التـدابير المـضادة               
وينـسحب  . وبالمقابل قد تتضرر هذه الدول جراء استيرادها للسلع الزراعية نظراً لإرتفاع أسـعارها            

مات التي قد تحقق مكسباً في جانب وتلحق ضـرراً في جانـب آخـر               الحديث ذاته على تجارة الخد    
  .وهكذا

  

  الفرع الثاني

  سير عمل منظمة التجارة العالمية يحد من فعاليتها

  
، 1998، جنيـف    1996سـنغافورة   (بنوع من التحليل لمؤتمرات منظمة التجارة العالمية        

ن خلالها يكون التقيـيم أكثـر       يمكن التوصل لبعض النتائج التي م     ) 2001، الدوحة   1999سياتل  

                                                 
                                                                        .152ميهوب غالب أحمد، المرجع السابق، ص: أنظر   )1(
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جدوى لمدة فعالية سير المنظمة في حل المشكلات التي تعانيها التجارة الدولية على صـعيد الـدول                 
  :وسيتم تناول سير عمل المنظمة بالنقد والتحليل على النحو التالي. المتخلفة

  
  المنظمة غير ديمقراطية في قراراا وتعاني من أزمة في إدارا : أولا

  
 في هذا الإطار علـى حقيقـة        )1(يقوم الانتقاد الموجه إلى سير عمل منظمة التجارة العالمية        
ففي الوقت الذي طالبـت فيـه       . مفادها أن عملية اتخاذ القرار فيها تخضع موعات الضغط العالمية         

ل الدول المتخلفة اثناء مفاوضات أوروغوي باعتماد آلية التصويت لإتخاذ القرارات، كانـت الـدو             
ورغم الصيغة التوافقية التي تم التوصل لها على مقتضى المـادة           . المتقدمة تلح باعتماد آلية توافق الآراء     

التاسعة من اتفاقية إنشاء المنظمة، ومفادها أنه إذا تعذر التوصل إلى توافق الآراء يتم اللجوء إلى آليـة                  
  .يتالتصويت، غير أن التنفيذ عملياً يغلب عليه تناسي آلية التصو

  
مما يعرض المواضيع التي لا     . من هنا تبدو أصوات الدول المتخلفة وكأن لا قيمة لها ولا وزن           

ولعل حجة المنظمة في هذا     . )1(تروق لمصالح الدول المتقدمة لعدم الموافقة تحت ذريعة عدم توافق الآراء          
ة من اتخاذه بالأغلبية؛ ذلك أن    الشأن تتعلق بكون اتخاذ القرار بالاجماع أو بتوافق الآراء أكثر ديموقراطي          

  . الجميع يلزم بأن يكون موافقاً
  

تجدر الإشارة ذا الصدد إلى أن ينبغي أن يوضع بالحسبان مسألة بأن الدول لا تتمتع بذات                
فضلاً عن أن إصرار الدول الأعضاء على اتخاذ آلية التصويت بتوافق الآراء يهـدد              . القدرة التفاوضية 

الدول المتخلفة ادراج الرياح إذا فشل القرار مدار البحث في الحـصول علـى              بضياع آراء ومواقف    
  .توافق الآراء
  

وفي السياق ذاته، لا تزال الدول المتخلفة تشير باصابع الاام للمنظمة بأاُ أخضعت للتوقيع              
نظمـة  على ميلاد المنظمة تحت التهديد والضغط والاغراء أحياناً، الأمر الذي يكشف عن إن هذه الم              

وما يؤكذ هذا التحليل أن المنظمة فشلت في تنظيم مـؤتمر سـياتل لعـام               . تعاني من ازمة في إدارا    

                                                 
جون هاود، حرية التجارة والتنمية الاقتصادية، مركز المشروعات الدولية الخاصة، غرفة التجارة الأمريكية، واشنطن، : أنظر   )1(

 .12، ص2002
ظمة متذرعة بعدم أبرز مثال على هذه الحالة رفض الدول المتقدمة قبول ترشيح سوباتشي التايلندي لمنصب المدير العام للمن   )1(

  .رغم أن الحجة الحقيقية وراء هذا الرفض التخوف من تعاطف التايلندي مع قضايا الدول المتخلفة. توافق الآراء
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 على نحو رفيع، بل أا لم تتمكن من وضع جدول الأعمال بفعل آلية اتخاذ القـرارات الـتي     1999
 مصالح الدول الغنية    وبالنتيجة إن سير عمل المنظمة ذه الطريقة يخدم بالدرجة الأولى         . تتبعها المنظمة 

  .على حساب الدول الفقيرة بل ويجعلها مهمشة
  

ولعل تركيبة المنظمة التي يسيطر فيها منطق الأقطاب الاقتصادية يلعب دورة بشكل بارز في              
فاحتمالية تعارض مصالح الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي واليابان، تجعل سير المفاوضات . توجيهها

 كان هناك تنافس حاد بين الولايات المتحدة 1999ففي مؤتمر سياتل لعام . اً للفشل والمؤتمرات معرض 
  . )2(وأوروبا حول القضايا الاساسية المطروحة

  
فأوروبا كانت تسعى لتوسيع أجندة المؤتمر ليتسع لقضايا أشمل، وكان الموقف الأمريكـي             

ورة مراجعـة الولايـات المتحـدة       في حين ركزت اليابان على ضر     . مركزاً على قضايا معايير العمل    
لتشريعاا الخاصة بمكافحة الإغراق التي تحمي الصناعات المحلية الأمريكية على نحو يخل بقاعدة تحرير              

  . أما الدول المتخلفة فتنادي من بعيد بتنفيذ ما نصت عليه اتفاقات المنظمة الخاصة ذه الدول. التجارة
  

لى هذا التخوف، أو النقد بصورة أخرى، لابد من أن          من جهتها ترى المنظمة أنه للتغلب ع      
تتكتل الدول المتخلفة لكي تحقق مصالحها وتصبح قوة تفاوضية تجد لنفسها مكاناً في عالم التفـاوض                

غير أن هذه التطمينات إن جاز التعبير تصطدم بحقيقة أن الهيمنة           . الذي تسيطر عليه الحصص الكبرى    
 تؤدي إلى فشل المنظمة ذاا، فضلاً عن توكيـد مـيش الـدول              السائدة للأقطاب الاقتصادية قد   

  .المتخلفة
  

  الانضمام للمنظمة جبر لا اختيار : ثانياً
  

تحت عصا التهديد بالبقاء على الهامش، والخشية من تحملها مسئولية فشل المنظمة وما قـد               
دات في حال عـدم     يترتب على ذلك من إمكانية نشوب حروب الاقتصادية، أو حرماا من المساع           

توقيعها على اتفاقيات المنظمة، وجدت الدول المتخلفة نفسها مضطرة للإنضمام إلى منظمة التجـارة              
وكأن هذه الدول هرولت نحو وصفة المنظمة الجاهزة التي لم تأخذ بعين الاعتبـار وضـعيتها                . العالمية

  . )1(ومشاكلها
                                                 

                                                                         .17محمد ولد عبد الدائم، المرجع السابق، ص: أنظر   )2(
                                                                    .349محمد السعيد الدقاق، المرجع السابق، ص. د: أنظر   (1)
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ن خيار التفاوض الثنـائي قـد يـنقص         غير أن الحديث قد لا يروق للمنظمة التي تعتقد بأ         

وعليه فان الخيـار    . حظوظها، خاصة الدول الصغيرة، في الحصول على مزايا أو تحقيق مصالح افضل           
حقيقـة،  . الجماعي ضمن تفاوض يقوم على الشفافية وعدم التمييز هو الأنسب للـدول المتخلفـة             

 ابرز هياكل العولمة، إلا أنه يجـدر أن لا  صحيحاً أن الانضمام إلى المنظمة هو جبر لا إختيار باعتبارها    
  . ينكر الآثار السلبية التي قد تترتب جراء عدم التكافؤ في القدرات التفاوضية للدول

ومن أبرز العوامل المؤثرة في قدرة الدول على التفاوض قدرا          . فالمنظمة تعتمد آلية التفاوض   
فضلاً عن أن التفاوض يتطلب حبراء وكفاءات       . الاقتصادية وهيبتها السياسية والعسكرية والاقتصادية    
من هنا تفتقد الدول الصغيرة، التي لديها نقص        . لديها المعلومات والتجربة الكافية في موضوع البحث      

في الخبراء أو عدم قدرة على تمويلهم، للقدرة على التفاوض بالطريقة التي تؤهل الدول المتقدمـة ذات                 
  .)1(الإمكانيات والخبرات الكافية

  
  المطلب الثاني

  شراكة مع الدول المتخلفة نمط جديد للتنمية
  

سيتم تناول نموذج مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا، الذي أقره القادة الأفارقـة في العاصـمة                
على غرار خطة مارشال الأميريكة لأوروبا، بالبحث والدرس، بوصفه أحد أنماط           " أبوجا" النيجيرية  

شمال والجنوب، خاصة وأن المبادرة حديثة العهد، وحري بحثها والتـدقيق في مـدى              الشراكة بين ال  
نجاعتها في إيجاد حلول لإصلاح أضرار التخلف الذي تعيشه الدول المتخلفة، وخاصة في إفريقيا الـتي                

  .تشكل ثقلا ذا الخصوص
  

 الأول الفرع
  )نيباد(ا  لتنمية إفريقيالجديدة الشراكة

  
 على شكل تعهد من جانب      2001لعام  )2( إفريقياشراكة الجديدة لتنمية     ال مبادرة انطلقت

 علـى  على أساس رؤية مشتركة واعتقاد راسخ منهم بأن عليهم واجباً ملحاً للقـضاء  الأفارقةالقادة  

                                                 
  :أنظر.  خبير260 بما يقارب 1999فعلى سبيل المثال حضرت الولايات المتحدة مؤتمر سياتل عام    )1(

  .7، الجزيرة نت، مجلة الكترونية، السنة الثالثة، صمحمد ولد عبد الدايم، انتقادات ضد منظمة التجارة العالمية  -
  :، أنظر)نيباد(لمزيد من التفاصيل حول مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية افريقيا المعروفة اختصاراً بالـ     )2(
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وبـذات  . المستدامةالفقر ووضع بلدام، بصورة فردية أو جماعية، في مسار من النمو المطرد والتنمية              
  .السياسيةركة بصورة فعالة في الاقتصاد العالمي والمؤسسة الوقت المشا
  

 الشراكة على عزم الإفريقيين على تخليص أنفسهم والقارة من الضيق النـاجم             برنامج يتركز
يقوم برنامج  . )1(خاصة وأن القارة عانت من التهميش والإفقار      .  والإقصاء في عالم العولمة    التخلفعن  

 في القرن الحادي والعشرين تختلف عـن        مستدامة خاصة بتحقيق تنمية     عمل الشراكة على استراتيجية   
وتعبر هذه الشراكة عن رؤية طويلة المدى لبرنامج        .  إفريقيا فيالخطط والمبادرات السابقة دعما للتنمية      

ويشتمل هذا البرنامج على مجموعة من الأولويات يمكن مراجعتها مـن           . إفريقياتنمية تمتلكه وتقوده    
  .  لجنة التنفيذ التابعة لرؤساء الدولبواسطةحين لآخر 
  

 القارة، القادة الأفارقة هذه الشراكة بوصفها فرصة تاريخية لإاء كارثة التخلف في             بلور وقد
 عالمية جديـدة    شراكةعبر جهود جريئة وواسعة نحو التنمية المستدامة والقضاء على الفقر علاوة على             

 علـى أهـداف هـذه       التعرفوتاليا سوف يتم    . مام متبادل تقوم على أساس مسئولية مقتسمة واهت     
 الشراكة لتحقيق التنميـة المـستدامة،       هذهالشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا، والاستراتيجية التي تتبعها        

  .)2( مع العالملتحقيقهافضلاً عن الشراكة العالمية التي تسعى القارة 
  

    )3( الشركة الجديدة لتنمية إفريقياأهداف: أولا
  

 الجديدة لتنمية إفريقيا على المدى البعيد إلى القضاء على الفقـر في إفريقيـا               الشراكة دف
 ومن ثم وقف    المستدامة، البلدان الإفريقية، منفردة وجماعية، في مسار من النمو المطرد والتنمية            ووضع

                                                                                                                                            
 Voir: Le Nouveau Partenariat pour le development de l Afrique (NEPAD), Documente de Cadre, 
Addis abeba, Dec  2001.   

 قـروض   شـكل وحين قدم لها المعونـة كانـت إمـا علـى            .  من اقصاء وميش اتمع الدولي لها      افريقيا عانت   تاريخيا   )1(
وحاليـا هنـاك    .  بـدأت في الإنخفـاض     ثنائيـة أغرقت ا فأصبحت تشكل أزمة لها تعيق تنميتها، وإما على شـكل مـساعدات               

وان معـدل الوفيـات     .  علـى اقـل مـن دولار واحـد في اليـوم            يعيشونالقارة   مليون شخص، واي قرابة نصف سكان        340
 وتتـوفر .  عامـاً  54ويبلغ متوسط العمر المتوقـع عنـد الـولادة هـو            .  لكل ألف  140 العمر هو    منلدى ألطفال دون الخامسة     

 مـا   15سـن الــ      للأشـخاص فـوق      بالنـسبة ويبلغ معدل الأميـة     . من السكان طرق الحصول على المياه النقية       % 58لدة  
  %.41يعادل 

  :أنظر. لمزيد من التفاصيل حول هذه الشراكة   )2(
Voir: frederic Morteau, A chacun son Nepad, AITEC, fev. 2003, P.1-11. 

  .14، المرجع السابق، ص) نيباد(أنظر الوثيقة الإطارية للشراكة الجديدة لتنمية افريقيا    )3(
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وتتمثل أهـدافها   . نشطة في جميع الأ   المرأةكما دف إلى تعزيز دور      . ملية العولمة عميش إفريقيا في    
  :على المدى القريب

  
 15 المحلي بخصوص الـ     الناتجفي العام لمتوسط إجمالي     % 7 ودعم معدل نمو يزيد على       تحقيق - 1

  .سنة القادمة
  

تخفـيض نـسبة    :  عليهـا، والمتمثلـة في     المتفق تحقيق القارة لأهداف التنمية الدولية       ضمان  -2
وتسجيل جميـع الأطفـال     . 2015 بحلول عام    النصفالأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع إلى        

وإحراز تقدم نحو تحقيق المـساواة      . 2015 بحلول عام    وليةدارس الأ الذين هم في سن الدراسة في الم      
التسجيل للتعلـيم الأولي    من   طريق القضاء على التفاوت بين الجنسين        عنبين الجنسين وتمكين المرأة     

  .2005 عاموالثانوي بحلول 
  

 الثلـثين بحلـول عـام       بنسة لذلك خفض نسب معدلات الوفيات لدى الأطفال         يضاف          
توفير سـبل   . 2015 عام بحلول   3/4خفض نسب معدلات الوفيات عند الولادة بنسبة        . 2015

 استراتيجيات وطنية لتنميـة     تنفيذ. 2015الوصول إلى محتاجي خدمات الصحة الانجابية بحلول عام         
  . 2015 البيئية بحلول عام الموارد بغيو عكس الخسائر في 2005مستدامة بحلول عام 

  

وتخفيف حـدة   . متزايدةنمو وتنمية اقتصادية وعمالة     :  الاستراتيجية تحقيق النتائج التالية    تتوقع    -3
 التنافسية الدولية وزيـادة حجـم       القدرةوتعزيز  . وتنويع الأنشطة الإنتاجية  . الفقر والحد من الظلم   

  .ة التكامل الإفريقيوزياد. الصادرات
  

  )1(مبادرات من اجل تحقيق التنمية المستدامة: ثانياً
  

تخليص القارة من الفقر وكارثة     و مبادرات لتحقيق التنمية المستدامة      عدة القادة الأفارقة    طرح
  .التخلف

  
   )2( والأمن من أجل تحقيق التنميةالسلام مبادرة  -1

  

                                                 
  .16، المرجع السابق، ص) نيباد(لشراكة الجديدة لتنمية افريقيا أنظر الوثيقة الإطارية ل   (1)
  .16، المرجع نفسه، ص) نيباد(أنظر الوثيقة الإطارية للشراكة الجديدة لتنمية افريقيا    (2)



 232

روف طويلة المدى المواتية للتنميـة      ظتعزيز ال : ثة من عناصر ثلا   والأمن مبادرة السلام    تتألف
يـضاف  .  المؤسسات الإفريقية للإنذار المبكر، ومنع التراعات وإداراا وتسويتها        قدرةوبناء  . والأمن
 عن طريق   إفريقيا إضفاء الصفة المؤسساتية على الالتزام بالقيم الجوهرية للشراكة الجديدة لتنمية            لذلك
  .القيادة

  
  )1( والإدارة السياسيةالديموقراطية مبادرة  -2

  
 إفريقيا باحترام المعايير العالمية للديموقراطية بغية المـساهمة في          تتعهد وجود الشراكة هذه     مع

وستقوم قيادة الشراكة من أجل تحقيق أهـداف        .  السياسي والإداري للبلدان المشاركة    الإطارتعزيز  
 وإقرار تدابير   القرار،وتعزيز الإشراف البرلماني، وعملية صنع       بتعزيز الخدمات الإدارية والمدنية،      المبادرة

  .من أجل محاربة الفساد، والقيام باصلاحات قضائية
  

، فبغية تحقيق التنمية لابد مـن تـوفير الظـروف            الاقتصادية وإدارة المنشآت   الإدارة مبادرة   -3
 بغيـة تعزيـز     القطاعيةاء القدرات   وعليه ستتولى الشراكة أولوية بن    .  ووضع الأرضية المناسبة   الملائمة

 القطاعات التي يغطيها البرنامج     وتشتمل. فعالية الهياكل الاقليمية القائمة وترشيد المنظمات الموجودة      
 البشرية، العقول، الصحة، الزراعة، طرق وصول    الموارد التحتية،   لبنىا: على مجالات ذات أولوية وهي    
ويتمثل الهدف بالنسبة لكل قطاع في سد الفجوة بين إفريقيا          . المتقدمةالصادرات إلى اسواق البلدان     

 عمليـة  على نحو يحقق القدرة التنافسية الدولية للقارة وتمكينها من المـشاركة في              المتقدمة،والبلدان  
  .  العولمة

  
  :وتشتمل على. )2( الموارد البشرية بما في ذلك عكس هجرة العقولتنمية مبادرة  -4

  
 أولوية قصوى لتخفيف حدة الفقر عبر برامج        بايلاءويتمثل الهدف منها     حدة الفقر،    تخفيف  -

ودعم المبـادرات القائمـة حاليـا       .  الفقر بين النساء   حدةوايلاء اهتمام خاص لتخفيف     . الشراكة
 الأطراف، سواء في إطار التنمية الشاملة التابع للبنك الدولي          متعددلتخفيف حدة الفقر على الصعيد      

                                                 
  .17، المرجع نفسه، ص) نيباد(أنظر الوثيقة الإطارية للشراكة الجديدة لتنمية افريقيا    )1(
                                       .27، المرجع السابق، ص) نيباد(ية للشراكة الجديدة لتنمية افريقيا أنظر الوثيقة الإطار   )2(
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 الفقيرة تخفيف حدة الفقر المرتبطة بمبادرة تخفيف عبء الديون الخاصة بالبلدان            يجيةاستراتأم منهاج   
  .المثقلة بالديون

  
 كـسب " العقول، ويتحقق الهدف منها بعكس هجرة العقول وتحويلـها إلى            هجرة عكس  -

يها، فـضلاً   والحفاظ علإفريقياوالقيام داخل القارة ببناء قدرات بشرية هامنة لتنمية     . لإفريقيا" العقول
 والتكنولوجيـة لـدى الأفارقـة في        العلميةعن وضع استراتيجيات للإستفادة من المعرفة والمهارات        

 السياسية والاجتماعية والاقتـصادية، وانـشاء       الظروفويتطلب تحقيق هذه الأهداف يئة      . الشتات
  .قاعدة معلوماتية ذا الشأن

  
 خطط عمـل خاصـة مـن أجـل العلـم            دادوإع ، الثغرات في التعليم، ودعم الثقافة     سد  -

.  المعدية والحصول على نظام صحي مضمون      الأمراضوالتكنولوجيا، ودعم البرامج الخاصة باحتواء      
يضاف لذلك يئة بيئـة صـحية       .  في البلدان الإفريقية   الغذائيووضع البرامج الكفيلة بتحقيق الأمن      

وبخصوص المبادرة الفرعية الخاصة بالبيئة     . ا من أجل تنمية إفريقي    للشراكةومنتجة كشرط سابق ولازم     
 وحفظمكافحة التصحر،   :  وضعهتا استراتيجية الشراكة في مقدمة إهتماماا وتتمثل في        اولوياتثمة  

 إدارة السواحل، ومراقبة وتنظيم آثـار الاحتـرار         الغريبة، غزو الأصناف    مكافحةالأراضي الرطبة،   
  . الحدود عبرالبيئةالعالمي، وتعزيز الحفاظ على 

  
  )1( من اجل تدفقات رأس المالمبادرة  -

  

التقديرية والمطلوبة لبلوغ أهداف التنمية الدوليـة،       % 7 معدل نمو سنوي بنسبة      تحقيق بغية 
، 2015 فيما يتعلق تخفيض نسبة الأفارقة الذين يعيشون في الفقر إلى النصف بحلـول عـام                 وخاصة

  :يتعين
  
من ناتجها المحلي الإجمالي، وزيـادة      % 12 نسبته   البالغةة   العجز السنوي في موارد القار     سد  -

وذا الخصوص، تشتمل الموارد المحلية على المدخرات الوطنيـة         .  والأجنبية المحليةتعبئة مواردها المالية    
 المـصروفات  تحققها الشركات والأسر، بالإضافة إلى أنظمة فعالة في تحصيل الضرائب وترشـيد              التي

 من خلال المستثمرين    الخاصعمل على ايجاد يئة السبل لتعزيز استثمارات القطاع         وكذا ال . الحكومية
  .  حقوق سحب خاصة لإفريقياإقراروذا الصدد يقترح القادة الأفارقة . المحليين والأجانب

                                                 
  .36، المرجع السابق، ص) نيباد(أنظر الوثيقة الإطارية للشراكة الجديدة لتنمية افريقيا    (1)
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وهذا يقتضي سداد   .  على أساس دعم الديون    الحالية عبء الديون لأبعد من مستوياته       تخفيف  -
ويتمثل الهدف البعيد الأجـل     .  من العجز في الموارد    كبيرةديون التي تشكل نسبة     مدفوعات خدمة ال  

وفي غضون ذلك لابد مـن      .  بنتائج تخفيف حدة الفقر المكلفة     الديونللشراكة في ربط تخفيف عبء      
 خدمة الديون بحيث يمثل نسبة من الإيرادات المالية على أن يكـون الحـد               لنسبةتحديد الحد الأقصى    

 الـتي لا    والبلدان اليه مختلفاً بالنسبة للدول التي تحصل على مساعدات التنمية الدولية            شارالمالأقصى  
  .تحصل على هذه المساعدات

  

 المبادرة الفرعية ضرورة الحصول على أكبر قدر ممكن من الإلتزامـات الـتي              هذه وتتضمن
بالمـساعدات الانمائيـة     بشروط ميسرة، سواء تعلق الأمر بتخفيف عبء الديون أم           إفريقياتحتاجها  
 لتنمية  الجديدةويمكن للبلدان المدينة، قبل محاولة الحصول على المساعدة عم طريق الشراكة            . الخارجية

والمقصود هنا مبادرة تخفيف أعبـاء      (إفريقيا، أن تشارك في الآليات الموجودة لتخفيف عبء الديون          
وتتطلب المبادرة الخاصة بالديون من الـدول       . )باريسديون الدول الفقيرة المثقلة بالديون وعبر نادي        

 متفق عليها بشأن تخفيف حدة الفقر واستراتيجيات بـشأن          استراتيجياتلأن تستفيد منها أن تعتمد      
  . في مبادرة الإدارة الاقتصادية بغية امتصاص ما أمكن من الموارد الإضافيةالمشاركةالديون، فضلاً عن 

  

 الخارجية، وذا الخصوص تـسعى الـشراكة        الإنمائيةات   من اجل زيادة المساعد    إصلاحات  -
 المتوسط إلى زيادة المـساعدات الإنمائيـة الخارجيـة، وإلى      المدىالجديدة من اجل تنمية إفريقيا على       

 الإنمائية الخارجية من أجل ضمان استخدام تدفقاا بصورة اكثر فعالية           المساعداتإصلاح نظام تسليم    
 الإقتـصادية وبحسب ميثاق الشراكة يشترط أن اتبـاع المبـادرة   . ية المستفيدة البلدان الأفريققبلمن  

  . المتزايدةالتدفقاتكشرط أساس مسبق ولازم لتعزيز قدرة البلدان الافريقية على استخدام 
  

 زيادة تـدفقات رأس     لى لتنمية إفريقيا إ   الجديدة رأس المال الخاص، تسعى الشراكة       تدفقات  -
وتتمثل .  طويل الأجل ومستمر يهدف إلى سد فجوة الموارد        لنهجقيا كعنصر مهم    المال الخاص إلى إفري   

.  بمعالجة تصور المستثمرين لإفريقيا على أا قارة المخـاطر الكـبرى           الإطارالأولوية القصوى في هذا     
 يةوالاقتصادبالسلم والأمن والإدارة السياسية     ة   تعول هذه الشراكة على المبادرات الخاص      الغاية،ولهذه  

  .والهياكل الأساسية وتخفيف الفقر، للتقليل من هذه المخاطر
  
   خاصة بطرق الوصول إلى الأسواقمبادرة  -6
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 الاقتصاديات الإفريقية إلى اعتمادها على قطاعات الانتاج الأساسي القائمة على           ضعف يعود
 تـسخير   من لابد   من هنا لابد من تنويع الانتاج، ولتحقيق ذلك       .  مع ضيق قواعدها للتصدير    الموارد

 للـصناعات الزراعيـة     المـضافة يضاف لذلك لابد من زيادة القيمة       . قاعدة الموارد الطبيعية لإفريفيا   
كمـا  .  استراتيجية للتنويع الاقتصادي   خلالوالاستفادة من المعادن وتنمية قطاع السلع الرأسمالية من         

أو الصغيرة والمتوسـطة في قطـاع        غير الرسمي    القطاعيجدر دعم المنشآت الخاصة سواء الصغيرة في        
  .الصناعة

  
 تحسين قطاعات الزراعة والتعدين، والنهوض بالـسياحة، وتـرويج الـصادرات            يجدر كما

 والاتفاقيات  التدابيرويخصوص هذه الغاية الأخيرة ينبغي السير في إجراءات التفاوض حول           . الإفريقية
 وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر،     العالمية، بغية تسهيل سبل وصول المنتجات الإفريقية إلى الأسواق       

  . بحيث يتم تعزيز اسهام التجارة في إنعاش القارةالعالميوتدعيم المشاركة في النظام التجاري 
  

  )1(الشراكة العالمية الجديدة: ثالثاً
  

 إفريقيا مع العالم مزايا وتتطلب الوقوف عن الالتزامـات،          تعرضها هذه الشراكة التي     تتضمن
 الحياة للشعوب الإفريقية هناك مسئوليات مقتسمة وفوائد متبادلة بالنـسبة           نوعيةك أنه بغية تحسين     ذل

 ومجـال   المـوارد ذلك أن الثورة التكنولوجية العالمي تحتاج إلى قاعدة موسعة من           .  وشركائها لإفريقيا
تبر مدخلات حاسمـة في   تعوالماديةواسع من الأسواق، ونظام بيئي جيد، فضلاً عن أن الموارد المعدنية       

  .)2(عمليات الإنتاج في البلدان المتقدمة
  

 جهتها تعرض قاعدة واسعة من الموارد الأساسية، وسـوقا ضـخمة ومتناميـة              من فإفريقيا
 البنى  تنميةوتفتح القارة فرصة كبيرة أمام الجهود الدولية المشتركة في          .  عاملة ماهرة  وأيديللمنتجين،  

 إفريقيـا إمكانـات     ويءكما  . نولوجيا المعلومات والإتصالات والنقل   التحتية بصفة خاصة في تك    
 الموارد المعدنية والصناعات الزراعيـة      إثراءللشراكات الخلاقة بين القطاعين العام والخاص في مجالات         

فضلاً عما تتضمنه القارة من تنوع إحيائي وغطـاء         .  الريفية والتنميةوالسياحة وتنمية الموارد البشرية     
 واحتـرام يضاف لذلك الأخذ بعين الاعتبار مسعى القارة نحو الديموقراطية          .  البيئي التدهورتي يقي   نبا

  .حقوق الإنسان، والتزامها بتنمية وتعزيز الشراكات بين الجنوب والجنوب

                                                 
  .50، المرجع السابق، ص) نيباد(أنظر الوثيقة الإطارية للشراكة الجديدة لتنمية افريقيا    (1)

(2) Voir: Frederic Morteau, Op.cit, P.3.                                                                                     
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 هذه التعهدات فلابد من اقامة علاقة جديدة مع الـشركاء في التنميـة عـبر                مع وبالموازاة

مع الابقاء على الشراكات القائمة بـين       .  الصناعية والمنظمات متعددة الأطراف    البلدانالتفاوض مع   
  .  )1( والبلدان الصناعية من جهة وبين المؤسسات متعددة الأطراف من جهة أخرىإفريقيا

  
 القادة الأفارقة أن تتضمن المسئوليات والالتزامات الملقاة على عاتق البلدان           يتصور وبالمقابل

 وإدارـا   التراعاتظمات متعددة الأطراف نوعاً من الدعم المادي لآليات وعمليات منع            والمن المتقدمة
 بالديون، بالتزامن مع برامج     المثقلةوأن يتم التعجيل بخفض الديون للبلدان       . وتسويتها وحفظ السلام  

 عبء الديون ببلـدان ذات الـدخل        تخفيفوتحسين استراتيجيات   . أكثر فعالية لتخفيف حدة الفقر    
مـن  % 0.7 الإنمائية الخارجية الدولي والبالغ      المساعدةوتلبية المستوى المستهدف لتدفقات     . لمتوسطا

  .  المتقدمةالبلدانإجمالي الناتج القومي لكل من 
  

 المطالبة بشروط تجارية أكثر عدالة وإنصاف للبلدان الإفريقية ضـمن الإطـار     لذلك يضاف
 القطـاع  والسعي إلى تشجيع الاستثمار في القارة بواسـطة          . لمنظمة التجارة العالمية   الأطرافمتعدد  

 المتقدمة إلى البلدان    البلدانورفع مستويات حماية المستهلك للصادرات من       . الخاص في البلدان المتقدمة   
 متعـددة الأطـراف الأخـرى       التنميـة وضمان مشاركة البنك الدولي ومؤسسات تمويل       . النامية

 بغية تسهيل وضمان مشاركة القطـاع       الرئيسيةتحتية الاقتصادية   كمستثمرين في مشروعات البنى ال    
 للمؤسسات المالية متعددة الأطراف، وتشكيل      الإدارةومن أبرز هذه الأمالي دعم إصلاحات       . الخاص

 فعالة علاوة على التزامها باعادة الأموال أو العائدات من هـذه            بصورةآليات منسقة لمحاربة الفساد     
  .ةالقارالممارسات إلى 

  
  الفرع الثاني

  شراكـة أم صدقــة) نيباد(
  

                                                 
 الـصادرة  الأمم المتحدة الجديد لتنميـة إفريقيـا في التـسعينيات، وخطــة عمــل القاهــرة                  ببرنامج الأمر   يتعلق   )1(

 الـدولي، وخطـة عمـل طوكيـو بقيـادة           النقـد أوروبا، والشراكة الاستراتيجية مع إفريقيا بقيـادة صـندوق          –قمة افريقيا   عن  
 المتحدة، والاتفـاق الـشامل مـع إفريقيـا بقيـادة اللجنـة الاقتـصادية                للولاياتاليابان، والقانون الإفريقي للنمو والفرص التابع       

  .لإفريقيا
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رغم أن الوقت لا يزال مبكراً لتقييم مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا، فاسمها وحـده               
يفيد اا جديدة، إلا أن ليس من ضير ترقب التقييم المبدئي لهذه المبادرة، بغية التعرف علـى مـا إذا                    

لاح الأضرار التي تعانيها القارة السمراء التي تعج بالمشكلات         كانت المؤشرات تفيد مقدرا على إص     
  .والأزمات التي قد تشكك في مقدرة اي مبادرة على معالجة التحديات التي تعيشها

  
والشراكة . فبرنامج الشراكة ليس بمعروف ولا بمتفهم على نحو واضح بالنسبة لشعوب القارة           

لى أا تحتاج لإستراتيجيات جادة من قبل حكومـات         علاوة ع . عبارة عن ثوب جديد ألبسته القارة     
إفريقيا، ومجهودات جبارة لتحقيق إصلاحات اقتصادية يئ القارة للاستفادة من الطموحات العريضة            

 . )1(مضمون هذه المبادرة
 

ولعل ما يجعل هذه الشراكة محل نظر من حيث مقدرا على إصلاح الضرر، تركز نجاحهـا              
فضلاً عن توفير   . فريقية لمناخ ملائم استثماري أم تشريعي فضلاً عن البنية التحتية         على توفير الدول الإ   

قاعدة قائمة على الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي يحتاج إلى التزام ورغبة أكيدة               
 )2(الـسياسية رغم انه يمكن النظر لهذه المسألة على أا تصب في إطار المشروطية             . في إنجاح البرنامج  

والعودة للمربع الأول حول نجاعة الاشتراطات التي تضعها الدول المتقدمة وآثارهـا علـى العمليـة                
كما يؤخذ على هذه المبادرة أا أسقطت البعد الاجتماعي ومدى تاثر الطبقـات الفقـيرة               . برمتها

  . )3(ببرامج الإصلاحات وخاصة فيما يتعلق بالخوصصة

                                                 
بأن مبادرة النيباد هي محاولة لتطبيق ديموقراطيات غربية على دول افريقية : مر القذافي ذا الصدد الليبي معزعيميقول ال   (1)

أما الرئيس السنغالي عبد والي واد فركز من جهته . ويقول الرئيس الغامبي يحيى جامبه بأا برنامج صدقات لا شراكات. مختلفة التقاليد
  :ذا الشأنأنظر .  على الحاجة لشراكات لا مساعدات

-Voir: Ernest Harsch, Les Africians analysent le Nouveau Partenaritat, Afrique Relance, Vol.16, Fev 
2003, P.7. 

)2( Voir: Frederic Morteau, Op.cit, P.4.                                                                                     
)3(  Voir: Ernest Harsch , Ibid, P.9. 
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لذكر بأن تصفح ما جاءت به مبادرة الشراكة الجديدة يفيد بأنه من            وذا الخصوص، يخدر ا   

حيث المبدأ مبادرة هادفة وجريئة ونبيلة المقاصد، غير إن مدى كوا في الصميم نحو تحقيـق التنميـة     
لإفريقيا ولتصبح نموذجاً يحتذى بالنسبة لبقية الدول المتخلفة فإا تحتاج إلى المزيد مـن اهـودات                

 .لوضع الأمور في نصاا وللتخفيف من هموم المديونية والفقر والتبعية التي تئن لها القارةالجبارة 
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  خاتمة البحث
  

تناولت الدراسة فيما تقدم موضوع مسئولية اتمع الدولي عن تخلف التنمية الاقتصادية في 
سة، خاصة وأن الدول المتخلفة لا تزال تعاني من الدول المتخلفة، وهو من المواضيع الحيوية والحسا

إرهاصات ماضي مؤلم من الاستعمار القديم، وواقع يشخصه الاستعمار الجديد بأدوات العولمة يعمق 
الأمر الذي . ويزيد من حالة التخلف التي تكاد تأتي على اقتصاديات هذه الدول ومستقبل شعوا

نحو جاد نحو إصلاح إضرار التخلف وبشكل يخلِّص ما أمكن ينبغي معه التفات اتمع الدولي على 
  .هذه الدول من هذه الوضعية

  
فقد بدا جلياً من هذه الدراسة أن الجيو اقتصادية الدولية، التي تحتل فيها الدول المتخلفة 

عادلة وأن العلاقات الاقتصادية بين العالم المتقدم والعالم المتخلف غير مت. مساحة واسعة، غير متكافئة
فرغم محاولات إعادة هندسة . فالهوة كبيرة بين الشمال الغني والجنوب الفقير. ويعتريها عدم المساوة

الخريطة الاقتصادية الدولية، وبالتالي إعادة هندسة الفضاءات الاقتصادية بين الدولية والقارية، تم 
  .ية ملحقة وتابعةميش الدول المتخلفة وإدارا مركزيا وتقسيمها إلى فضاءات اقتصاد

  
واتضح أن تعاطي الشمال الغني مع ظاهرة التخلف ليس إلا من قبيل عملية الإحتواء لمطالب 
الجنوب الفقير، فكلما اشتدت أزمات دول الشمال قام بعكسها على دول الجنوب بدلاً من معالجتها، 

ف الاقتصادي برمته فالتخل. لتحل مشاكلها على حساب هذه الدول مما يزيد من تخلفها وإفقارها
ليس إلا نتاج إفرازات نمط الانتاج الراسمالي، وقد أسهمت العولمة الحالية في تصفية أنماط الانتاج غير 

وبالتالي إدماج الدول المتخلفة في المنظومة الاقتصادية المعولمة . الراسمالية لصالح انماط الإنتاج الرأسمالية
  .إلا إدارة للأزمة الاقتصاديةواصبح دور الدول المتخلفة ليس . قسراً

  
وتبين بأن جذور ظاهرة التخلف تعود للاستعمار ولسيطرة الرأسمالية، مما أحدث أضراراً 

وقد . بالغة على صعيد اقتصاديات الدول حديثة الاستقلال حيث تركها مجزأة ومشوه ومفككة
لدول المتخلفة، فضلاً استمرت وصعية التخلف بفعل المعوقات التي تحول دون تراكب اقتصاديات ا

فرغم زوال تلك الحقبة، بقيت الدول المتخلفة تابعة للدول . عن حالة التبعية التي أوجدها الاستعمار
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الدول (المتقدمة، ويفسر ذلك أن التبعية بحد ذاا تعبر عن احتواء اتمع الدولي للدول الأطراف 
 .دية أو تجارية أو تقنيةسواء أكانت تبعية اقتصا. في النظام الدولي) المتخلفة

 
كما عكفت الدراسة على تأسيس حق الدول المتخلفة في التنمية وبالتالي التخلص من 

فهو ثابت في ميثاق الأمم . التخلف، بوصفه حق تكفله الصكوك الدولية لجميع الأمم على السواء
قوق وواجبات الدول ، وفي ميثاق ح1986المتحدة، وفي إعلان الأمم المتحدة الخاص بالتنمية لعام 

. ، وفي العديد من القرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة1974الاقتصادية لعام 
وبالتالي فان المطالبة بتخليص الدول المتخلفة من وضعية التخلف وإحلال التنمية بوصفها حق أساسي 

  .من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف، تجد أساساً لها
 

وعليه يمكن تحميل الدول المتقدمة المسئولية عن تخلف التنيمة الاقتصادية على أساس العمل 
الدولي غير المشروع، وعلى أساس تفويت فرص التنمية على الدول المتخلفة والإثراء  دون وجه حق 

رار ولا يعني ذلك تبرئة الدول المتخلفة من تحمل جانب من المسئولية كذلك عن استم. على حساا
فتفشي ظاهرة الفساد، والتراعات العرقية وعدم احترام حقوق الإنسان، . وضعية التخلف وتعميقها

وغياب المؤسسات، وتوجيه المقدرات نحو التسليح والعسكرة، فضلاً عن السياسات الاقتصادية 
ب في العشوائية والخاطئة، هي أمور في جملتها تمثل عوامل تعمق ظاهرة التخلف وإن لم تكن السب

  .وجودها
 

وتبين من الدراسة أن اتمع الدولي لم يهمل هذه الوضعية، بل كانت محل اهتمامه بدافع 
غير أن تفحص هذه الحلول التي أوجدها اتمع الدولي . احتواء مطالب الدول المتخلفة وضغوطها

ن مسلكيات برامج فعلى صعيد معالجة إشكالية المديونية تبين أ. يفيد بأن مدى نجاعتها مشكوك فيه
التصحيح الاقتصادي وبرامج اعادة الجدولة، التي تطلب من الدولة المدينة، هي عمليا تفاقم من 

ورغم المبادرات . المديونية وتثقل حملها بدلا من أن تخففه، بل وتترك آثاراً اقتصادية واجتماعية بالغة
أما فيما . يون لتخفيف ثقل الديونالتي أطلقت للتخفيف من عبء المديونية إلا أا بقيت مجرد د

يخص مبادرات الغاء الديون فبدا واضحاً أا مجرد إلغاء لأصول الديون مما يبقي هم المديونية المتفاقمة 
  . قائماً

 
واتضح من مراقبة الآليات والحلول التي وضعها اتمع الدولي، لمعالجة إشكالية التخلف 

فالاستثمارات الدولية . الة والإنصاف في البيئة الاقتصادية الدوليةوإصلاح أضراراها، أا لم تحقق العد
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نحو الدول المتخلفة رسخت من تبعيتها للدول المتقدمة، وأسهمت في عولمة الفقر فيها، وزادت من 
 . مديونيتها، بل أن غالبية هذه الاستثمارات بقيت في إطار الدول المتقدمة ذاا

  
دولية للدول المتخلفة فهي تبقي على تبعية هذه الدول، رغم أن أما المساعدات الاقتصادية ال

ولا يفوتنا الذكر هنا أن . ديمومتها بيد الدول مقدمتها، رغم أن المشروطية لمنحها قد تفقدها إيجابياا
توجه الشمال الغني فيما يخص المعونات الخارجية أصبح نحو استبدالها بالاستثمارات مما يعني 

  .ئرة المعونة إلى دائرة التجارةالانسحاب من دا
  

وعلى صعيد التجارة الدولية، فرغم وعود العالم ببيئة تجارية محررة، ألا أن واقع الحال أن 
تحرير التجارة وعولمة الأسواق جاءت على حساب التنمية في الدول المتخلفة، فضلاً عن أن المنظمة 

. ها في تحقيق الأهداف المأمولة منها للجميعالعالمية للتجارة تعاني من معوقات قد تحد من فعاليت
وبالنسبة للدول المتخلفة، فيبدو أن إنضمامها جبرا لا إختيار، علاوة على أن افتقاد المنظمة 
للديموقراطية في قراراا وأزمة إدارا تنعكس على الدول المتخلفة التي تشكل الحلقة الأضعف في 

  .المنظومة التجارية الدولية
  

ت هذه الدراسة اختيار نموذج من الشراكات التي تمت بين الدول المتقدمة والدول وقد حاول
المتخلفة بغية القاء الضوء على فكرة الشراكة كوسيلة إصلاح الضرر والتخفيف من حدة التخلف في 

بوصفها ) نيباد(فقد تم اختيار الشراكة الجديدة لتنمية افريقيا المعروفة بالـ . دول الجنوب الفقير
ورغم حداثتها، إلا أن جديتها رهينة بالالتزام بالوعود . حدث نماذج الشراكة بين الجنوب والشمالأ

  .التي قطعها القادة الإفارقة عند إطلاقها
  

  :وفي اية هذه الدراسة تجدر الإشارة إلى أن
  

ضعية الدول رغم عدم تبلور المسئولية الجنائية الاقتصادية في القانون الجنائي الدولي، إلا أن و  *
المتخلفة وما تعانيه شعوا من انتهاك لحقوقها الاقتصادية والاجتماعية، تثير إشكالية ضرورة وجود 

سواء تعلق الأمر بمسئولية الدول المتقدمة عن تفاقم . هذا النوع من المسئولية والاعتراف ا دوليا
تعلق الأمر بالسياسات الاقتصادية التي أضرار التخلف، أم بمسئولية الدول المتخلفة ذاا خاصة عندما ي

  . تؤدي إلى خسائر فادحة وبظاهرة الفساد
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من هنا فوجود محكمة جنائية اقتصادية دولية هو ضرورة ملحة لوقف عملية التخلف 
فضلا عن أن وقف عملية استتراف التنمية . ومحاسبة المتسببين، لفسح اال لصفحة جديدة من التنمية

تخلفة يقطع الطريق على الدول المتقدمة للإدعاء دوماً بأن أسباب تخلف الدول من جهة الدول الم
  . المتخلفة من ذاا

  
لابد من إصلاح مؤسسات اتمع الدولي، فعلي صعيد الأمم المتحدة لابد من دور اكثر   *

في المسائل التي فالوضع الحالي يفيد أا في اال الاقتصادي بعيدة وغير مسموح لها أن تتدخل . فعالية
تحكم العلاقات الاقتصادية الدولية، وخاصة التي تكرس الفروقات بين الدول الغنية والدول الفقيرة، 
كمسائل المبادلات الدولية وتدفق الاستثمارات وأسعار الصرف والإشراف فعلياً على حلول لمشاكل 

  .المديونية
  

هذه الميادين، كصندوق النقد الدولي وعلى صعيد المنظمات الدولية التي استفردت بمعالجة 
. والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، فهي مؤسسات تابعة ومهيمن عليها من قبل الدول الغنية

وصحيحاً أن المقدرة على التغيير أو إحداث الإصلاحات الجذرية قد لا يكون بالأمر السهل، إلا أن 
 77عندما دعت باسم تجمع الـ ( دم الانحياز، استذكار جهود الجزائر خلال رئاستها لمؤتمر ع

 1974وحركة عدم الانحياز، إلى عقد دورة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة في ربيع عام 
وافقت فيها على إعلان يتعلق باقمة نظام اقتصادي دولي جديد، وما تبع ذلك من تبني لميثاق حقوق 

قد يجعل من إمكانية تكثيف الجهود للتخفيف من شروط ، )1974وواجبات الدول الاقتصادية عام 
  .هذه المؤسسات الدولية أمراً ممكنا

  
  وختاماً آخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  
  
  
  
  
  
  
  



 244

  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

  
  المراجع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 245

  قائمة المراجع
 

    المراجع باللغة العربية: أولاً
  
   المراجع العامة-2
  

  .1975ناني، القانون الدولي العام، دار الفكر العربي، علإبراهيم ا .1

أحمد أمين بيضون، الاقتصاد السياسي وقضايا العالم الثالث في ظل النظام العالمي الجديد، بيـسان                .2
  .للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان

قاهرة، آليات التبعية في التطبيق، قضايا فكرية، ال      : جودت عبد الخالق، مصر وصندوق النقد الدولي       .3
1986.  

  .1984حامد سلطان، القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثالثة،  .4

حميد الجميلي، دراسات في التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية المعاصرة، أكاديمية الدراسـات             .5
  .1998العليا والبحوث الاقتصادية، طرابلس، 

 .1985عمار كظاهرة عالمية، عالم الكتب، القاهرة،   توفيق مجاهد، الاست حورية .6
محاضرة ألقاها أمـام طلبـة كليـة الحقـوق بالجامعـة اللبنانيـة،            خليل حسين، النظام العالمي،    .7

  .2001بيروت،

نظرة عامـة في    : دارام جاي وكينيثا هيويت، أزمة الثمانينات في أفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي           .8
وبلدان الجنوب، ترجمة مبارك على عثمان، مركز البحوث العربية للدراسات          صندوق النقد الدولي    

  .1993والتوثيق والنشر، القاهرة، 
  .روبرتو ميشال، الأحزاب السياسية، دار ابعاد، بيروت، بدون تاريخ نشر .9

  .2000، دار الحقيقة، بيروت، 1ريمون حداد، العلاقات الدولية، ط .10
  .1938م، الطبعة الثانية، سامي جنينة، القانون الدولي العا .11
  1985سمير امين،  التطور اللامتكافئ، ترجمة برهان غليون، دار الطليعة،بيروت،  .12
  .1970سمير أمين، التراكم على الصعيد العالمي، دار ابن خلدون، بيروت،  .13
عبد الرزاق السنهوري، مصادر الالتزام في القـانون المـدني الأردني، عمـان، الأردن،               .14

1989.  
الك خلف التميمي، الاستيطان الأجنبي في الوطن العربي، مطابع الرسالة، الكويت،           عبد الم  .15

  .1983، 71عدد 



 246

، 11علي صادق ابو هيف، القانون الدولي العام، منشاة المعارف، الإسكندرية، الطبعـة              .16
1975.  

  .1974غي دي بوشير، مفتاح من أجل العالم الثالث، دار الحقيقة ، بيروت،  .17
زيف كولتر، عشر خرافات عن الجوع في العالم، مؤسـسة الأبحـاث            فرنسيس لايه وجو   .18

  .1982العربية، بيروت، 
محمد بجاوي، من اجل نظام اقتصادي دولي جديد، اليونسكو، الشركة الوطنيـة للنـشر               .19

  .1980والتوزيع، الجزائر، 
نية، محمد خيري بنونة، القانون الدولي واستخدام الطاقة النووية، دار الشعب، الطبعة الثا            .20

  1971القاهرة، 
محمد سامي عبد الحميد، أصول القانون الدولي العام ، الجزء الأول، القاعـدة الدوليـة،                .21

  .1977الطبعة الثالثة، مكتبة مكاوي، بيروت، 
 قانون السلام، منشأة المعـارف،      -محمد طلعت الغنيمي، الأحكام العامة في قانون الأمم          .22

  .1970الإسكندرية، 
زكي، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني المـصري، الجـزء            محمود جمال الدين     .23

  .1976الأول، 
. ، ترجمة بديع يوسـف طـه ود       1991ميشيل البرت،الرأسمالية ضد الرأسمالية، باريس،       .24

  .1996جورج سعد، منشورات دار الحمراء للطباعة والنشر، بيروت، 
تماعيات العـالم الثالـث، دار      دراسة في اج  " علم اجتماع التنمية  "نبيل السمالوطي،    .25

  .1981النهضة العربية، بيروت، 
  .1993نبيل مرزوق، كتاب جدل، مؤسسة عيبال للدراسات والنشر، قبرص،  .26
نعمان عبد الرزاق السامرائي، قراءة في النظام العالمي الجديد، دار الحكمة، لندن، بـدون               .27

  .تاريخ النشر
  .1986 دار النهضة العربية، بيروت، يحيى الكعكي، الشرق الأوسط والصراع الدولي، .28
هبة نصار، بعض الآثار الاجتماعية لبرامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، دار المـستقبل              .29

  .1994العربي، القاهرة، 
نيفين حليم، التنافس الدولي لكسب النفوذ في إفريقيا، مركز دراسات وبحـوث الـدول          .30

  .2000، 18النامية، قضايا التنمية، العدد 
  

  المراجع المتخصصة   -3
  

  . دار الثقافة الجديدة1986إبراهيم العيسوي، معنى التبعية ، قضايا فكرية، الكتاب الثاني  .31



 247

، دار المنـهل اللبنـاني،      1إبراهيم مشورب، قضايا التخلف والتنمية في العالم الثالث، ط         .32
  .1997بيروت، 

  .1980 بيروت، التخلف والتنمية في العالم الثالث، دار الحقيقة،. م.البرتيني ج .33
  . نشرهي التنمية، دار الحقيقة، بيروت، بدون تاريخ إيف بينوت، ما .34
 العمل الدولي غير المشروع كأساس لمـسئولية        –بن عامر تونسي، المسئولية الدولية       .35

  .1995، منشورات دحلب، الجزائر، -الدولة الدولية
ف الأساسية، دار   بول باران وايف لاكوست، الاقتصاد السياسي للتخلف وأسباب التخل         .36

 .1970الطليعة، بيروت، 
  .1978توماس سانتش، الاقتصاد السياسي للتخلف، الجزء الثاني، دار الفارابي، بيروت،  .37
رشاد السيد، المسئولية الدولية عن اضرار الحروب العربية والإسـرائيلية، الجـزء الأول،              .38

  .1984الطبعة الأولى، دار الفرقان، عمان، الأردن، 
  .1980 التبعية الاقتصادية، دار الطليعة، بيروت، جورج قرم، .39
 ـ           .40 ك، وجيرالد ماير وروبرث بالدوين، التنمية الاقتصادية، نظرية تاريخية وسياسـية، نيوي

1957.  
  .1962حافظ غانم، المسئولية الدولية، معهد الدراسات العربية، القاهرة،  .41
عهد الدراسات العربية، القاهرة، حافظ غانم، المسئولية الدولية في تقنينات الدول العربية، م       .42

1962.  
رمزي زكي، أزمة القروض الدولية، الأسباب والحلول المطروحة، دار المستقبل العـربي،             .43

  .1987القاهرة، 
رمزي زكي، الليبرالية المستبدة، دراسة في الآثار الاجتماعية والسياسية لسياسات التكيف            .44

  .1993، في الدول النامية، دار سينا، القاهرة
رمزي زكي، المشكلة السكانية والخرافة المالتوسية الجديدة، سلسلة عالم المعرفـة، رقـم              .45

  .1984، الكويت، 48
 دراسة عن الوضع الراهن لمديونية مصر،       -رمزي زكي، حوار حول الديون والاستقلال      .46

  .1986مكتبة مدبولي، 
 .1960روستو، مراحل النمو الاقتصادي، منشورات المكتبة الأهلية، بيروت،  .47
 .181، ص1971سليمان مرقس، المسئولية المدنية في تقنينات البلاد العربية،  .48
سليمان مرقس، الإثراء على حساب الغير في تقنينات البلاد العربية، مجموعة محاضـرات              .49

سيف الدين عبد الفتـاح     1971.50بمعهد البحوث والدراسات العربية، الطبعة الثانية، القاهرة،        
نصر عارف، صالح جواد كاظم، محمد صقر، محمد المكاوي، محمـد           : فينمجموعة مؤل ( وآخرون  



 248

، المركـز العلمـي للدراسـات    1المساعدات الخارجية والتنمية في العالم العـربي، ط  )  الدين خربوش، نصر عارف    النجفي، محمد صفي  

  .2001السياسية، عمان، الأردن، 
  .1998ر المدى، دمشق، صباح نعوش، أزمة المالية الخارجية في الدول العربية، دا .50
صفوت عبد السلام عوض االله، السياسات التكييفية لصندوق النقد والبنك الدوليين، دار             .51

  .1993النهضة، القاهرة، 
  .1984صموئيل عبود، خمس مشكلات أساسية لعالم متخلف، دار الحداثة، بيروت،  .52
  .1968صلاح الدين نامق، قضايا التخلف الاقتصادي، دار المعارف، القاهرة،  .53
عبد العزيز هيكـل، التصنيع والزراعة في البلـدان الناميـة، معهــد الإنمــــاء               .54

  .1982العربــي، بيروت، 
عبد الغني محمود، المطالبة الدولية لإصلاح الضرر في القانون الدولي والشريعة الإسلامية،             .55

  .1986الطبعة الأولى، جامعة الأزهر، 
 الجزائر، الشركة الوطنية للنـشر والتوزيـع،        عبد اللطيف بن أشنهو، تكوين التخلف في       .56

  .، دون ذكر سنة الطبع1979الجزائر، 
عبد االله رمضان الكندري، الدول النامية وأزمة الديون الخارجيـة، معهـد البحـوث               .57

  .1987، القاهرة، 26والدراسات العربية، سلسلة الدراسات الخاصة، العدد 
في مجال إدارة الدين العام، صـندوق النقـد         عزت ابو العز، تجربة جمهورية مصر العربية         .58

  .1998العربي، سلسلة بحوث ومناقشات حلقات العمل، العدد الرابع، أبو ظبي، 
  .1995عصام الزناتي، مفهوم الضرر في دعوى المسئولية الدولية، دار النهضة العربية،  .59
  .1980 علي لطفي، التنمية الاقتصادية، دراسة تحليلية، القاهرة، مكتبة عين شمس، .60
  .1966علي لطفي، مؤشرات التخلف الاقتصادي، مطبعة لجنة البيان العربي،  .61
  .1993، بيروت، 1غسان بدر الدين، جدلية التخلف والتنمية، ط .62
فؤاد مرسي، التخلف والتنمية، دراسة في التطور الاقتصادي، دار الوحدة للطباعة والنشر،     .63

 .1982بيروت، 
سيا، المركز الوطني للبحوث الثقافية بمعهد إندونيسيا       لابيان، الاستعمار في جنوب شرق آ      .64

  .للعلوم، جاكرتا
ماري فرانس ليرو، صندوق النقد الدولي وبلدان العالم الثالث، ترجمة هشام متـولي، دار               .65

  .1993طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، 
 ـ             .66 صادي العـالمي   مجد عبد الشفيع، قضية التصنيع في الدول النامية في إطار النظـام الاقت

  .1981الجديد، بيروت، دار الوحدة، 
محمد السعيد محمد، الاقتصاد الزراعي، الطبعة الثانية، مكتبة الانجلو المـصرية، القـاهرة،              .67

1953.  



 249

محمد حافظ غانم، المسئولية الدولية، محاضرات لطلبة دبلوم القانون الدولي، كلية الحقوق،             .68
  .1978-1977جامعة عين شمس، 

  .1972يجيه، الأحزاب السياسية، دار النهار للنشر، بيروت، موريس ديفر .69
نادر الفرجاني، آثار إعادة الهيكلة الرأسمالية على البشر في البلدان العربية، مركز المـشكاة               .70

  .1998للبحث، القاهرة، آب 
ولاء رفعت، مبدأ الإثراء بلا سبب في القـانون الـدولي العـام، منـشأة المعـارف،                  .71

  . ذكر سنة الطبعبالإسكندرية، دون
  

  الرسائل الجامعية: رابعاً
  

سمير محمد فاضل، المسئولية الدولية عن الأضرار الناتجة عن استخدام الطاقة النووية في  .72
  .1976وقت السلم، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، القاهرة، 

، رسالة دكتوراه، 1919-1830عبد االله جندي أيوب،الاستيطان الفرنسي في الجزائر،  .73
  .1985معة القاهرةجا

محمد عبد العزيز ابو سخيلة، المسئولية الدولية عن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، رسالة  .74
  .1978دكتوراه، القاهرة، 

مساعدي عمار، المسئولية الدولية للاستعمار الأوروبي، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر،  .75
1986.  

  
   والدوريات الات

 
 المعاصر، السياسة الدولية، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، سمير أمين، الاقتصاد العربي

  .1983إبريل، / ، نيسان72القاهرة، العدد 
1.  
مطيع مختار، بعض ملامح العلاقات الاقتصادية العربية قبل قيام جامعة الدول العربية، مجلة شؤون  .2

  .1988، حزيران 54عربية، العدد 
  .1985، نيسان 3 عدم الانحياز، الباحث العربي، ععلي صبري، مستقبل حركة .3
، 175قوة استراتيجية ضيعتها الحرب الباردة، مجلة بيان الأربعاء، ع: لهيب عبد الخالق، عدم الانحياز .4

  .2003آذار 
نادية مصطفى، القوتان الأعظم والعالم الثالث من الحرب الباردة الجديدة إلى ايتها، الفكر . د .5

  .1991، بيروت، نيسان 36ربي، العدد الاستراتيجي الع



 250

 .2003يوسف عبد االله مكي، في الوحدة والتنمية، مجلة التجديد العربي، شباط . د .6
تقدم وتخلف، الباحث العربي، العدد الثالث، نيسان، .... وميض جمال نظمي، شمال وجنوب.د .7

1985. 
، السنة الخامسة، ربيع 19عدد الحسين عصمة، العالم الإسلامي وتحديات العولمة، مجلة الكلمة، ال .8

1998. 
ويليان روبنسون، العولمة تسع سمات مميزة لعصرنا، ترجمة مدحت الزاهد، مجلة الحوار المتمدن، شتاء  .9

2003  
، 25كيردي ديبويودو، الاستعمارية الجديدة ضد نظام الاقتصاد العالمي، مجلة تحليلات، العدد  .10

   .1984جاكرتا،السنة 
، 32الديس، ب الزراعة في البلدان النامية، التمويل والتنمية، الد موريس شيف وألبرتو ف .11
 .1العدد
                     . 1995صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، واشنطن، آذار،  .12
  .1995، حزيران 82منعم العمار، التنمية العربية ومشكلة التبعية، مجلة شؤون عربية، العدد   .13
، 13، التبعية، المصطلح والفرضيات والنظريات، شؤون اجتماعية، العدد عبد الخالق عبد االله .14

1987. 
أحمد فارس عبد المنعم، الاستعمار والتبعية وأزمة التنمية في الظن العربي، مجلة شؤون عربية، العدد .د .15
 .1992مارس /  ، آذار69
ية، العدد الثاني، جواد كاظم لفتة، مؤشرات صناعة استخراج النفط العربية، مجلة دراسات عرب .16

1987. 
خلال خلف خلاف، اشكالية التنمية العربية بين الاعتماد على الذات والحد من التبعية، مجلة شؤون  .17

 .1992 آذار 69عربية، عدد 
أحمد ثابت، مؤشرات التبعية والانكشاف الخارجي في الاقتصاديات العربية وتحديات العمل العربي  .18

  .1986، آذار 45دد المشترك، مجلة شؤون عربية، الع
ايليا حريق، الدولة الرعوية ومستقبل التنمية العربية، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة  .19

  .6، ص1989، 121العربية، بيروت، عدد 
 .1983، أيار 27فؤاد مرسي، الاقتصاد العربي بين التبعية والتحرر، شؤون عربية، العدد .د .20
، كانون ثاني 6الأموال العربية إلى الخـارج، مجلة التعاون، عدد هنري توفيق عزام، تدفق رؤوس  .21

1989.  
 .1993، 75المنصور الراوي، الأمن الغذائي العربي، مفهومة وواقعه، شؤون عربية، العدد  .22
محاولة لفهم حركة التطور الاجتماعي والاقتصادي للبنيات العربية : أمير إسكندر، التبعية البنيوية .23

  .1985، آذار 3لمنار، باريس، السنة الأولى، عدد المعاصرة، مجلة ا



 251

انطونيوس كرم، التبعية الاقتصادية في القطار النامية وموقع دول الخليج منها، مجلة دراسات الخليج . د .24
 .1979، نيسان 18والجزيرة العربية، السنة الخامسة، العدد 

  .1992 رزق االله هيلان، مجلة جدل، مؤسسة عيبال للدراسة والنشر، قبرص، .25
عمر عبد الحي صالح البيلي، مشكلة المديونية الخارجية للدول العربية، مجلة شؤون عربية، العدد .د .26
  .1996سبتمبر / ، ايلول87
روني ويلسون، القروض الأجنبية والاستقلال الوطني في دول العالم الثالث، مجلة الباحث العربي،  .27

  .1987 نيسان، /، مركز الدراسات العربية، لندن، إبريل11العدد 
  .2003، شباط 123مجلة النباً، عدد  .28
  .2000، ايار 45محمد آدم، خصوصية التطور في البلدان النامية، مجلة النباً، عدد  .29
، كانون 307، العدد 53سعد ماهر حمزة، مفهوم التخلف الاقتصادي، مجلة مصر المعاصرة، السنة  .30
  .1962ثاني 
رفة التجارة ـ المشروعات الدولية الخاصة، غزـستاروت، تكلفة الفساد، مرك جورج مودي .31

  .2003نطن، ـالأمريكية، واش
ستيورات آيزنستات، تعزيز حكم القانون ومكافحة الفساد في اقتصاد عالمي الطابع، مجلة مواقف  .32

/ اقتصادية، مجلة إلكترونية تصدر عن وكالة الإعلام الأمريكية، وزارة الخارجية الأمريكية، تشرين أول
  .1998نوفمبر 

دونالد سترومبوم، الرشوة في عقود المشتريات الحكومية تشكل لب الفساد، مجلة مواقف اقتصادية،  .33
نوفمبر / مجلة إلكترونية تصدر عن وكالة الإعلام الأمريكية، وزارة الخارجية الأمريكية، تشرين أول

1998.  
  .2003ية، حزيران، لبنى سعيد، مطرقة الدينوسندان الفساد، إسلام أون لاين، مجلة إلكترون .34
براين أتوود، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مجلة مواقف اقتصادية، مجلة إلكترونية تصدر عن  .35

  .1998نوفمبر / وكالة الإعلام الأمريكية، وزارة الخارجية الأمريكية، تشرين أول
 مواقف اقتصادية، مجلة استراتيجية لمكافحة الفساد، مجلة: جيمس وولفنسون، عودة إلى الأساسيات .36

  .1998نوفمبر / إلكترونية تصدر عن وكالة الإعلام الأمريكية، وزارة الخارجية الأمريكية، تشرين أول
إيليانور روبرتس لويس، معاهدة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة الرشوة، مجلة مواقف اقتصادية،  .37

نوفمبر / وزارة الخارجية الأمريكية، تشرين أولمجلة إلكترونية تصدر عن وكالة الإعلام الأمريكية، 
1998.  

  .  4البحث عن التراهة، إسلام أون لاين، مجلة إلكترونية، ص: لبنى سعيد، منظمة الشفافية  .38
محمد ولد عبد الدائم، أسباب الديون، مجلة الديون العربية هموم وقيود، مجلة إلكترونية، السنة الثالثة،  .39

  .30/4/2002شبكة الجزيرة نت، 



 252

عبد السلام أديب، المديونية الخارجية والعولمة، ورقة قدمت في إطار ندوة نظمتها السكرتارية الوطنية  .40
 .2002للجنة التحضيرية لجمعية أتاك أغادير، المغرب، آب 

صباح نعوش، إعادة جدولة الديون الخارجية، مجلة الديون العربية همــوم وقيود، مجلة إلكترونية  .41
  .شبكة الجزيرة نت

 اكتوبر ،68 العدد محمد نور الدين، المؤسسات الدولية وديون العالم الثالث، مجلة السياسة الدولية، .42
1986.  

رمزي زكي، نحو فهم أفضل للسياسات التصحيحية لصندوق النقد الدولي في ضوء أزمة الاقتصاد .د .43
  .1989وت، ، بير10- 9، العدد 25الرأسمالي الدولي، الجزء الثاني، دراسات عربية، السنة 

رودني ويلسون، القروض الأجنبية والاستقلال الوطني في دول العالم الثالث، الباحث العربي، العدد  .44
  .1987، لندن، 11
مصطفى مهدي حسين، مدخل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في التكييف الاقتصادي للبلدان  .45

  .1997، أبو ظبي، 69، العدد 18، مجلة آفاق اقتصادية، مجلد )عرض وتحليل وتقويم(النامية 
سليمان المنذري، سياسات التصحيح الاقتصادي الهيكلي في الدول العربية، شؤون عربية، العدد  .46
  .1991، القاهرة، 67
سوزان شادلر، إلى أي مدى نجحت برامج التصحيح التي يساندها صندوق النقد الدولي، التمويل  .47

  .1996، واشنطن، 2، العدد 33والتنمية، مجلد 
منار محمد رشواني، الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لبرامج التكيف الاقتصادي الدولية،  .48

  .20/2/2003، 2مجلة الإسلام اليوم، مجلة إلكترونية، العدد 
، واشنطن، 2، العدد 24يوكول هوانج، التكاليف الاجتماعية للتكيف، التمويل والتنمية، مجلد  .49

1987.  
صندوق النقد الدولي والفقراء، :  وجيمس بوتون، التصحيح من أجل التنمية بوريس بيرنشتين .50

  .1994، واشنطن، 3 العدد 32التمويل والتنمية، مجلد، 
لز سيسون، البرامج التي يدعمها الصندوق وتوزيع الدخل في أقل البلدان نمواً، التمويل والتنمية، شار .51

  .1986، واشنطن، 1، العدد 23الد 
ق، القوى الكبرى والمشروطية السياسية في إفريقيا، العدد الجديد، السنة السابعة عشرة، راوية توفي .52

  .2002 نوفمبر -، اكتوبر18العدد 
الكسندر شكولنيكوف و جون سوليفان، شروط الاقراض الدولي، بدائل برامج الإقراض الحالية  .53

اصة، غرفة التجارة الأمريكية، واشنطن، لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مركز المشروعات الدولية الخ
2002 .  

، تموز 6البلدان النامية والقرن العشرين، تقرير منشور في مجلة حقائق مصرية، مجلة إلكترونية، العدد  .54
2003  



 253

  .1998 ديسمبر 4يحيى المصري، الديون الخارجية وحرية الشعوب، جريدة البيان الإماراتية،  .55
  
  

   والوثائق والحلقات والندوات التقارير
 

  .2002نشرة التجارة والتنمية الصادرة عن النبك العالمي،  .56
الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة، مركز المشروعات الدولية، غرفة : جراهام، العمل معاً. ادوارد م .57

  .2000التجارة الأمريكية، واشنطن، 
 بيئة اقتصادية مناسبة، جريدة عبد االله الشامسي، الاثار السلبية للاستثمار الأجنبي تتراجع في ظل .58

  .2000، صيف 15البيان، الامارات العربية المتحدة، العدد 
ابراهيم شحاته، المنظمات الدولية وتمويل العالم التنمية في العالم الثالث،السياسة الدولية، العدد .د .59
 .1971، السنة 23
 .1987، السنة 87 العدد رفعت الفخراني، المعونات الاقتصادية الخارجية، السياسة الدولية، .60
 .1967جودت عبد الخالق، المساعدات الاقتصادية للدول المتخلفة، السياسة الدولية، العدد السابع،  .61
تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم إلى اللجنة التحضيرية للحدث الحكومي الدولي رفيع المستوى  .62

فبراير / ، الجمعية العامة للأمم المتحدة، نيويورك، شباطالمعني بتمويل التنمية، الدورة الموضوعية الثانية
 ).(A/AC.257/12الوثيقة رقم . 45، ص 2001

ن السنة 18بطرس بطرس غالي، الدبلوماسية الإفريقية ومشاكل التنمية، السياسة الدولية، العدد  .63
1969. 

 14، 987العدد نانسي بيرد سال، المساعدات الاقتصادية بين الحقيقة والوهم، صحيفة الوطن،  .64
 .2003مارس / آذار
حمدي عبد الرحمن، قضايا في النظم السياسية الأفريقية، مركز دراسات المستقبل الإفريقي، القاهرة،  .65

1998. 
الخارجية والتنمية في العالم العربي ، الطبعة الأولى، المركز العلمي للدراسات السياسية، عمان،  .66

  .الأردن
 الإقليمية في المساعدات الدولية، مجلة مواقف اقتصادية، مجلة ليزا كوك، وجيفري ساكس، السلع .67

 .2001إلكترونية تصدر عن وزارة الخارجية الأمريكية، شباط 
صباح نعوش، العرب ومنظمة التجارة العالمية، الجزيرة نت، مجلة الكترونية، العدد السنة الثالثة، .د .68

2003.  
  .1998عة للأمم المتحدة، الكتاب السنوي للتجارة، منظمة الأغذية والزرا .69
  .2000، يونيو 256ميهوب عالب أحمد، العرب والعولمة، مجلة المستقبل العربي، عدد  .70



 254

محمد ولد عبد الدايم، انتقادات ضد منظمة التجارة العالمية، الجزيرة نت، مجلة الكترونية، السنة الثالثة،  .71
2003.  

  
، الحالة الاقتصادية في العالم، منشورات " فجهود التكي: مواجة صدمات الثمانينات"الأمم المتحدة  .72

  .1988الأمم المتحدة، نيويورك، 
  .1990التحدي أمام الجنوب، تقرير لجنة الجنوب، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  .73
أكتوبر  ) A/8028 (28، الملحق رقم 25الوثائق الرسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة  .74

1970.  
ئة العامة للاستعلامات، السلطة الوطنية الفلسطينية، منشورات المركز الصحفي الدولي، تقرير الهي .75

 .2002العدد الحادي عشرن مايو ايار 
  585، ص1987ندوة التنمية المستقلة في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  .76
 .2002أنظر التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي، واشنطن، لعام  .77
، )41(إعلان الأمم المتحدة الخاص بالحق في التنمية، منشورات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة  .78

  .1986نيويورك، 
  .1974، منشورات الأمم المتحدة، نيويورك، 29، الدورة 328قرار الجمعية العامة رقم  .79
ت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، البيان الختامي للدورة الاستثنائية السادسة للأمم المتحدة، منشورا .80

  .1974نيويورك، 
، في دراسة أعدها عن الحالة الراهنة للتقدم فريق العمل المفتوح العضوية المعني بالحق في التنميةتقرير  .81

، الأمم المتحدة، جنيف أيلول 56المحرز في تنفيذ الحق في التنمية، منشورات لجنة حقوق الإنسان، الدورة 
1999.  

، المقدم طي مذكرة رير الخبير المستقل السيد آرجون ك سانغوبتا، المعني بالحق في التنميةتقأنظر  .82
أعدها الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمعية العامة، منشورات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ، الدورة 

  .2000الخامسة والخمسون،نيويورك، آب 
را الثالثة والخمسين، الوثائق الرسمية للجمعية العامة للأمم تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دو .83

            .A/56/10المتحدة ، الدورة السادية والخمسون، الملحق رقم 
  .1978المنجد في اللغة والأعلام، دار المشرق، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة،  .84
  .النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية .85
  .1995 للتجارة والتنمية، البلدان غير الساحلية والجزرية الأقل نمواً، جنيف، برنامج الأمم المتحدة .86
 عن 48 الدراسة السكانية، رقم -دراسة أعدا الأمم المتحدة، الإدارة الاقتصادية والاجتماعية .87

 .1970سكان العالم وحالتهم، نيويورك، 
  .1990اشنطن، ، و"1990تقرير حول التنمية في العالم "اءات البنك الدولي احص .88



 255

تقرير الأمين العالم للأمم المتحدة بمناسبة الألفية، منشورات إدارة مركز الإعلام التابع للأمم المتحدة  .89
2000.  

الس الاقتصادي والاجتماعي، دراسة حول الحالة الاقتصادية في العالم : منشورات الأمم المتحدة .90
1990.  

، الس الاقتصادي والاجتماعي للأمم 2002 العالم لعام دراسة حول الحالة الاقتصادية والاجتماعية في
  .)E/2002/50(، الوثيقة رقم 2002المتحدة، الدورة الموضوعية لعام 

تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة الألفية، منشورات إدارة مركز الإعلام للأمم المتحــدة،  .91
2000.  

، 123، الدورة )الفاو(غذية والزراعة للأمم المتحدة تقرير حول حالة الأغذية والزراعة، منظمة الأ .92
  .2002روما، نوفمبر 

، مركز دراسات " من اجل مجتمع عالمي جديد- الثورة العالمية الأولى" روما بعنوان تقرير نادي .93
    .73، ص1992الوحدة العربية، الطبعة الأولى، 

اسات الوحدة العربية، بيروت، أنظر ندوة حول دراسات في الحركات التقدمية العربية، مركـز در .94
1987. 

  .، نيويورك1997، منشورات الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام  )A/52/87(الوثيقة رقم  .95
  .نيويورك، منشورات الأمم المتحدة، )AC/A/27/257(الوثيقة رقم  .96
ة العامة للأمم تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورا الثالثة والخمسين، الوثائق الرسمية للجمعي .97

           . .A/56/10 الملحق رقم ،2001  والخمسون،سةالمتحدة، الدورة الساد
  . 1974ميثاق حقوق وواجبات الدول الاقتصادية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة،  .98
قرار لجنة حقوق الإنسان حول آثار سياسات التكيف الاقتصادي الناشئة عن الديون الخارجية على  .99

نيسان /  ابريل 16، )55(التمتع الكامل بحقوق الإنسان وبخاصة على تنفيذ إعلان الحق في التنمية، الدورة 
، منشورات الس الاقتصادي والاجتماعي، الأمم المتحــدة، رقـم الوثيقة 1999

)E/CN/4/1999/L17.(  
ة للأمم المتحدة، ، الجمعية العام1997 تاريخ كانون أول 185/52قرار الجمعية العامة رقم  .100

  ).A/52/185(الوثيقة رقم 
/ الحلقة الدراسية حول إدارة المديونية والاستثمارات والتجارة لشمال إفريقيا، طنجة، تشرين الثاني .101

  .1999نوفمبر 
 . الخاص بالحق في التنمية1986أنظر إعلان الأمم المتحدة لعام  .102
والقرار . 1993 المؤرخ في ديسمبر 48/165القرار رقم : قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة .103
 .1997 المؤرخ في ديسمبر 185/52والقرار رقم . 1995 المؤرخ في ديسمبر 50/92رقم 

 



 256

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  الأجنبية باللغة المراجع

  
1. Jacques Adda, La mondialisation de l’economie , Edition la 
Decouverte, Paris, 1996. 
2. Dr. Roesian Abdulgani,The Bandung Connection , 
Jakarta,1998. 
3. Roussea (ch), La responsabilate internationale, Cours de droit 
international public de la faculte de droit, Paris, 1969-1960. 
4. Eagelton (clyd), “The responsibility of states in international 
Law”, Karus reprint co. New york 1970. 
5. Zemanek (Karl) Salmon (Jean), “ Responsabilite 
internationale” Pedone, Paris, 1987.  
6. Mucchielli, Multinationales et Mondialisation ,Ed. 
Seuil,Paris,1998..        
7. Serge Sur " Relatione Internationale” , Montchresien, 1995. 
8. Andrew,W, Introduction to Sociology of Development, Mac, 
ilan publishers, LTD,London,  1985.                 
9. Baran Paul, Sweezy Paul M, Le Capitalisme monopoiste, 
Maspero, Paris, 1968- -  Magdoff Harry, L’age de l’imperialisme, 
Maspero, 1970. 
10. Frank, A.G, Le Development du sous – development en 
Amerique Latine, Maspero, 1970     
11. Theotonio Dos Santos ,The Structur of Dependence, American 
Economic Review, May 1970.      
12. Robert S. Mc Namara. The post Gold War World and Its 
Imprecation for - Militiary Expenditures in the Developing 
Countries, Washington, 1991. 



 257

13. William R. Cline, Systematic Risk and Policy Response 
(Washington, D.C: Institute for International Economics, 1984), 
1984. 
14. Eduarde Borenswetein, “Will Debt Reduction Increase 
Investment”, Finance & Development, Vol.28.No.1, March 1991.  
15. George Macesich, World Debt and Stability (NY: Praeger), 
1991.      
16. Paul Reuter: La responsabilite internationale cours de Doctarat 
Faculte de droit Paris, 1955-1956. 
17. Denis Levy: La responsabilitie pour Omission et la 
responsabiite pour risque en droit international public, Paris, 1961.  
18. Guy Bajoit, Pourquoi sont-il si pauvre? Cinq theories sur le 
mal developpement,Seminaire de LASTM (Association Solidaire du 
Tiers Monde), Luxemaubourge, No.152-153, 1995. 
19. Edward Shils, Political Development in the new state, The 
Hague, 1960.                  
20. O Connell (D.P.), International Law, 2nd Edition, Vol.2, 
(Steven & Sons), London, 1970. 
21. Brownlie, Principles of  Public International Law, 3 rd 
Edition, Clarendon Press, Oxford, 1979. 
22. Berthelemy J.C et Vourch, Allegement de la dette et la 
Croissance, OCDE,1994. 
23. Josef Gold, Conditionality, IMF, Pamphelet Seeies, No.31, 
Washington, 1979. 
24. Shahana S.Ahmed, Globalization: towards a liberalized or 
re- colonized world, African political and economic monthly 
review, Vol.13, No.1, March 2000. 
25. Richard Alan, Economic Imperatives and Political System, 
Middle East Journal, Vol.47, No.2, Washington, 1993.  
26. Olav Stokke, Aid and political conditionality: core issues and 
state of art, Frank cass, London, 1995. 
27. -  Un endettemment soutenable pour un developpement 
durable, Rapport de la    Banque Mondiale, 2000.  
28. - Clare Short, Alleger la dette pour reduire la pouvrete, Revue 
L Economie                Politique, No.3 eme trimestre 1999. 
29. Andrew D, Boot, Rizavi S, Allegement de la dette des pays a 
faible revenu, FMI, Washington, 2000. 
30. -   Marc Raffinot, Reduction de la dette: un echec economique, 
Revue L Economie     Politique, No.3 eme trimestre 1999.                                          



 258

31. - Anne-Sophie Bougouin & Marc Raffinot, L initiative PPTE 
et la lutte contre la     pauverte, ACDU & Universite Paris 4 
Dauphine, Paris, Nov 2001, P.5.               
32. Internqtional Monetry Fund, International development 
Indications, April 2003.          
33. G.E Gondwe & Callisto Madavo, La Reponse a l initiave 
africaine, Revue Group Alternative, No 263, October 2001. 
34. Madhur Gautam, The hevely Indebted Poor Countries (HIPC) 
Initiative,Precis, OED Review, No.230, Spring 2003. 
35. Rapport de M. Bernards Mudho, expert indepondant, Sur les 
effets des politiques d ajustement structurel et de la dette exterieure 
sur la jouissance effective de tous les droits de l homme, Conseil 
Economique et Social, Doc No. (E/CN/10/4/2003), October 2002.  
36. Conference des Nations Unies sur les pays les moins avances, 
Les pays les moins avances Rapport 2002, Geneve, 2002, Chap.5.  
37. Eric Toussaint - Arnaud Zacharie, Garantir a tous et a toutes la 
satsfaction des besoins humains foundamentaux et sortir du cercle 
vicieux de l endettemnt, coedition CADTM, Bruxelles/ Syllepesm 
Paris, 2001.            
38. World bank, World Debt Table, External Debt of Developing 
Countries, Washington, 1996-1997.- 
39. Raffinot Morc, reduction de dette et pauverte: faut-il annuler la 
dette des pays les plus pauvres, Reveu Techniques Financierres et 
developmentm No 57-58, Dec-  Mars 2000 
40. Helmut Creutz, Annuler les dette ne sufffit pas, Reveu Le 
principle de  lEquilibrisme, 2001.  
41. The World Bank, World Debts Tables 1994-1995.                                     
-  Moran, Theodore, Foreign Direct Investment and Development,  
Washington D C, 1999. 
42. Helleiner,Transnational Corporations and Direct 
Foreign Investments, T.N: hand -Book of Development 
Economics, Vol.2,1989. 
43. -  OECD, Review development assistance, Dec. 1969.  .  - Mai 
Plumberg, The struggle for Africa, Pitman Press, London, 1983 - 
44. Claud Wathier, French policy in Africa, African contemporary 
Record, Vol.23, 1990.                                                                                                    
45. Estelle Drew, Eu-African summit: Temperature rise, African 
business, No.225, June 2000.                                                                                        



 259

46. Samuel Decalo, The process, Prospects and constrains of 
Democratization in Africa, African Affairs, Vol.91, No.362, January 
1992.                                                                
47. Sheila caprapico, Foreign Aid for Promoting Democracy in the 
Arab World, Middle east Journal, Vol.56, No.3 Summer 2002.           
48. USAID, http://www.usaid.gov.  
49. The Jewish Virtual Library, http:// www.us-israel.org/jsource/. 
50. The American Israel Public Affairs Committee, 
http://www.aipac.org/.  
51. USAID, http://www.usaid.gov. 
52. Pearson, L.B and Others, Commission on Report of The  
Partners in  Development, International Development, Praeger 
Paperback, 1969.                                                                               
53. Weaver, J.H, The International Development Association, A 
New Approach to Foreign Aid, 1969.                                                                          
54. George B.N. Ayittey, The Myth of Foreign Aid, The Free 
Africa Foundation, Kenya, 2002.                                                              
55. Alan Wood, Report on the US AID, Feb. 1989 
56. The Washington Times, Oct 10, 1996. 
57. The Washington Post, Nov 25,1999. 
58. Le Nouveau Partenariat pour le development de l Afrique 
(NEPAD), Documente de Cadre, Addis abeba, Dec  2001.  
59. frederic Morteau, A chacun son Nepad, AITEC, fev. 2003. 
60. Ernest Harsch, Les Africians analysent le Nouveau 
Partenaritat, Afrique Relance, Vol.16, Fev 2003. 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 



 260

  
 الصفحة  الموضوع  

  02    الإهداء
  03    شكر وتقدير

  04    المقدمة
  08   اشكالية الدراسة
  09    منهجية الدراسة

  12  وانب القانونية للمسؤولية الدولية عن التخلف الاقتصاديالج  الباب الأول

  14  اب التخلف الاقتصاديالبحث عن أسب  الفصل الأول
  15  مبررات واسباب تخلف التنمية الاقتصادية  المبحث الأول
  16  التبرير الكلاسيكي للتخلف الإقتصادي من وجهة نظر الدول المتخلفة  المطلب الأول
  17  التخلف مقولة عصر الاستعمار ونتاج نمط الانتاج الرأسمالي  الفرع الأول
  20  الاستعمار وحده محل نظرتبرير التخلف ب  الفرع الثاني

  21  تبرير تخلف التنمية الاقتصادية من منظور الدول المتقدمة   المطلب الثاني
  22  تفسير التخلف وفقاً لأسباب ذاتية خاصة بالدول المتخلفة  الفرع الأول

  22  تفسير التخلف وفقاً لمعايير المناخ والجغرافيا وضعف الموارد  :أولاً
  24  ة التخلف وفقاً لمعايير عرقية ودينية تفسير ظاهر  :ثانياً
  27  التخلف حالة طبيعية مرحلية   :ثالثاً

  29  تفسير التخلف بالمظاهر الإجتماعية والاقتصادية للدول المتخلفة  الفرع الثاني
  29  الانفجار الديموغرافي خاصية مميزة للبلدان المتخلفة  :أولاً
  31  دد للتنميةتدهور الوضع الصحي مظهر تخلف ومح  :ثانياً
  33  نقص التعليم وانتشار الأمية يحد من التنمية ويعيقها  :ثالثاً
  34  الفقر وسوء التغذية توأم التخلف  :رابعاً

  37  أضرار تخلف التنمية الاقتصادية   المبحث الثاني
  39  أضرار ناجمة عن مصادرة وتدمير ممتلكات الأقاليم تحت الاستعمار  المطلب الأول

  40  أضرار الاستيلاء على الممتلكات العامة وإدارا على نحو جائر  ولالفرع الأ
  40  استيلاء الاستعمار الفرنسي على الممتلكات العامة في الجزائر  :أولاً
  43  استيلاء الاستعمار الهولندي على الممتلكات العامة باندونيسيا  :ثانياً
  44  في فلسطيناستيلاء الاحتلال الاسرائيلي على الممتلكات   :ثالثاً

  46  أضرار مصادرة الملكيات الفردية  الفرع الثاني
  46  مصادرة الاستعمار الفرنسي لممتلكات الجزائريين  :أولاً
  47  مصادرة الاحتلال الاسرائيلي لممتلكات الفلسطينيين  :ثانياً

  48  الأضرار الناجمة عن الاستيلاء على الثروات والموارد الطبيعية   الفرع الثالث



 261

  49  الهياكل الاقتصادية للدول المتخلفة مشوهة ومفككة  طلب الثانيالم
  49  الاستعمار يترك وراءه قطاعاً صناعياً محطماً وتجارياً منهكاً  الفرع الأول
  51  اقتصاديات الدول المتخلفة ازدواجية الهيكلية وتفتقد للتكامل  الفرع الثاني

  56  لمعوقات تحول دون تراكبهاخضوع اقتصاديات الدول المتخلفة   الفرع الثالث
  59  الآثار الضارة للتبعية على اقتصاديات الدول المتخلفة  المطلب الثالث
  60  التبعية تعبر عن واقع الاحتواء لدول الأطراف تاريخياً وحاضراً النظام العالمي  الفرع الأول
  65  التبعية الاقتصادية أهم واخطر مؤشرات التخلف  الفرع الثاني
  65  أشكال التبعية  :أولاً
  69  أضرار التخلف غير محدودة  :ثانياً

  75  أساس المسئولية الدولية عن تخلف التنمية الاقتصادية والتعويض عنها  الفصل الثاني
  77  أساس المسؤولية الدولية  المبحث الأول
  77  تطبيق قواعد المسؤولية الدولية  المطلب الأول
ة للمسؤولية الدولية لتأصيل المسؤولية عن تخلف التنمية مدى صلاحية الأسس العام  الفرع الأول

  الاقتصادية
78  

  81  العمل غير المشروع أساس مسئولية الدول عن تخلف التنمية الاقتصادية  :     أولا
  87  مسئولية الدول الاستعمارية على أساس الإثراء بلاسبب  :    ثانيا

  96  لال بالالتزام بتحقيق التنمية المسئولية الدولية على أساس الإخ   الثانيلفرعا
  96  التنمية حق تكرسه المواثيق والاعلانات الدولية لجميع الأمم على السواء  :     أولا
  97  جدور الحق في التنمية واردة في مواثيق دولية  :ثانياً

  100  الحق في التنمية تكفله الاعلانات الدولية  :الثاًث
  106   حق غير قابل للتصرفالتنمية الاقتصادية  لثالفرع الثا
  106  التنمية حق من حقوق الإنسان  :أولاً
  109  يتحمل جميع البشر المسئولية عن التنمية فردياً وجماعياً  :ثانياً

  112  تكييف مسئولية الدول عن تخلف التنمية الاقتصادية والتعويض عنها   الثانيطلبالم
  112  التخلف الاقتصادي عن لدول المتقدمةل  الرئيسيةسئوليةالم   الأولفرعال

  113  مسئولية الدول المتقدمة عن تخلف التنمية الاقتصادية تقصيرية  :      أولا
  115  إمكانية مساءلة الدول عن تخلف التنمية الاقتصادية جنائياً  :      ثانيا

  120  لمسؤولية المشتركة للدول المتخلفة عن التخلف الاقتصاديا   الثانيفرعال
  120  اسهامات الدول المتخلفة في تعميق حالة التخلف الاقتصادي  :أولا     

  126  مسؤولية الدول المتخلفة قائمة على الاخلال بالالزام بتحقيق التنمية  :     ثانيا 
  127  التعويض عن أضرار تخلف التنمية الاقتصادية في الدول المتخلفة  بحث الثانيالم
  128  اعه في القانون الدوليالمقصود بالتعويض وأنو   الأولطلبالم

  128  المقصود بالتعويض في القانون الدولي  الفرع الأول
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  130  أنواع التعويض وصوره في القانون الدولي  الفرع الثاني
  133  وجوب التعويض عن تخلف التنمية الاقتصادية   الثانيلمطلبا

  134  الهيئات الممكن المطالبة بالتعويض أمامها  لأولالفرع ا
  135  القضاء الدولي  :أولاً
  136  القضاء الوطني  :ثانياً
  137  أمام لجنة تصفية الاستعمار  :ثالثاً
  137  التعويضات الممكن المطالبة ا وإمكانية جدواها  ثانيالفرع ال

  138  التعويض يستهدف إصلاح الضرر وليس العقاب  :أولاً
  139   المباشرةالتعويض للدول المتخلفة عن الأضرار المباشرة وغير  :ثانياً
  140  مراعاة مساهمة الدول المتخلفة في الفعل غير المشروع لدى إحتساب التعويض  :ثالثاً
  140  التعويض المتصور منحه للدول المتخلفة عن أضرار التخلف  :رابعاً

  141  العمل الدولي يكاد يخلو من حالات تعويض عن اضرار تخلف التنمية الاقتصادية  :خامساً

 143 الجهود الدولية لأصلاح الأضرار الناجمة عن التخلف الاقتصادي انيالباب الث

 145  الآليات التي تديرها المؤسسات الدولية لإصلاح ضرر المديونية محدودية الفصل الأول
 149 إعادة جدولة الديون الخارجية لا تصلح ضررها بل تفاقمها المبحث الأول
 149 يون الخارجية قائمة على المشروطية عملية إعادة جدولة الد المطلب الأول
 149 إعادة الجدولة دف إلى إعطاء نفس جديد لمالية الدولة المدينة الفرع الأول
 150 اعادة الجدولة تحقق فوائد اقتصادية للدائن والمدين :       أولا
 152 انماط اعادة الجدولة :       ثانيا
 154 قتصادي من أجل إعادة جدولة الديون الخارجيةاشتراط برنامج إصلاح ا الفرع الثاني

 157 إعادة الجدولة تؤثر على التمتع الكامل بالحق في التنمية المطلب الثاني
 157 سياسات تطبيق إعادة الجدولة ترتب آثارا اقتصادية واجتماعية بالغة الفرع الأول

 157 آثار غير محمودة لإعادة الجدولة :      اولاً
 162 المشروطية تضعف فعالية اعادة الجدولة في الحد من أزمة المديونية :ثانياً       

 163 إعادة الجدولة لم تحقق حلا فعالا ومنصفا ودائما لمشكلة المديونية  الفرع الثاني
 165 تخفيف أو إلغاء الديون الخارجية آلية محدود الجدوى المبحث الثاني
 166 لأكثر فقراً في العالمتخفيف ديون الدول ا المطلب الأول
 167 مبادرة لتخفيف مديونية الدول الفقيرة غير المحتملة  الفرع الأول

 167 مبادرة تخفيف المديونية تتم على مراحل تستلزم وقتاً :      أولاً
 172 الدول الفقيرة المستفيدة من مبادرة تخفيف الديون :      ثانياً
 173 للمبادرة وكيفية استعمالها) المرصودة(ة المبالغ المخصص :      ثالثاً
 174 الدائنون المعنيون بالمبادرة :      رابعاً

 175 المبادرة مجرد ديون لتخفيف ثقل فوائد الديون الفرع الثاني
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 179 الغاء الديون الخارجية للدول المتخلفة بين الحقيقة والوهم المطلب الثاني
 181 باستثمارات دف إصلاح ضررهااستبدال الديون  المطلب الثالث
 182 استبدال الديون بأصول الفرع الأول
 183 استبدال الديون بالتنمية الفرع الثاني
 184 اخفاق اتمع الدولي في تحقيق بيئة اقتصادية عادلة الفصل الثاني

 185 استثمارات بدلاً من المساعدات للدول المتخلفة المبحث الأول
 185 الاستثمارات الأجنبية عامل تبعية لا تنمية المطلب الأول
 188 الاستثمارات الأجنبية تنمي التجارة وتقوي المنافسة الفرع الأول
 188 طبيعة المستثمرين الأجانب واالات التي يسعون لها :أولا
 190 دوافع تصدير المستثمرين الأجانب لإستثمارام للخارج :ثانياً
 191 لفة متعطشة لجذب الاستثمارات الأجنبيةالدول المتخ :ثالثاً

 192 الاستثمارات الأجنبية الخاصة تعمق التبعية وتعولم الفقر الفرع الثاني
 193 غالبية الاستثمار الأجنبي المباشر يتم في العالم المتقدم :أولا
 195 الاستثمارات الأجنبية تقوض القطاع العام :ثانياً
 195 نبية تعمق الفقر وتعولم الاستغلالالاستثمارات الأج :ثالثاً
 196 الاستثمارات الأجنبية تكرس مديونية الدول المتخلفة :رابعاً

 197 الاستثمارات الأجنبية تسهم في إحداث تقسم دولي جديد للعمل :خامساً
 198 الاستثمارات الأجنبية دد السيادة الوطنية :سادساً

 200 ية لا تصلح الضرر تأتي مقيدة وتظل مشروطةالمساعدات الاقتصاد المطلب الثاني
 201 المساعدات الاقتصادية الدولية وسيلة جوهرية للتخلص من التخلف الفرع الأول
 201 المساعدات الاقتصادية تدفق لراس المال من العالم المتقدم إلى العالم المتخلف :أولا
 205 ول المتقدمة تجاه الدول المتخلفةالمساعدات الاقتصادية الدولية التزام من الد :ثانياً

 206 المساعدات الاقتصادية الدولية تبقي على تبعية الدول المتخلفة الفرع الثاني
 207 المشروطية السياسية تقيد المساعدات الاقتصادية  :أولا
 213 وجهة وديمومتها مهددة مالمساعدات الاقتصادية :ثانياً
 218 ستثمارات ينقلها من صعيد المعونة إلى التجارة استبدال المساعدات بالا :ثالثا

 219 تجارة غير مقيدة وشراكة عالمية من أجل الدول المتخلفة المبحث الثاني
 220 حصاد العولمة و تحرير التجارة على حساب تنمية الدول المتخلفة المطلب الأول
 222  في الاقتصاد العالميالدول المتخلفة تعيش حالة من الوضع غير المتكافئ الفرع الأول
 224 المنظمة العالمية للتجارة در التنمية مقابل المصالح التجارية :أولا
 225  بالنسبة للدول المتخلفةفعالةالتخفيضات الجمركية والمعاملة التفضيلية غير  :ثانياً
 226 الدول المتخلفة تعيش حالة من التبعية الغذائية :ثالثاَ
 227 لخدمات يرتب آثاراً غير محمودةتحرير ا :رابعاً
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 228 عولمة الأسواق المالية ذات آثار خطيرة على الدول المتخلفة :خامساً
 229 تخفيض القيود التعريفية غير التعريفية مجرد وعود  :سادساً
 229 المدد الممنوحة للإستعداد لمواجهة نتائج أوروغوي غير كافية :سابعاً

 230  منظمة التجارة العالمية يحد من فعاليتها سير عمل الفرع الثاني 
 230  وتعاني من أزمة في إدارااالمنظمة غير ديموقراطية في قرارا :أولا
 232 الانضمام إلى المنظمة جبر لا إختيار :ثانياً

 233 شراكة مع الدول المتخلفة نمط جديد للتنمية المطلب الثاني
 234 )نيباد(نمية افريقيا الشراكة الجديدة لت الفرع الأول
 234 أهداف الشراكة الجديدة لتنمية افريقيا :أولا
 235 مبادرات من أجل تحقيق التنمية المستدامة :ثانياً
 239 الشراكة العالمية الجديدة :ثالثاً

 241 شراكة أم صدقة) نيباد( الفرع الثاني
 243  الخاتمة

 248  الملاحق
 261  قائمة المراجع

 277  رستالفه
 

  


